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 ملخص الرسالة
تعد وظيفة الضبط الإداري المروري، ضرورة اجتماعية لا غنى عنها للحفاظ على أمن الطريق العام، 

إلى ارتفاع المخالفات فمع تزايد أعداد المركبات، زاد اتساع استعمال الطريق، والازدحام المروري، أدى ذلك 
والحوادث المرورية على الطرق، ونتج عنها خسائر للأرواح والممتلكات، وللوقاية من تلك الحوادث وتحقيق 
أعلى مستويات السلامة المرورية سن المشرع البحريني قانون المرور الذي يضم العديد من الإجراءات والتدابير 

  .ادث المرورالوقائية والعلاجية للحد والقضاء على حو 

منح المشرع لسلطة الضبط الإداري المروري العديد من الوسائل والأساليب ذات طابع وقائي تمنع وقوع 
الجرائم والحوادث المرورية المخلة بالأمن العام أو إعادته إلى وضعه الطبيعي في حال اختلاله، فتلك الأساليب 

 .في أرجاء شوارع المملكةد من حريات الأفراد عند ممارستهم لحرية التنقل حت

كذلك فرض القانون على الإدارة توقيع الجزاءات على مرتكبي المخالفات لقانون المرور واللائحة  
التنفيذية والقرارات المنفذة له، وتلجأ إليها سلطة الضبط المروري لحماية كافة مستخدمي الطريق والتي تعد 

ى حياتهم وممتلكاتهم في مجتمعهم وأسرهم، وبث روح الطمأنينة أساسية للحفاظ على الأرواح وتأمين الأفراد عل
 لديهم.في نفوسهم وتسود السلامة والأمن وينمو الخلق والسلوك القويم 

ولضمان حقوق وحريات الأفراد من تعسف الإدارة عند اتخاذها التدابير الضبطية، حرصت الدساتير 
يات وتقيد صلاحيات هيئة الضبط المروري بالعديد من والقوانين على وضع بعض الحدود التي تكفل تلك الحر 

الضوابط وينبغي على الإدارة احترام مبدأ المشروعية، وتوفير الرقابة القضائية لقرارات الضبط الإداري المروري 
أ تعد أهم وأقوى الضمانات الأساسية، باعتبار القضاء الإداري العين الساهرة لحماية حريات الأفراد وإعمالًا لمبد

 سيادة القانون.    
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 مقدمة
قديمة قدم الدولة ذاتها، فهي من أقدم الوظائف التي اضطلعت بها  الإداري إن وظيفة الضبط 

الدولة منذ التاريخ القديم وحتى الآن، وتعد وظيفة إدارية ولازمة لحماية ووقاية النظام العام فهي من 
ويختل التوازن في المجتمع  أولى واجبات الدولة وأهمها، إذ من دونها تعم الفوضى ويسود الاضطراب

وكانت مهمتها مقدمة على سائر  ،انت هذه الوظيفة بحق عصب السلطة العامة وجوهرهاقد كلذا ف
 .وظائف الدولة الأخرى 

في وقتنا الحاضر باعتبارها ضرورة اجتماعية من أجل المحافظة  الإداري أهمية الضبط  ازدادت
في كافة المجتمعات موجود  الإداري على النظام العام وكفالة الأمن والاستقرار داخل المجتمع، فالضبط 

الحديثة فهو يتصل إتصال وثيقا بحقوق الأفراد وحرياتهم العامة، يعمل على توخي الضرر قبل وقوعه 
بل تفاديه وعلاجه وإزاله أسبابه، فتلجأ الإدارة إلى فرض القيود على ممارسة مختلف الأنشطة التي 

 .يقوم بها الأفراد بما يحقق الصالح العام

خول المشرع القائمين فقد  غاياتها في حماية النظام العام الإداري ولكي تحقق وظيفة الضبط 
عليها العديد من الوسائل والأساليب، منها ما يأخذ صورة التصرفات القانونية والتي تتمثل في لوائح 

أعمال مادية كالتنفيذ ة الوقائية ومنها ما يأخذ صورة الإداريالضبط وقرارات الضبط الفردية، والجزاءات 
 .المباشر

حافظة على النظام العام وسلطة والدور الذي يقوم به من أجل الم نظراً لأهمية الضبط الإداري   
حدود وضوابط معينة يتعين على  الإداري دارة التقديرية التي تتمتع حياله، فقد وضع الفقه والقضاء الإ

وإلا أصبحت إجراءاتها غير مشروعة وجديرة بالإلغاء مراعاتها والالتزام بها،  الإداري سلطات الضبط 
التي تصدرها الادارة من  الإداري إذا تم الطعن عليها أمام القضاء، وبناء على ذلك فإن قرارات الضبط 
   ي.الإدار أجل تحقيق النظام العام في الظروف العادية وتخضع لرقابة القضاء 

العام هو تحقيق لتحقيق النظام  لإداري اومن ضمن المهام التي تقوم بها سلطات الضبط 
تزايد نسبة الحوادث المرور نتيجة الإخلال بأنظمة  ىأضح ففي نطاق أمن الطرق ، السلامة المرورية
وتظهر هذه المشكلة في مملكة البحرين كغيرها من ، نية تعاني منها الكثير من الدولالمرور مشكلة أم

نسبة  لانخفاضالدول المتقدمة من الناحية المرورية نظراً  مملكة البحرين من اعتبارالدول، وبرغم من 
على النسب التي تنتهجها منظمة الصحة العالمية، إلا أنها ستظل مشكلة لحين  اعتماداالوفيات فيها 
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الحد منها أو القضاء عليها، بالإضافة إلى أن هناك مشكلات أخرى في نطاق المرور ومنها الزيادة 
من  استياءوالإزدحامات المرورية والسلوكيات الخاطئة التي أمست محل المطردة في المركبات 
  . مستخدمي الطريق العام

ومن أجل التغلب على هذه المشكلة تبرز الإجراءات التي تطبقها وزارة الداخلية في مملكة 
د من البحرين ممثلة في الإدارة العامة للمرور في مواجهة سلوك مستخدمي الطريق العام بفئاتهم للح

الطريق العام، وسوف يتم من خلال هذه الدراسة الوقوف  استخدامالحوادث المرورية، فضلًا عن تنظيم 
والرقابة القضائية عليها من جهة، ومن جهة  اوملاءمتهعلى ماهية هذه الإجراءات ووسائلها ومدى 

  .أخرى دورها في تحقيق السلامة المرورية للحفاظ على النظام العام

قد تصل و صابات أو عاهات مستديمة إلفات المرورية وما ينتج عنها من لزيادة الحوادث والمخا نظراً و 
لتحقيق  الإداري وتأتي دور سلطة الضبط ، حلول للحد من الحوادث المرورية يجادإالى وفاة، لابد من 

ام العام ساليب التي تستخدمها لمواجهة كل ما يهدد النظمة المرورية من خلال الوسائل والأالسلا
  .رواح ومستخدمي الطريقة أمن الطرق خاصة وذلك لحماية الأوصيان

 مشكلة الدراسة وتساؤلاتها ▪

تثير الدراسة جملة من الإشكالات التي يجب التعرض لها وبيانها من خلال الإجابة على   
  :التساؤلات التالية

  أنواعه؟ وماهي؟ الإداري ما هو مفهوم الضبط  -

  لحماية السلامة المرورية؟ الإداري هي أغراض الضبط  ما -

  لحماية السلامة المرورية؟ الإداري تحقيق الضبط  ةهي الجهات المنوط بها مسؤولي ما -

دور في حماية مستخدمي الطريق العام من مخاطر الحوادث  الإداري كيف يكون للضبط  -
 المرورية؟

  ة المرورية؟لحماية السلام الإداري ما هي وسائل الضبط  -

لحماية السلامة المرورية؟ وماهي  الإداري هل هناك أساليب نص عليها المشرع للضبط  -
  الجزاءات المترتبة على مخالفتها؟
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 لحماية السلامة المرورية؟ الإداري ماهي حدود سلطة الضبط  -

 هي حدود تلك الرقابة؟ وما الإداري لرقابة القضاء  الإداري هل تخضع سلطة الضبط  -

 :أهداف الدراسة ▪

ودورها في تحقيق  الإداري تهدف الدراسة إلى الوقوف على الإطار القانوني لسلطات الضبط 
وأنواعه، والجهات المنوط بها مسؤوليه تحقيق  الإداري السلامة المرورية، من خلال بيان مفهوم الضبط 

هات لتحقيق السلامة المرورية، لحماية السلامة المرورية، والوسائل التي تتبعها تلك الج الإداري الضبط 
وأثر هذه الوسائل في حماية مستخدمي الطريق العام وتنظيم حركة المرور، والجزاءات التي توقعها 

على القرارات  الإداري على المخالفين وأثرها في الحد من المخالفات المرورية، ومدى رقابة القضاء 
  .  فظة على النظام العامللمحا الإداري دارة في مجال الضبط التي تصدرها الإ

  :أهمية الدراسة ▪

ن الامم أد أهميته في كون ميستو همية كبرى، أ  ذو الإداري تتلخص أهمية هذا الموضوع بأن الضبط   -
لا من خلال المحافظة على النظام العام بعناصره المختلفة والتمسك بهذا النظام إوالمجتمعات لا تقوم 

 .لصيانة المجتمعات يعتبر من الضروريات المهمة جداً 

تطورت عما كانت عليه في السابق مما أدى إلى اتساع نشاط الإدارة  الإداري ن أهداف الضبط إ  -
 .فرادالذي قد يمس بحريات الأ

كما تظهر أهمية الموضوع أيضاً أن زيادة الحوادث المرورية والتي تعتبر مشكلة تعاني منها كافة  - 
المجتمعات والتي تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية سنوياً وتهدد الأمن وما يترتب عليها من آثار سلبية 

ني والصحة ويجب لا تقف عند الفرد والأسرة بل تتعدى ذلك إلى المجتمع بأسره وإلى الاقتصاد الوط
هتمام بالسلامة المرورية والوقاية من بما خولها المشرع من صلاحيات الإ الإداري على سلطة الضبط 

وعلى الرغم من ندرة الدراسات ، الأمن وكل ما يهدد النظام العامالحوادث بكافة أنواعها وذلك لصيانة 
والقوانين المرورية بمملكة البحرين  حول هذا الموضوع تقتضي منا التعمق بدراستنا وبيان التشريعات

في تحقيق السلامة العامة على الطريق، وذلك  الإداري والدول المقارنة وكيفية عمل سلطات الضبط 
من الطريق والارواح والممتلكات والحد من المخالفات والحوادث المرورية والقضاء على أللمحافظة على 

 .كل ما يهدد النظام العام
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  :منهج الدراسة ▪

والمنهج التحليلي والمقارن من  الإداري يعتمد الباحث على المنهج الوصفي لتوضيح مفهوم الضبط 
لحماية  الإداري خلال تحليل نصوص القوانين والتشريعات في التشريع البحريني المتعلقة بالضبط 

اقه ماهية هذا الضبط ونط لاستخلاصمستخدمي الطريق ومقارنتها بالتشريعات الدول محل الدراسة 
 وأدواته وآثاره.

 صعوبات الدراسة: ▪

المصادر المتخصصة  ندرة، ولعل أولها تكمن في الدراسةإعداد واجه الباحث صعوبات عدة أثناء 
ويرجح أن يعود السبب حكام القضائية في مملكة البحرين التي تتعلق بموضوع الدراسة، وكذلك قلة الأ

 لى حداثة النظام القضائي بالمملكة.في ذلك إ

قلة الأبحاث الأكاديمية التي تناولت موضوع الرسالة في مملكة البحرين، أدى بالباحث  إضافة إلى
لى بذل جهد للإلمام ي استدعى إمر الذصادر البحرينية في هذا الشأن، الأصعوبة إيجاد المإلى 

القانونية  بالجوانب المتعددة لهذا الموضوع، وبطبيعة الحال تمت الاستعانة قدر المستطاع بالمراجع
ومقارنتها بالنظام القانوني  العربية المتحدة، الاماراتدولة مصر و في جمهورية ذات العلاقة وتحديداً 

  بمملكة البحرين.  
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  سة:خطة الدرا ▪

  :وعلى ضوء ما تقدم سيتم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول، وذلك على النحو التالي

 لتحقيق السلامة المرورية الإداري الفصل الْول: ماهية الضبط 

  في مجال السلامة المرورية الإداري المبحث الأول: مفهوم الضبط 

  الإداري المطلب الأول: تعريف الضبط 

  الإداري المطلب الثاني: طبيعة الضبط  

  وأهدافه الإداري المبحث الثاني: أنواع الضبط 

   وأجهزته الإداري المطلب الأول: أنواع الضبط 

   الإداري المطلب الثاني: أهداف الضبط  

 

 في تحقيق السلامة المرورية الإداري الفصل الثاني: دور سلطة الضبط 

  لحماية السلامة المرورية الإداري المبحث الأول: وسائل الضبط 

 المروري  الإداري المطلب الأول: لوائح الضبط 

    المروريةة الفردية الإداريالمطلب الثاني: الأوامر الضبط  

 المطلب الثالث: التنفيذ الجبري  

 والجزاءات المترتبة على المخالفة قانون المرور الإداري المبحث الثاني: أساليب الضبط 

 لحماية السلامة المرورية الإداري المطلب الأول: أساليب الضبط 

 لحماية السلامة المرورية الإداري المطلب الثاني: جزاءات الضبط  
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   لحماية السلامة المرورية والرقابة القضائية عليها الإداري الفصل الثالث: حدود سلطات الضبط 

 .لحماية السلامة المرورية الإداري المبحث الأول: حدود سلطات الضبط 

 .الإداري المطلب الأول: مبدأ المشروعية كقيد على سلطة الضبط         

 .الإداري ف ووسيلة الضبط المطلب الثاني: الالتزام بأهدا        

 .الإداري مة وسائل وأسباب تدخل هيئات الضبط ءالمطلب الثالث: ملا        

 .لحماية السلامة المرورية الإداري المبحث الثاني: الرقابة القضائية على سلطات الضبط 

 .الإداري ول: الرقابة القضائية على عنصر السبب في القرار الضبط المطلب الأ

 .الإداري المطلب الثاني: الرقابة القضائية على عنصر الغاية في القرار الضبط         
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 الفصل الْول

 تحقيق السلامة المروريةفي  الإداري ماهية الضبط 
إحدى الدعامات الرئيسية التي تقوم عليها وظيفة الإدارة  الإداري أو البوليس  الإداري ن الضبط إ

من  الإداري يعتبر الضبط ، و الأفراد بتقديم أفضل الخدمات لهمالعامة التي تعمل على إشباع حاجات 
من أجل المحافظة على النظام العام وكفالة  اجتماعيةضرورة  باعتبارهأقدم وظائف الدولة وأهمها، 

والسياسية يستوجب تدخل  والاقتصادية الاجتماعيةومع تطور نظم الحياة  ،من واستقرار المجتمعالأ
 فراد.يات الأحر الدولة الفاعل لتنظيم أنشطة و 

من طرف  بالغاً  هتماماً إ ت قيالوقاية من الحوادث المرورية لو ولعل تحقيق السلامة المرورية 
و أإصابات  حوادث التي خلفت عنها مننتج  وما ،لمروريةات المخالفالزيادة  نظراً  ،السلطة التنفيذية

وما يلحق بها  خسائر بشرية ومادية سنوياً على ذلك ترتب و  ،لى الوفاةإعاهات مستديمة وقد تصل 
 .على حد سواء تؤثر على الفرد والمجتمع واقتصادية واجتماعيةثار نفسية آمن 

وسرعتها  ،ومميزاتهاحجامها أ باختلافالتطور والتقدم التكنولوجي في صناعة السيارات مع ف
، المركبات يالسلوكيات الخاطئة من قبل سائق وتيرة وارتفاع ،طردة لعدد المركبات سنوياً ضوالزيارة الم

لمواكبة  ،فرادها من خلال تطوير الطرق وتشييدهاأمر الذي دفع بالضرورة تدخل الدولة لحماية الأ
إجراءات  واتخاذرشادية ب العلامات الإالمرورية وترتي اتزدحامتخفيف من الإلول ،زيادة المركبات

ذلك من و  ،للوقوف على كل ما يهدد السلامة المرورية ،علاجية لرصد أخطاء السائقينو ضبط وقائية 
من وسائل وأساليب التي تكفل وما لها  ،لتحقيق السلامة المرورية الإداري خلال سلطة الضبط 

مين قدرتها على تنفيذها دون المساس بحريات وكرامة مستخدمي الطريق، وذلك من أمواجهتها وت
 القانون. سيادةخلال خضوع الإدارة والمحكومين لمبدأ المشروعية الذي يجسد مبدأ 

لى مبحثين، نتناول في إن نقسم هذا الفصل أ رتأيناإ الإداري وللتعرف على ماهية الضبط 
والمبحث الثاني نتناول فيه أنواع  ،في تحقيق السلامة المرورية اري الإدالمبحث الأول مفهوم الضبط 

 وأهدافه. الإداري الضبط 
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 المبحث الْول

 تحقيق السلامة المروريةفي  الإداري مفهوم الضبط 
الأولى  عبارةفال ،police وبين كلمة شرطةو ضبط أالخلط بين لفظ بوليس  عدميجب  بداية 

 ،الثانية فهي التي استعملها المشرع المصري حديثاً  عبارةما الأ ،تستعمل للدلالة على وظيفة البوليس
ممارسة سلطات  المنوط بهمأي الأشخاص  الإداري على الهيئات القائمة على وظيفة الضبط  قفتطل

 .1البوليس 

لى أصولها إن نرد الفكرة أن ذلك يتطلب إوما تعنيه، ف الإداري لتعرف على فكرة الضبط ل
  .2من لبس وغموضحاط بها التاريخية لتزيل ما أ

من المجتمع أل عن ئو على المس لديهمغريق، فالكلمة تطلق الإ كلمة بوليس عند أتول ما نشأ
سياسة الدولة للدلالة على كلمة  أي politisوعند الرومان استخدم اصطلاح  ة.ينالمتمدين أي المد

 . 3ضبط وأبوليس 

لم تنفصل و  ا،ما في إنجلترا فقد ظلت كلمة بوليس تعبر لمدة طويلة عن معاملة الدولة لرعاياهأ
لا باستقلال علاقة إنجلترا عن دول العالم الخارجي واستمر إالكلمة بمعناها الحالي عن كلمة السياسة 

وفي القرن الثامن  ،4وي المتعارف عليه ))بوليس((لغال هلولدالبوليس يعمل في مجال النظام الداخلي بم
وامر التي يقتضيها تحقيق مجموعة القواعد والأ ليعنيفي فرنسا  policeعشر استخدم اصطلاح 

 . 5هداف الجماعة السياسيةأ 

كانت في مضمونها القديم  policeالضبط  كلمة أنسبق يرى بعض الفقهاء  على ما سيساً أوت
النظام في المدينة فهي  صون لى المحافظة على إ رميئحية التي تلاتعني مجموع الحدود الشرعية وال

                                                           
، 1979الطماوي، مبادئ القانون الإداري )أموال الإدارة العامة وامتيازها(، الجزء الثالث، دار الفكر العربي، القاهرة،  نالدكتور سليما 1

  .84ص
 .11، ص 2007هاشم بسيوني، نظرية الضبط الإداري، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية،  فالدكتور عبد الرؤو  2
الدكتور منيب محمد ربيع، ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الإداري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة،   3

 .26، ص1981
 .27ص، نفسهالمرجع   4
 -1978ديسمبر -القانونية والاقتصادية، سبتمبرالدكتور محمود عاطف البنا، حدود سلطات الضبط الإداري، مجلة القانون والاقتصاد للبحوث  5

 .376العددان الثالث والرابع، السنة الثامنة والاربعون، ص
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عن النظام  امسؤوليتهحكم بالصحة العامة  صون ، ويعكيرهئها الذي يتناقض مع تو ترتبط بكفالة هد
 .6العام

 الإداري الضبط  نىعمب هعديدة، ولكن لفاظأتاريخ بالعبر  أنش الإداري ن الضبط أويمكن القول ب
ذ إ، كافة والفقه العربي خاصة الإداري ة جديد الورود في مجال الفقه أمدلول لفظي حديث النش هنإف

والذي أصبح فكرة رحبة  7الإداري والتي استبدلت بالضبط  الإداري يستخدم تعبير البوليس  كان سابقاً 
 النشاط الضبطي في جميع مجالات الحياة ونواحي النشاط الفردي. لانتشاركنتيجة 

لإختلاف معاني الضبط وتعدد أنواعه بتعدد  الإداري م الضبط ويتبين لنا صعوبة تحديد مفهو  
 وتباينت وجهات النظر. حوله أشتد الجدل ،ونتج عن ذلك صعوبة تحديد مفهومه ،مجالاته

على ذلك سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين، نتناول في المطلب الأول تعريف الضبط  وبناءً 
وبيان  الإداري الضبط وتمييزه عن المفاهيم الأخرى، ونتناول في المطلب الثاني طبيعة  الإداري 

 خصائصه.

 المطلب الْول

 تحقيق السلامة المروريةفي  الإداري تعريف الضبط 

لى وضع تعريف محدد إ أو الإمارات البحرين وأمصر  وألم يتعرض المشرع سواء في فرنسا 
ويرجع ذلك إلى مرونة فكرة النظام  ،بسرد بعض أغراض الضبط ، وإنما تناول فقطالإداري للضبط 

 المكان والزمان. باختلاف واختلافهالعام 

ويفترق عن مهمة الضبط  ،المحافظة على النظام العام داخل الدولة إلى الإداري الضبط  هدفيو 
بصورة  الإداري ولكي يتجلى لنا مفهوم الضبط  .8القضائي التي تتعلق بكشف الجرائم التي وقعت فعلاً 

 ،له الاصطلاحيومن ثم نورد التعريف  ،واضحة ودقيقة، ينبغي لنا أن نبين معناه في أصل اللغة
 عن الضبط القضائي والتشريعي. الإداري وأخيراً نتناول تمييز الضبط 

 

                                                           
 .101، ص1962الدكتور محمود سعد الدين الشريف، النظرية العامة للضبط الإداري، مجلة مجلس الدولة، السنة الحادية عشرة   6
 .25، ص2019في ظل الظروف العادية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،  اريالإدمحمود سعيد، نظرية الضبط  دمحم كتوردال  7
 .103، ص2010، منشأة المعارف، الإسكندرية،الإداريمرسي، سلطة الإدارة في مجال الضبط  محسا كتوردال  8
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 الإداري للضبط  والاصطلاحي الفرع الْول: التعريف اللغوي 

، وذلك بحسب نظرة الإداري في حقيقة الأمر لقد تعددت وتنوعت تعاريف الفقه حول الضبط 
 الاصطلاحي، ثم بيان التعريف لغةً  الإداري كل منهم للضبط، الأمر الذي يستوجب تعريف الضبط 

 له بعد ذلك. 

 الإداري أولاا: التعريف اللغوي للضبط 

حفظ الشيء بالحزم، وهو صفة من يحافظ على مواعيده وأوقاته  مفاهيم الضبط فهو يعنيتتعدد 
ويقال أيضاً:  10،ي حازمأ، والرجل ضابط 9صورة منتظمة، وتلك صفة من يقوم بأمر ليس فيه نقصب

. يعني التحديد الدقيق فيقال ضبط الأمر أي 11يفارقه في كل شيء الضبط لزوم الشيء، وحبسه لا
 .الدقةحدد على وجه 

وقوع العينين ثم إلقاء اليدين على شخص كان متخفياً، ويجري البحث عنه. فيقال "ضبط ويعني أيضاً 
ويعني الضبط أيضاً إعادة الأمور  .12أي أخذه على حبس وقهر اً ذلك الشخص". ويقال تضبط شخص

وذلك عقب حدوث خلل أنحرف بها عن حكم  ،إلى وضعها الطبيعي المنسجم مع القانون الحاكم لها
 .13هذا القانون 

جراء إيعني كل أمر أو القديمة، ولكلمة الضبط أو البوليس معنى واسع، ففي اللغة القانونية 
  .14التنظيم يدل على كلمة البوليس معناهاع السياسي تمالمجالدولة، ويرمى إلى تحقيق أهداف  هتتخذ

 الإداري للضبط  الاصطلاحي: التعريف ثانياا 

فكرة الضبط تاريخياً بنشأة الدولة وبالطابع المحلي لا القومي، ولم يتأكد الطابع القومي  ارتبطت
النشاط الضبطي في كافة ميادين  انتشارلوظيفة الضبط إلا وفقاً للمفهوم الحديث لهذه النظرية مع 

                                                           
، 1997، الشركة التونسية للتوزيع، علي بن هدية وبلحسن البليش والجيلاني بن الحاج يحيى، القاموس الجديد للطلاب، الطبعة الأولى  9

 .1449وص  581ص
، 1975ندايم مرعشلي وأسامة مرعشلي، الصحاح في اللغة والعلوم، معجم وسيط، الطبعة الأولى، دار الحضارة العربية، بيروت،   10

 .636ص
 .40، ص 1970الرازي، مختار الصحاح، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثالثة، القاهرة،  رمحمد أبى بكر عبد القاد  11
، باب الطاء فصل الضاد، 1995القاموس المحيط، للإمام مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، بيروت، دار الفكر للنشر والتوزيع،   12

 .607ص 
، مشار اليه في الدكتور عادل السعيد أبو الخير، الضبط 15القضائي، الإسكندرية، منشأة المعارف، صالدكتور رمسيس بهنام، علم النفس   13

 .  77، ص 1995 القاهرة،الإداري وحدوده، الهيئة المصرية للكتاب، 
، 2018جامعة الجديدة، دار الالطبعة الأولى، علي فلاح حاكم، سلطات الإدارة في مجال الضبط الإداري وتأثيرها في الحريات العامة،   14

 .17ص
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، وسوف نعرض الإداري حول مفهوم الضبط  لر التساؤ ا، ومن ثم يث15الحياة ونواحي النشاط الفردي
  وذلك فيما يلي: والفقهوالقضاء لهذا المفهوم عند كل من المشرع 

 الإداري : التعريف التشريعي للضبط أ

في مجال عمله واختصاصه وضع تعاريف محدده لا يدخل ن المشرع أ ابتداءً يمكن القول 
الفقه القانوني ولكننا نتعرض هنا لموقف  اختصاصهذا من  وإنماللأفكار والمصطلحات القانونية، 

 وما أورده بهذا الخصوص. الإداري لفكرة الضبط  والإماراتي البحرينيو المشرع الفرنسي والمصري 

محلي على أن هدف الضبط ال 1884إبريل لسنة  5من قانون  97ففي فرنسا، نصت المادة 
الخاص بالتنظيم  1971سبتمبر لسنة  28حسن النظام والأمن والصحة العمومية. ولم يأت قانون  هو

، لذا على بيان أغراض الضبط هنصوص اقتصرتحيث  الإداري البلدي بجديد في تعريف الضبط 
يمكن القول بإن هذه المادة لم تتناول أغراض الضبط بصورة واضحة ومحددة حيث لم تتكفل بسرد 

 كل أغراضه.

في المادة الثالثة على أنه "  1971لسنة  109وفي مصر نص قانون هيئة الشرطة رقم 
تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام العام والأمن والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال 
وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة 

 2014وقد جاء الدستور النافذ لعام ، جباتنين واللوائح من واالمجالات، وتفيد ما تفرضه عليها القوا
إلا النص الجديد أكد ولاء الشرطة للشعب بحيث يكفل  1971بنص مشابه لما جاء به الدستور عام 

 .16القانون ضمان ذلك

على أن: )يشكل مجلس أعلى للشرطة  2014 المصري لسنة ( من الدستور207وكذلك نصت المادة )
من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة ورئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة، ويختص المجلس 

الأخرى،  اختصاصاتهفي تنظيم هيئة الشرطة وتسير أعضائها، ويحدد القانون  بمعاونة وزير الداخلية
 هخلال النصوص التشريعية للمشرع المصري بإنيلاحظ من و  ،قوانين تتعلق بها( ةويؤخذ رأيه في أي

تناول أغراض الضبط، ولكن بصورة مبهمة وغير واضحة وإنما  الإداري لم يتعرض لتعريف الضبط 
 وغير محددة بشكل دقيق.

                                                           
  .15، ص2016دار الفكر والقانون، المنصورة، الطبعة الأولى، النظرية والعملية للضبط الإداري،  بالدكتور محمد فوزي نويجي، الجوان  15
 النافذ. 2014في الدستور المصري  206المادة   16
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 138/1في مادته  1971 وفي الإمارات العربية المتحدة، نص الدستور الإماراتي الصادر عام
تحاد قوات مسلحة برية وبحرية وجوية موحدة التدريب والقيادة ويكون للا"يكون  بشأن الإتحاد على أنه:

تحادي، كما إعفاؤهما من منصبيهما بمرسوم إ لهذه القوات، ورئيس الأركان العامة و العام تعيين القائد 
 .17تحادية"اتحاد قوات أمن ن يكون للاأيجوز 

بشأن قوة الشرطة  1976 لسنة 12رقم الاتحادي كذلك نصت المادة السادسة من القانون 
تحاد على" أن تكون قوة الشرطة مسؤولة عن حماية أمن الا 18والأمن بدولة الإمارات العربية المتحدة

من الداخل ومكافحة الجرائم والأفعال التي من شأنها المساس بمصالح الدولة وأمنها ومنع وقوعها ... 
يلاحظ أن المشرع الإماراتي ، التي تناط بها تنفيذها"لإجراءات وتنفيذ القوانين واللوائح وكافة الأوامر وا

 بصورة غير محددة وواضحة. الإداري وإنما حدد أغراض الضبط  الإداري الضبط ف لم يعر 

لسنة  37المعدل بالمرسوم رقم  1982لسنة  3البحرين، نص المرسوم بقانون رقم مملكة وفي 
وات الأمن العام قوات نظامية مسلحة تابعة بشأن قوات الأمن العام في مادته الأولى على "ق 2002

لوزارة الداخلية وتختص بالمحافظة على النظام العام والأمن العام والآداب داخل البلاد وحماية 
الأغراض والأرواح والأموال، وتتولى هذه القوات اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب الجرائم وضبط 

وإجراء التحريات والابحاث والتحقيقات، والقيام  ومات والشكاوى،يقع منها، وتلقى البلاغات والمعل ما
تفرضه عليها القوانين واللوائح والقرارات والأوامر والأنظمة من واجبات، ومعاونة سلطات  بكل ما

 حكام القانون".أالدولة في تأدية وظائفها وفق 

ماراتي والبحريني والإن المشرع المصري أسبق من النصوص القانونية ب ويتضح من استقراء ما
 ،غراض جاءت في عبارات مبهمةن هذه الأألا إ الإداري قد تناول كثيراً الأغراض المتعلقة بالضبط 

لأمن غراض الضبط بصورة واضحة، ويرجع ذلك إلى مرونة فكرة النظام العام واأ وبالتالي لم تحدد 
وحسناً ما فعل في  ،لإداري اعن وضع تعريف محدد لفكرة الضبط  فالعام التي جعلت المشرع يعز 

                                                           
على أنه: "يستهدف  117وكما نصت المادة  .1391ي الأولى سنة من شهر جماد 25الموافق  18/7/1971الدستور الاماراتي في  رصد  17

الحكم في كل إمارة بوجه خاص، حفظ الأمن والنظام داخل أراضيها وتوفير المرافق العامة ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي فيها"، 
بالقوات المسلحة، أو بقوات الأمن الإتحادية للمحافظة  من الدستور على أنه: "يحق لأية إمارة من الإمارات طلب الاستعانة 143وأكدت المادة 

على الأمن والنظام داخل أراضيها إذا ما تعرضت للخطر، ويعرض هذا الطلب فوراً على المجلس للاتحاد، لتقرير ما يراه، وللمجلس الأعلى 
ة الإمارات طالبة الاستعانة والإمارات التابعة لها تلك أن يستعين لهذه الغاية بالقوات المسلحة المحلية التابعة لإحدى الإمارات شريطة موافق

ة التي القوات. ويجوز لرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء الاتحادي مجتمعين، إذا لم يكن المجلس الأعلى منعقداً اتخاذ ما يلزم من التدابير العاجل
 لا تحتمل التأخير ودعوة المجلس الأعلى للانعقاد فوراً".

في  1989لسنة  6وعدل بالقانون رقم  30/11/1976في  قوة الشرطة والأمن بدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن قانون رصد  18

24/10/1989. 
 



13 
 

دلولات الثلاثة ن يندرج تحت هذه المأينكر إحدى الصور حيث يكون واجباً  ذلك خشية منه بأن لا
 .فيقع الخلط

 رضفي القضاء والفقه نظراً لعدم تع الإداري ولذلك كان لابد البحث عن المقصود بالضبط 
 مارات والبحرين.في كل من فرنسا ومصر والإ الإداري الضبط  تعريفل التشريعية النصوص

 الإداري للضبط  ئي: التعريف القضاب

 الإداري على الرغم من أن النظرية العامة للضبط  الإداري لم يتعرض القضاء لتعريف الضبط 
بصياغة الكثير من أحكامها ووضع ضوابط وحدودها،  الإداري قام القضاء فقد نظرية قضائية النشأة، 

القضاء يغاير إلا أن القضاء الفرنسي الذي أنشأها ساير المشرع في عدم وضع تعريف لها، ولم 
 ومن ثم لم نجد ولو حكماً واحداً ، مع  نهجه له وسارالمصري خطى نظيره الفرنسي بل ظل وفياً 

سي والمصري رغم المجهود الكبير الذي بذلاه في إنشاء القضاء الفرن واكتفى، الإداري عرف الضبط ي
، وسلك ونهمحدوده وضوابطه دون التعرض لمضو  الإداري هذه النظرية متوسعاً في أغراض الضبط 

 .19القضاء الإماراتي والبحريني هذا النحو

 الإداري : التعريف الفقهي للضبط ج

اكتفى فقط بتحديد أغراضه،  نماإو  الإداري المشرع والقضاء لتعريف الضبط  لعدم تعرض نظراً 
ن يقوم أعلى الفقه  ملقاه على عاتق الفقه، فكان لزاماً  الإداري  ومن ثم أصبحت مهمة تعريف الضبط

هداف ولقد تبنى الفقهاء هذه المهمة بدور مكمل لدور التشريع في توضيح الغموض واستجلاء الأ
ختلف الفقهاء في تعريفهم اوقد ، الإداري وبذلوا جهداً كبيراً من أجل وضع تعريف جامع مانع للضبط 

 الإداري وتباينت وجهات النظر بشأن تحديد ماهية الضبط  ،ليهإله بحسب الزاوية التي ينظرون منها 
 .20وتعريفه

متعلقة بوظيفة الضبط  وجهة النظر أولهما إلى سببين رئيسين الاختلافوقد أرجع البعض ذلك 
 ثانيهماذاتها هل هي غاية في حد ذاتها أم وظيفة سياسية أم مجرد قيود تنظم حماية الحريات، و
ة الإداريالاتجاه الشخصي في تناول فكرة الضبط، هل هي فكرة ذات مفهوم واسع يستوعب الوظيفة 

                                                           
الإمارات دولة مارات والبحرين يقوم على مبدأ وحدة القضاء، وحتى الآن لم يصدر قضاء إداري مستقل في علماً بأن النظام القضائي في الإ 19

 .البحرينمملكة و 

، 2015صاحب مطر خباط، ضمانات التوازن بين السلطة والحرية في اجراءات الضبط الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،   20

 .24ص
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ة، وهل الحرية مطلقة يجب الإداريتصر على جزء من الوظيفة و هي ذات مفهوم ضيق يقأكلها 
 .21تقييدها ببعض القيود، وهل الحرية نسبية تتطلب تنظيمها فقط

ذو مهمة وقائية، تنحصر في المحافظة على النظام  الإداري ن الضبط ألى إالفقه فذهب بعض 
على الأفراد قيوداً في أن تفرض الإدارة ، ومن ثم يعرف بأنه "حق العام والحيلولة دون وقوع الجرائم

 .22تحد بها من حرياتهم بقصد حماية النظام العام

فراد حريات الحقوق والحريات العامة التي يتمتع بها الأ إن القول لىإ جانب من الفقهواتجه 
وبعدم إهدارها للقواعد العامة لآخرين نسبية وليست مطلقة، فهي مقيدة بعدم إضرارها بحقوق وحريات ا

بأنه "مجموع ما تفرضه  الإداري ، ولذا يعرف هذا الرأي الضبط يستقر عليها التنظيم الاجتماعي التي
مناسبة  السلطة العامة من أوامر ونواهِ وتوجيهات ملزمة للأفراد بغرض تنظيم حرياتهم العامة أو

 . 23ممارستهم لنشاط معين، بهدف صيانة النظام العام في المجتمع"

ن أوهو حفظ النظام العام، دونما اشتراط  الإداري الهدف من الضبط على الفقه ويركز بعض 
أنه قد يمس فقط مجرد  باعتباردارة ماساً بالحريات، جراء الضبطي المتخذ من قبل الإيكون الإ

 .24رخصة

ن وظيفة السلطة التنفيذية هي تنفيذ القوانين بالمعنى الحرفي أ جانب من الفقه كما عرفو 
، ولذا يعرفه بأنه" مجموعة القواعد والإجراءات التي تتخذها الإدارة الاجتماعي ووقاية وحماية النظام

مستخدمة امتيازات السلطة العامة بقصد تمكين الأفراد من التمتع بحقوقهم وحرياتهم، وبهدف المحافظة 
 .25على النظام العام داخل الدولة ويتم مباشرته إما بإجراءات قانونية أو بأعمال مادية"

في تعريفه  الإداري على الخصائص المميزة للضبط الدكتور محمود سعد الدين الشريف  ويركز
وقاية النظام العام في المجتمع من وظائف السلطة العامة تهدف إلى ضرورية ومحايدة  بأنه "وظيفة

هاشم بسيوني بأنه "مجموعة من  ف. ويعرفه الدكتور عبد الرؤو 26في ظل القانون" القسربوسائل 

                                                           
البنا، الضبط الإداري )الوظيفة الإدارية لقوات الأمن العام(، الأكاديمية الملكية للشرطة، مملكة البحرين،  قالدين عبد الرزا دمج رالدكتو 21

 .3ص ،2013
 .574، ص1979الدكتور سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة،   22
، 1978الدكتور طعيمة الجرف، القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة،   23

 .487ص
 .13، ص1983سعاد الشرقاوي، القانون الإداري، دار النهضة العربية، الدكتورة   24
 .163، صةالدكتور محمد أنس جعفر، الوسيط في القانون العام )أسس وأصول القانون الإداري(، القاهر  25
 . 112الدكتور محمود سعد الدين الشريف، مرجع ساق، ص  26
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والإجراءات التي تتخذها الإدارة وتمثل قيداً على حريات الأفراد بقصد تنظيم هذه الحريات  التدابير
 .27والمحافظة على النظام العام وحمايته"

ويرى الدكتور أحمد كمال أبو المجد أن سلطة البوليس عموماً هي "عبارة عن الوسائل القانونية 
الحكومية العامة التي تهدف إلى المحافظة على  مجموع السلطات السليمة نفسها والمقصود بها عادةً 

الأمن والصحة والسكينة، وتحقيق الرفاهية للدولة على سبيل ذلك أن تقيد الحقوق والحريات 
 .28الخاصة"

هو  الإداري ن الضبط أعلى تتفق التي ، و تعاريفمن ال ةالمؤلفات العديد هوردتأ من خلال ماو 
 والحريات العامة حماية للنظام العام في المجتمع.داري وقائي ينظم الحقوق إنشاط 

وقوة فاعلة في بسط السلام ، نحو منع الجريمة قبل وقوعها استباقيةخطوة  الإداري ويعد الضبط 
جراءات إفراد والمجتمع من الجريمة وانحراف المجرمين، ب، لحماية حقوق الأ29الداخلي في المجتمع

لتنظيم سير الحياة في  30بما لها من سلطة منحها إياها الدستور وتدابير تقوم بها السلطة التنفيذية،
وبذلك تكون وظيفة الضبط  ،31المجتمع، وضمان الحقوق والحريات العامة دون المساس بجوهر الحق

ذ لا يستقيم إهمالها في حماية المجتمع، إ و أتحاسب الدولة على تركها  32وظيفة ضرورية الإداري 
بأسلوب وقائي لحماية  ،من والطمأنينةالأ لاستتبابمجتمع بدون ضبط، فلابد من وجود تنظيم يؤدي 

 .33فراد وتشابك نشاطهم وغاياتهمالمجتمع من خطر تصادم حريات الأ

جراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها هو مجموعة الإ الإداري ن الضبط أب ةالباحث رى توعليه 
 وممارسة الأنشطة فراد بقصد تنظيم هذه الحرياتعلى حقوق وحريات الأ بط وتمثل قيداً سلطات الض

 .وفقاً لمبدأ المشروعية افظة على النظام العام وحمايتهوالمح
                                                           

دار الفكر الطبعة الأولى، لإداري في النظم الوضعية المعاصرة والشريعة الإسلامية، هاشم بسيوني، نظرية الضبط ا فالدكتور عبد الرؤو 27

 .24-23، ص 2008الجامعي، الإسكندرية، 
 .22المرجع نفسه، ص 28
عدد ، ال20الدكتور خليفة ثامر الحميدة، دور الضبط الإداري في حماية أمن الطرق، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، المجلد 29

 .272ص، 2005، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 39
فقرة ب على أن  28فقرة ب "يضع الملك بمراسيم، لوائح الضبط..." كما تنص المادة  39ينص الدستور البحريني وتعديلاته، في المادة   30

يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سليمة "الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي 
من الدستور الإماراتي على  33فقرة ب من دستور دولة الكويت، كما تنص المادة  39ولا تنافي الآداب العامة" وهذه المادة تطابق المادة 

 "حرية الاجتماع، وتكوين الجمعيات، مكفولة في حدود القانون".
تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها  نمن الدستور البحريني المعدل أنه " لا يكو 31المادة  صتن  31

 إلا بقانون، أو بناء عليه، ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية".
 .77ص، 1964داري، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، القاهرة، الدكتور محمود سعد الدين الشريف، النظرية العامة للضبط الإ  32
الدكتور أسامة محمد بحر، حدود سلطات الضبط الإداري في حالات الطوارئ والحرب، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية،  33

 .15ص، 2017،تبيرو
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ن كل عنصر من العناصر ألهذا المفهوم يعد ضبطاً إدارياً عاماً، و  وفقاً  الإداري والضبط 
ن يلحق به، أيمكن  اعتداءي أنسان وحمايته من وثيق بصحة الإ ارتباطالمنبثقة عن النظام العام له 

كافة التدابير اللازمة للحيلولة من وقوع أي خطر على الأفراد  باتخاذفمن ثم تقوم السلطة المختصة 
 لحوادث السير. كارتكابهو كان مصدره الإنسان أمصدره بفعل الطبيعة كالزلازل مثلًا  نسواء كا

أخطار  جميع الأخطار، ومنها نسان مندف الحفاظ على صحة الإوالصحة العامة تسته  
 الحوادث المرورية بشتى أشكالها وصورها والتي تؤثر على صحته سلباً.

ماكن العامة، ومنع والسكينة العامة يراد بها المحافظة على الهدوء والسكون في الشوارع والأ
كل ما من شأنه إزعاج الناس وتعكير صفو هدوئهم نتيجة ضوضاء السيارات والصخب الناتج من 

شكل مخالف للأصول بو غير ذلك أالمخالفات المرورية،  وارتكابآلات التنبيه في السيارات والسرعة 
 المرعية وتؤدي إلى الإخلال بحريات الغير.

 الإداري العام وهو الضبط  الإداري بخلاف الضبط  الإداري بط ن هناك نوع آخر من الضأبيد 
الخاص والذي يهدف منه المشرع إلى تنظيم نشاط معين محدد مثل المحافظة على صحة الإنسان 

 المرور ومنع حوادث المرورية ومسبباتها التي تهدد الأمن وسلامة المجتمع.حركة من خلال تنظيم 

بأنه عبارة عن مجموعة  الخاص في مجال السلامة المرورية الإداري الضبط  ةعرف الباحثتو 
جراءات فراد من خلال التدابير والإالقواعد التي تفرضها سلطات الضبط على أنشطة وحريات الأ

بقصد تنظيم حركة المرور طريق فظة على النظام العام في اللى المحاإالوقائية والعلاجية التي تهدف 
من جميع مخاطر  )السائق، الراكب، المشاة( لطرقات وحماية الأشخاصوتحقيق الأمن والسلامة في ا

 الطريق. 

من والسلامة المرورية في الطرقات بتحديد جل تحقيق الأأوهكذا تقوم سلطات الضبط من 
موال رواح والممتلكات والأيعرض الأ على الوجه الذي لا ال الطريق العام في المرورقواعد استعم

الإخلال بأمن الطريق  فضلاً على إقامة تدابير ردعية في حال ،حركة المروريةوكيفية ضبط ال ،للخطر
 .ه أو إعاقة حركة السير فيه أو من يخالف قواعد السيرأو تعطيل
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 وغيره من النظم الْخرى  الإداري الفرع الثاني: التمييز بين الضبط 

كما هو معروف أن الحقوق والحريات العامة التي يتمتع بها الفرد ليست مطلقة، بل هي مقيدة 
على حقوق وحريات الآخرين، وتمكنيهم من مزاولتها وإلا تحول المجتمع إلى فوضى  الاعتداءبعدم 

ة تنظيم دون ذلك فإنه يقع على عاتق الدولة مهم ةوللحيلولوصراع يتفوق فيه من يمتلك القوة الأكبر، 
الحقوق والحريات والنشاط الفردي بما يكفل المساواة بين الجميع، وتحقيق التوازن والتوفيق بين مصالح 
الجماعة ومصالح الأفراد، ومن أجل ذلك تشارك السلطات العامة مجتمعة في تحقيق النظام العام 

 .34سواء بإقامته أو بحمايته

يتداخل مع غيره من المصطلحات الأخرى، وهو في الحقيقة  الإداري ن مصطلح الضبط أوبما 
يوجد أنواع أخرى من الضبط مثل الضبط التشريعي، والضبط  الإداري يختلف عنها، فبجوار الضبط 

 -يلي: وغيره، وذلك فيما  الإداري الفرق بين الضبط  بيانلأمر القضائي، لذا لزم ا

 والضبط التشريعي الإداري أولاا: الضبط 

فراد ممارستها في ضوء لأل فيحقلحريات الفردية قد كفلها الدستور، ن اأصل ن الأإذا كا
ترسم المعالم و القانون، فالحريات ليست مطلقة بل تخضع للتشريعات التي تحدد لها المبادئ العامة 

الرئيسية لنطاق ممارستها، وتسمى التشريعات الصادرة في شأن تنظيم الحريات بالضبط التشريعي 
 . 35الإداري تمييزاً عن الضبط 

والضبط التشريعي يعني مجموعة القوانين والتشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية 
مباشرة الحريات الفردية والقيود التي )البرلمان( على ضوء النصوص الدستورية، والتي تحدد نطاق 

، وعلى سلطات الضبط أن تعمل في إطار القوانين والتشريعات الخاصة 36ترد عليها لتنظيم ممارستها
لى القيود التي يضعها إذ ينصرف إفالضبط التشريعي  .37لها ةالتنفيذيبالضبط وتتخذ كل الإجراءات 

 .هوآداب المرور ي تصدر بشأن قواعدالمشرع لحماية النظام العام مثل القوانين الت

ة الإدارين تمارس السلطة أصل الأفبالضبط التشريعي،  الإداري علاقة الضبط  إلىويشار هنا 
في حدود الضبط التشريعي المحدد في القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية،  الإداري مهمة الضبط 

                                                           
 .80الدكتور محمد محمود سعيد، المرجع السابق، ص  34
 .84الدكتور سليمان الطماوي، القانون الإداري، مصدر سابق، ص   35
 .15البنا، الضبط الإداري، مرجع سابق، ص  قالدكتور مجد الدين عبد الرزا  36
 .35الدكتور محمد فوزي نويجي، مرجع سابق، ص  37
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طار إجراءات مستقلة خارجة عن إ اتخاذمن  الإداري صل لا يحرم سلطات الضبط ولكن هذا الأ
 الإداري دارة لتحقيق هدف الضبط نها تخالف القانون، ولكن تستقل بها الإأالضبط التشريعي، ولا يعني 

 خلال به.وهو حفظ النظام العام وعدم الإ

ن كليهما يتعلق بتنظيم أوالضبط التشريعي يشتركان في  الإداري ن الضبط أمما سبق  ويتضح
لا إ، شاط الفردي تحقيقاً للصالح العامن كل منهما يتضمن بعض القيود التي ترد على النأو الحريات، 

ن الضبط التشريعي يمارسه البرلمان في صورة القوانين التي أنهما يختلفان من الناحية الشكلية، حيث أ
أما ، الدولةيها في الدستور والمواثيق بشأن تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عل يصدرها
و فردية بغرض تقييد الحريات أدارة في شكل قرارات تنظيمية فيصدر من جانب الإ الإداري الضبط 

 .38على النظام العام الفردية حفاظاً 

 النظام العام وحمايته مظلةوالتشريعي يجتمعان تحت  الإداري  كلا من الضبطن أالرغم من ب
بما تصدره سلطاته من لوائح لضمان تنفيذه يعد أكثر فعالية  الإداري ن الضبط ألا إخلال به، وعدم الإ

جراءاتها بشكل يضار الصالح العام، لكن هذا إمما يصدر عن السلطات التشريعية التي قد تطيل 
عن استخدام هذه السلطة بما يضر  الإداري مشروط بعدم تعسف السلطات التي تمارسها الضبط 

 فراد.بمصالح الأ

 والضبط القضائي  الإداري : التمييز بين الضبط ثانياا 

، وهو الإداري خطار وقوع الجريمة تتم من خلال تحقيق هدف الضبط أن حماية المجتمع من إ
والخاصة بأمن  39من العامصيانة النظام العام بالعمل على منع وقوع الجرائم والحوادث المخلة بالأ

وما  الإداري ضطراب قبل تفاقمه، وهذه مهمة الضبط والسكينة العامة، والعمل على وقف الا الطرق،
 يطلق عليه النظام الوقائي.

في  الجهات المخولة بتحقيق العدالة الجنائية فهي تنحصر في حقي قضائما مهمة الضبط الأ
لى مرتكبي الجرائم إسائل القانونية كالقبض والتفتيش، لكي تصل الو  باستخدامفراد التعرض لحريات الأ

يطلق عليه النظام  نزال العقاب، حتى لا تتكرر جرائمهم وهو ماثم تقديمهم للمحاكمة لإومقترفيها 
  .40العقابي

                                                           
 .35محمد فوزي نويجي، مرجع سابق، ص رالدكتو  38
 .اوما بعده 348، ص1984القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة،  الدكتور محمود عاطف البنا، الوسيط في  39
 .51، ص1989الدكتورة عزيزه الشريف، دراسات في التنظيم القانوني للنشاط الضبطي، دار النهضة العربية، القاهرة،  40
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نه مهما بلغت درجة تنظيم لأ والضبط القضائي، الإداري بين الضبط  ن هناك تلازم قوياً أويبدو 
ن يتوقف أنه لن يحدث لأ فلا غنى عن وجود الضبط القضائيوقيام سلطات الضبط بواجبها  المجتمع

وتبدو حتمية هذا التلازم في المجتمعات الديمقراطية حيث يسعى الضبط ، يو يختفأارتكاب الجرائم 
فراد وحرياتهم، ونتيجة تلك الحريات تقع للحفاظ على النظام العام على أساس احترام حقوق الأ الإداري 

 . 41قضائيمعاقبة مرتكبيها وهذه هي مهمة سلطات الضبط ال بعتتمخالفات وجرائم تس

النظام العام عن طريق الردع  ةفي صيان عظيم ثرأ ذاتلذلك تعد وظيفة الضبط القضائي و 
، لهذا يطلق بعض على هذه الوظيفة )بوليس فراد في المجتمعوالزجر الذي تحدثه العقوبة في نفوس الأ

فإن الغالبية العظمى من  الإداري في تعريف الضبط  اختلفوا، وإذا كان الفقهاء قد 42العقاب أو الجزاء(
ند وقوع أو حدوث الجريمة، الفقهاء عرفوا الضبط القضائي بأنه نشاط يرمي إلى القمع فلا يتدخل إلا ع

 العقوبة المناسبة عليهم. إيقاعتمكيناً للقضاء الجنائي من  مرتكبيهاثباتها والكشف عن وغرضه إ

ن كان كثير من إو ، القضاء وأعضاء النيابة العامة ممثلون الضبط القضائي يتولاه أونجد 
وهم  الإداري لى جانب عملهم الخاص بالضبط إ رجال الإدارة يمارسون وظيفة الضبط القضائي أيضاً 

ما إنما يكونون ممثلين للسلطة القضائية لا للسلطة التنفيذية، إفي ممارستهم لوظيفة الضبط القضائي 
 والتنفيذية.ة الإداريلسلطة التنفيذية ممثلة هيئاتها ا ممثلوفيتولاه  الإداري الضبط 

ن نتناول أ رتأيناإ والضبط القضائي الإداري ولأهمية هذا الموضوع وكثرة الخلط بين الضبط 
لت يهم الآراء والمعايير التي قأ و  ،والقضائي الإداري ختلاف بين الضبط وجه التشابه والاأالموضوع ب

 .بينهماهمية التمييز أ بصدد التفرقة بين الضبطين و 

 -والقضائي:  الإداري *أوجه التشابه والتجانس بين الضبط 

 ةن الضبط القضائي يساعد على صيانأيتشابه كلا الضبطين في المحافظة على النظام العام، ب -1
ساهم في ي الإداري ن الضبط أالعقوبة في النفوس، كما  هالنظام العام عن طريق الردع الذي تحدث

من عدد الجرائم التي يتعقبها الضبط القضائي وهذا يصيب بشكل مباشر في المحافظة على التقليل 
 . 43فرادالنظام العام وحقوق وحريات الأ

                                                           
 .97الدكتورة سعاد الشرقاوي، مرجع سابق، ص  41
 .84ور محمد محمود سعيد، مرجع سابق، صأي )ضبط العقاب أو الجزاء( راجع الدكت  42
الدكتور سليم سلامه حتامله، دور إجراءات الضبط والجزاءات الإدارية في الوقاية من حوادث المرور في التشريعات الأردنية، مجلة   43

 .338ص، 2009، يولبو 2الحقوق، جامعة البحرين، العدد
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قد تجتمعان في شخص واحد، فرجل المرور الذي يتجول في  الإداري ن مهمة الضبط القضائي و أ -2
 لاستهداف الإداري ويقوم بعمل الضبط  لينظم حركة المركبات في الطرق العامة الشوارع ليلا ونهاراً 

من حيث المكان والزمان وجب عليه  هذا وقع حادث مروري في مجال حراستإحماية النظام العام، ف
 الابتدائيثبات الحالة والتحقيق إملاحقة الفاعل والقبض عليه وعمل الأدلة ومخطط للحادث وتولى 

عمال الضبط أ  منير غرامة مالية، وهي ر قط المخالفة المرورية التي وقعت وتضبوتحرير محضر 
 القضائي.

ن بعض رجال الضبط القضائي لا يكتسبون صفة ألى إالتنويه  من لابدبناء على ما تقدم و 
يتمتع  ، ولكن لاةالقضائي يةالضبطله صفة هما كان الوضع، فالنائب العام م معاً  الإداري الضبط 

 .الإداري الضبط  بصلاحيات

 -: 44عن الضبط القضائي الإداري بين الضبط  الاختلاف*أوجه 

خل بالنظام العام لمعالجة آثار ألا بعد وقوع الحادث الذي انتهك و إن الضبط القضائي لا يتحرك أ -1
ثبات وقوع الجريمة وجمع الأدلة حولها وتسليم إهذا الانتهاك، فتعمل سلطة الضبط القضائي على 

لا بعد وقوع الفعل فلا يوجد ضبط قضائي في إيكون  فهو لا عليهم،لى العدالة لتوقيع العقوبة إ ةالجنا
ن يخل بالنظام أنه أقبل وقوع الحدث الذي من ش هفتتحرك سلطات الإداري ما الضبط أجريمة مستقبلية، 

العام لوقاية المجتمع من الاضطرابات، فتقرر مجموعة من الإجراءات التي تحول دون وقوعه لذلك 
 ينما يتسم الضبط القضائي بطابع علاجي وقمعي .يتسم بطابع وقائي ب

ن وظيفة منع الجريمة قبل وقوعها من ة، لأالإداريشراف السلطة إتحت  الإداري يتم الضبط  -2
ء، ووظيفة الضبط القضائي الذي يخضع لإشراف لا صلة لها بمباشرة القضاو  ،الإدارة اختصاصات

قانون الإجراءات الجنائية وقانون أصول المحاكمات الجزائية إلا بوظيفة  السلطة القضائية، ولم يعنِ 
 الضبط القضائي.

الدولة عن الأخطاء  ةمسؤوليعن الضبط القضائي من حيث تقرير  الإداري يختلف الضبط  -3
فراد، بينما للأ ضراراً أخلال مباشرتها لنشاطها وتسبب  الإداري الجسيمة التي تقع فيها سلطات الضبط 

                                                           
، 2012، النظرية العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،بللتفصيل أكثر انظر الدكتور محمد رفعت عبد الوها  44

، والدكتور نواف كنعان، دور 9-8، ص2004، والدكتور عدنان عمرو، مبادئ القاانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 206ص
المتحدة، مقال منشور في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية  تطبيقية في دولة الامارات العربية ةالضبط الإداري في حماية البيئة، دراس

، 2005، و الدكتور عبدالغني بسيوني، القانون الإداري، منشأة المعارف الإسكندرية،270، ص2006، فبراير، 1، العدد3والانسانية، المجلد
 .53، والدكتورة عزيزة الشريف، مرجع سابق، ص379ص
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عن الأخطاء التي تحدث عن نشاط السلطة  أضرار التي تنشل عن الأأتس ن الدولة لاألأصل ا
 القضائية.

 التمييز: ة هذاوالضبط القضائي وأهمي الإداري معايير التمييز بين الضبط  •

 والقضائي:   الإداري هم المعايير التي قيلت بشأن التفرقة بين الضبط أ لى إنشير فيما يلي س

 الشكلي:المعيار  -1

، حيث ينظر إلى السلطة القائمة 45ساس مبدأ الفصل بين السلطاتأيقوم هذا المعيار على 
، وبالتالي دارياً إذا كانت السلطة التنفيذية هي التي تتولى الضبط كان ضبطا إعمال الضبط، فأ على 

ذا كانت إما أ، و ةالإداري، تمارسه السلطة التنفيذية في هيئاتها دارياً إ اً يكون القرار الصادر منها قرار 
قضائياً، وبالتالي يكون القرار الصادر منها  السلطة التي تقوم بالضبط السلطة القضائية فيكون ضبطاً 

 عضاء النيابة العامة وممثليها.أ و أوتمارسه السلطة المختصة ممثله في القضاة  قضائياً  قراراً 

نه لا يتعمق في طبيعة العمل ألا إ ر يتسم بالوضوح والسهولة واليسركان هذا المعيا وإذا
ن في بعض الحالات يصعب التمييز بين عمل أو ، بالوقوف عند المظهر دون الجوهر وماهيته مكتفياً 

أي ممارسة كما في حالة ازدواج الصفة في شخص القائم بالعمل  والضبط القضائي الإداري الضبط 
ال الشرطة بمملكة البحرين لهم ولاية ن رجأ، فمن المعروف فتين معاً يالضبط الوظكثير من رجال 

المرور حركة الضبط وغالبيتهم يعد كذلك من رجال الضبط القضائي، مثل شرطي المرور الذي ينظم 
فراد ن يحرر المخالفات للأأ، وفي نفس الوقت يستطيع دارياً إ ضبطاً  فيعد عملهفي منطقة معينة، 

ن يقوم برفع السيارات المتواجدة أو أ، أو القانون  الذين يخرجون على التعليمات التي تضعها اللوائح
 ماكن المحظورة الوقوف فيها، وهذه من وظيفة رجال الضبط القضائي.في الأ

ن أعمال ضبط قضائي مثل أ أن تغير طبيعتها إلى  الإداري مال الضبط عويمكن أيضاً لأ
تضحت ا، فإذا ارياً دإ يستوقف رجل الضبط شخص لمجرد التحري عن حقيقة شخصه وهذا يعد ضبطاً 

لى عمل قضائي منذ الوقت الذي تتحدد فيه معالم هذه إجراء يتحول معالم جريمة محددة نتيجة هذا الإ
 .وتسمى تلك الحالة بالإستيقاف46الجريمة

                                                           
 .88مرجع سابق، صالدكتور محمد محمود سعيد،   45
 .89، ص1989الدكتور حلمى الدقدوقي، رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداري، دار المطبوعات الجامعية،  46
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من قانون  33وقد تبنى كل من المشرع المصري والإماراتي والبحريني هذا المعيار، فالمادة 
ن غالبية مأموري الضبط القضائي يجمعون بين وظيفة أجراءات الجنائية المصري نصت على الإ

حيث شملت كل من  الإداري لى رجال الضبط إغلبهم ينتمون أ ن أوالقضائي، رغم  الإداري الضبط 
أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، ضباط الشرطة وأمناؤها ...، ورؤساء نقطة الشرطة، والعمد 

الضبط في جميع أنواع الجرائم ولو لم تكن متعلقة بأعمال  بسلطة يتمتعون .... هؤلاء والمشايخ.
 .47الوظائف التي يؤدونها

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري 
 بأعمال وظائفهم. جرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقةإلى الالضبط القضائي بالنسبة 

 35تحادي رقم جراءات الجزائية الامن قانون الإ 33ماراتي فقد نص في المادة أما المشرع الإ
"أعضاء النيابة  اختصاصهنه يعد من مأموري الضبط القضائي كل من في دائرة أعلى  1992لسنة 

والسواحل،  الحدودأفراد حرس ، ضباط وصف ضباط العامة، ضباط الشرطة وصف الضباط وأفرادها
البحرية والجوية من رجال الشرطة أو القوات المسلحة، ضباط وصف  الموانئضباط الجوازات، ضباط 

مفتشو وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مفتشو وزارة الصحة،  ضباط الدفاع المدني، مفتشو البلديات،
والمراسيم والقرارات المعمول الموظفون المخولون صفة مأموري الضبط القضائي بمقتضى القوانين 

 ."بها

 46الجنائية رقم  تالإجراءا( من قانون 45قد نص في المادة )المشرع البحريني  في حين أن
نه: " يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر أعلى  2018والمعدل سنة  2002لسنة 

 اختصاصهم:

 أعضاء النيابة العامة -أ

 لأمن العامفراد قوات اأضباط وضباط صف و  -ب

 حرس الحدود والموانئ والمطارات -ج

 مفتشو الجمارك -د

                                                           
، الجريدة 1971لسنة  26قانون الاجراءت الجنائية المصري، وعدلت بالقانون رقم  1963لسنة  17أضيفت هذه المادة بالقانون رقم   47

 .20/5/1971صادر في  20سمية عددالر
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 في دائرة اختصاصه أن يؤدي الأعمال التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي. وللمحافظ

مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري  بالاتفاقويجوز بقرار من وزير العدل 
 لتي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.لى الجرائم اإالضبط القضائي بالنسبة 

 اختصاصوتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل الموظفين 
 مع الوزير المختص". بالاتفاقت صادرة من وزير العدل امأموري الضبط القضائي بمثابة قرار 

ختصاص العام والبحريني لم يميز بين من يكون صاحب الان المشرع الإماراتي أوالملاحظ 
ختصاص الخاص كما فعل نظيره المصري، حيث حدد صفة مأموري الضبط القضائي أو صاحب الا

ختصاص محدد، وبالتالي لا يوجد من يتمتع بصفة كإختصاص مأموري الضبط افي نطاق دائرة 
 ختصاص عام على مستوى الدولة.االقضائي 

في مصر في بعض احكامها بالمعيار الشكلي، حيث  الإداري وقد أخذت محكمة القضاء 
ختصاص القضائي واعتبرت القرارات الصادرة ة ذات الاالإداريبسطت سلطانها على قرارات الجهات 

حكامها أة العليا في بعض الإداريخذت المحكمة أكما  .48دارية يختص بها مجلس الدولةإت اعنها قرار 
ة ذات الاختصاص الإداريبشأن الجهات  الإداري ليه محكمة القضاء إبذات المعيار مقررة ما ذهبت 

 .49القضائي

 المعيار الموضوعي     -2

يقوم هذا المعيار بالنظر في طبيعة العمل الذي يقوم به الموظف المختص، فإذا كان العمل 
خلال بالنظام العام كان العمل لمنع وقوع الإ شرافالصادر من الموظف يدخل في نطاق الرقابة والإ

  إدارياً.

همية، فهي تعد من أولى على جانب كبير من الأ الإداري ومن هنا كانت وظيفة الضبط 
واجبات الدولة عند ظهورها وتكونيها، بل هي ضرورة اجتماعية في المجتمعات الحديثة، فالمشاهد أن 

                                                           
 .518، المجموعة السنة الثالثة، ص29/3/1949جلسة  324حكم محكمة القضاء الإداري المصرية، القضية رقم   48
جلسة  11، ومجموعة السنة 1132، ص 10المجموعة، السنة 24/4/1965حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في جلستها المنعقدة في   49

 .100ص، 2/1/1971جلسة  16، ومجموعة السنة 696 ص، 11/6/1966
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افحتها من علاجها بعد وقوعها بتوقيع العقوبة على أنجح في مك وقوع الجريمة ِ وتوق  الاحتياط
 .50مرتكبيها

خلال بالنظام العام من خلال كان العمل الذي يقوم به الموظف المختص يلاحق الإ إذاأما 
نزال العقاب يعتبر العمل إدلة اللازمة لإجراء التحقيق والمحاكمة و ضبط الجرائم بعد وقوعها، وجمع الأ

 .قضائياً 

ن الضبط عليه بصفة مطلقة، وذلك لأ عتمادالإن هذا المعيار لا يمكن أويرى جانب من الفقه 
جراءات الموصلة نه يجمع الاستدلالات ويفتتح الإأذ إالقضائي ليس مهمته رادعة بصورة مباشرة، 

 .51للعقاب ولا يتولاه بنفسه عادة

ن الضبط لمنع تفاقم الخطر وذلك لأبعد وقوع المخالفة،  الإداري وكثيراً ما يتدخل رجال الضبط 
ذا كانت إخلال بالنظام العام أو وقفه بعد وقوعه لمنع استفحاله و يستهدف الحيلولة دون الإ الإداري 

قد يستخدم الجزاءات لمنع  الإداري جراءات وقائية، فإن الضبط إفي أغلبها  الإداري ليب الضبط اسأ
 .52المصادرة والاعتقال ةداريإجراءات الضبط التي تتضمن جزاء إم العام، ومن قبيل اخلال بالنظالإ

 المعيار الوظيفي   -3

ع و لى موضإترجع  والعمل القضائي لا الإداري لى التفرقة بين العمل إذهب فريق من الفقهاء 
مكانية الربط بين التكييف القانوني للعمل، وبين اتصاله بنشاط إلى إنما ترجع إالعمل وشكلياته، و 

 .السلطة العامة بامتيازاتالمرفق العام الذي يتمتع 

 كل ماو  العام وامتيازات السلطة العامة يقوم على الجمع بين فكرتي المرفق الإداري فالقرار 
 دارية.إعمالًا أ تعد و لعامة أساليب السلطة ا باستخداميصدر من أعمال تتصل بسير مرفق عام، وتتم 

صدره ولا العمل نفسه الذي يباشره العضو، أخر الذي يحدد طبيعة القرار ليس العضو الذي آوبمعنى 

                                                           
، 1979كلية الحقوق، جامعة عين شمس، ، سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية،دالدكتور محمد شريف إسماعيل عبد المجي  50

 .32ص
 .350الدكتور محمود عاطف البنا، الوسيط في القانون الإداري، مرجع سابق، ص  51
الدكتور محمد أحمد فتح الباب، سلطات الضبط الإداري في مجال ممارسة حرية الاجتماعات العامة، كلية الحقوق، جامعة عين شمس،   52

 .80، ص1993القاهرة، 
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لى الضوابط العامة للتمييز بين اختصاص إي بالرجوع أن طبيعة القرار تتحدد بوظيفة الجهة، أبل 
 .  53كل جهة من الجهات

 معيار الغاية من النشاط -4

 يتضحوقائي  ذو هدف الإداري يقوم هذا المعيار على البحث في الهدف من الضبط، فالضبط 
عن طريق توقي حدوثها، من خلال التوجيهات  ريمة للمحافظة على النظام العامدوره قبل وقوع الج

 .الإداري والأوامر والنواهي التي تصدرها سلطة الضبط 

العام خلال بالنظام لا بعد وقوع الإإولا يتحرك  إلى العلاج والردع هدفيأما الضبط القضائي 
وتوقيع  والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمةعن طريق تعقب المجرمين  لى الوضع الطبيعيإ وإعادته

 العقاب عليهم في حالة ثبوت إدانتهم.

يحقق الردع والزجر،  لان الضبط القضائي أساس أعلى إلى الانتقاد ذا المعيار ه قد تعرضو 
 ترتبان على الحكم القضائي الصادر بتوقيع العقوبة.ي وإنما

قد يقوم ببعض التدابير ويحقق فيها الردع والزجر مثل  الإداري ن الضبط ألى إبالإضافة 
غلاق المحلات العمومية لمخالفتها لوائح إ و أاستعمال رجال الشرطة للقوة العادية لمنع المظاهرات 

 لارتكاب. كما يقوم رجل المرور بسحب رخصة قيادة المركبة 54الضبط الخاصة بالمحال العمومية
 السائق مخالفة تخالف قانون المرور.

حكامها، حيث أالمصري في بعض  الإداري وعلى الرغم من ذلك فقد أخذت به محكمة القضاء 
يام، أ 3جراء تفتيشه والقبض عليه واعتقاله مدى إو  ليلاً شخص لى سكن إقضت: "بإن اتجاه البوليس 

فرج أمن العام، فإذا انتهت المناسبة دارة الأإحجة أنه شرير يقبض عليه في المناسبات التي تراها ب
غراضها ونفذته أ دارة عن قصدها و لقبض. عبرت فيه الإباداري إمر أجراء يفيد صور عنه، فإن هذا الإ

عال المادية، فإنه ، وأن القبض والاعتقال في حد ذاته، وإن كان من الأفباعتبارها ذات وظيفة وقائية
 .55"إلى هذا التصرف.... -البوليس–لم يكن إلا نتيجة لأمر إداري هو الذي وجه 

                                                           
، العدد 16الدكتور شمس مرغني علي، المعيار الوظيفي كمعيار للتمييز بين العمل الإداري والعمل القضائي، مجلة العلوم الإدارية، السنة   53

 .116-114، ص1974، ديسمبر 3
 171، القاهرة، ص1984/1985الدكتور محمد أنس قاسم جعفر، أسس وأصول القانون الإداري،   54
 وما بعدها. 878، ص 5، المجموعة السنة 17/4/1951، جلسة 1951لسنة  438الإداري المصري، القضية رقم حكم محكمة القضاء   55
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 والقضائي الإداري *أهمية وجود الضبط 

خيرة ن هذه الأبجوار الضبط القضائي لأ الإداري وجود الضبط  ةبضرور لابد من القول  خيراً أ
محققة  نها ليست دائماً أ، كما وقائياً  عاملاً  كونهايمكن التعويل عليها  التي تحدث أثراً رادعاً وزاجراً، لا

و محاولة أوظيفة وقائية وذك بمنع  باعتبارها اجتماعيةة ضرورة الإداريلأثرها، لذلك تعد الضابطة 
 بمقتضيات النظام العام. خلالاً إي عمل يعد القيام به أمنع 

والعكس صحيح، فالضبط  الإداري إلى أن الضبط القضائي لا يغنى عن الضبط  ةرى الباحثتو 
 ،المؤكد بظروف وملابسات الحالة وارتباطهله مجاله وله نطاقه الذي يتفق مع مرونته وتطوره  الإداري 

 فهما نظامان متكاملان وأن خضع كل منهما لنظام قانوني خاص به. 

 المطلب الثاني

 في تحقيق السلامة المرورية الإداري طبيعة وخصائص الضبط 

وسلطاته عن ذلك الذي ثار حول تعريفه،  الإداري لا يقل الخلاف حول تحديد طبيعة الضبط 
ولقد كان مظهر انعكاس طبيعة وظيفة الضبط في تقييد الحريات للمحافظة على الأمن والنظام في 
المجتمع وهو رهبة الأفراد منه من جانب، ومحاولة السلطات الحاكمة استغلال هذا الجهاز لتحقيق 

غالبيتهم أن جهاز الضبط هو جهاز سياسي ، مما جعل الناس يعتقدون في رمآربها من جانب آخ
 .56مظهراً من مظاهر السلطة السياسية في الدولة باعتباره

ذا نه أم أقانونية ومحايدة،  طبيعة يعتبر ذا، فهل الإداري ويثار التساؤل حول طبيعة الضبط 
 جابة على هذا التساؤل ينبغي أن نقسم هذا المطلب على النحو الآتي:وللإ سياسية؟ طبيعة

، وسوف نتناول في الفرع الثاني: خصائص الإداري حيث نتناول في الفرع الأول: طبيعة الضبط 
 . الإداري الضبط 

  الإداري الفرع الْول: طبيعة الضبط 

عبارة عن مجموعة وسائل وإجراءات تتخذها السلطة العامة بغرض  الإداري إذا كان الضبط 
من الموضوعات الصعبة  الإداري ن تحديد طبيعة الضبط إو ، ظة على النظام العام داخل الدولةالمحاف

                                                           
الدكتور منيب محمد ربيع، ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الإداري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس،   56

 .36، ص1981القاهرة، 
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ما يتمتع به من وسائل القوة التي تهدف إلى و في الدولة  الإداري الشائكة نظراً لما يتصف به الجهاز 
هو من أكثر الأجهزة التي تتصل  الإداري ن الجهاز أتحقيق الأمن والسكينة للأفراد بالإضافة إلى 

 بالجمهور.

سلطة قانونية محايدة  اعتبارهلى إ اتجاهفذهب ، الإداري تحديد طبيعة الضبط  في اختلف الفقه
الآخر  الاتجاهنه يمارس سلطاته في حدود القانون بهدف حماية النظام العام، وفي حين ذهب نظراً لأ

 السياسية. بالاعتباراتإلى اعتباره سلطة سياسية لكونها تتأثر 

م قانونية؟ أم أذات طبيعة سياسية، هي فهل ، داري الإلذلك يثار تساؤل حول طبيعة الضبط و 
لى تلك السلطات الثلاث التقليدية المتعارف عليها إهو سلطة من سلطات الدولة التي تضاف 

)التنفيذية، التشريعية، القضائية( بحيث تصبح رابعتهم هي السلطة الضبطية إن صحة هذا التسمية؟ 
؟ أم يخرج عن القانونية( )الطبيعةالسياسية( وتلك  بيعةطبين هذه )ال ازدواجيةذي طبيعة م يصبح أ

طي العديد غتلك السلطات جميعها ويتصف بالحياد والاستقلال في ممارسة لمهامه ونشاطاته والتي ت
 من المجالات مع اختلاف صورها.

راء الفقهاء آجميع هذه المحاور والتساؤلات سنبحثها ونتناولها تباعاً مستعرضين وعليه فإن 
 وذلك من خلال الآتي: الإداري التي قيلت بشأن تحديد طبيعة الضبط 

 سلطة قانونية محايدة الإداري : الضبط أولاً 

 سلطة سياسية الإداري : الضبط ثانياً 

 سلطة من سلطات الدولة الإداري : الضبط ثالثاً 

 سلطة قانونية محايدة الإداري أولاا: الضبط 

ممارسة  حريةلأفراد ليترك  حيث أن الأخيرنظام الضبط يختلف عن النظام القانوني، كان إذا 
ثم يحاسبهم في النهاية على ما يقع منهم من جرائم أو  ممسؤولياتهأعمالهم والقيام بتصرفاتهم وعلى 

 ساس وقائي يهدف لوقاية المجتمع من الجريمة قبل وقوعها،أخطاء، فإن نظام الضبط هو نظام في الأ
من خلال تنظيم الدولة للنشاط الفردي ودراسة احتمالات الإخلال بالنظام العام والعمل على منع وقوع 

 أي إخلال.
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ذو طبيعة قانونية محايدة، تهدف  الإداري ن سلطة الضبط ألى إومن ثم يذهب جانب من الفقه 
لى حماية وصيانة النظام العام في المجتمع وتمارس سلطاتها في حدود القانون فهي لا ترتبط بالحكم، إ

تحولت لسلطة سياسية  إلاو  مشرعالذي حدده ال الإطارأي لا يجوز لسلطة الضبط الخروج عن 
تخضع . وبالتالي 57وارتبطت بنظام الحكم دون مراعاة النظام العام المتمثل حماية مصالح المجتمع

 عمالها لرقابة القضاء للتأكد من مشروعيتها.أ 

 الإداري دارية محايدة، تمارس في نطاق العمل إيعد سلطة  الاتجاهوفقاً لهذا  الإداري والضبط 
لى وظيفة سياسية إلا إذا إة في حدود القانون، وهذه الوظيفة لا تتحول الإداريكأحد أنشطة الوظيفة 

ممثلًا لإحدى صور  الانحرافبنظام الحكم، ويكون هذا  رتبطتاو في استعمال صلاحيتها  انحرفت
وهو ما يجعلها تتغير من وظيفة قانونية  ،السلطات الضبطية في غير أهدافها في استعمال الانحراف

 .58لى وظيفة سياسية على غير الواقعإدارية محايدة إ

دارية محايدة هدفها حفظ إوظيفة  الإداري ن الضبط ألى إBernard) ذهب الفقيه الفرنسي )
نه ينكر وجود نظام عام سياسي مستقل يكون مبرراً لوجود سلطة أي أالنظام العام في المجتمع، 

ن السلطة أة والسياسية، و الإداريجوهرية بين السلطتين  اً ن هناك فروقأ اعتبارضبطية سياسية على 
سياسية داخل الدولة، الأمر الذي يترتب ة كقاعدة عامة لابد من أن تكون بمنأى عن المؤثرات الالإداري

الصفة  انتفاءالنظام العام بالنظام السياسي ومتى ما حصل ذلك فإن يؤدي إلى  ارتباطعليه عدم 
 الإداري ن يكون القاضي أ، إذ يفترض الإداري القانونية عن فكرة النظام العام الذي يمثل غاية الضبط 

سي، الأمر الذي يترتب عليه وجوب الحكم بعدم الاختصاص في خدمة القانون لا في خدمة النظام السيا
ن ذلك يعد من أعمال السيادة التي تمنع أ باعتبارفي الدعاوى التي تقام وفقاً للمصالح السياسية 

 .  59المحاكم عادة النظر بالدعاوى المتعلقة بها

القانونية  ( والذي أكد على الطبيعةUlmanوكذلك من أنصار هذا الاتجاه الفقيه أولمان )
ن طبيعة هذه الفكرة بحسب هذا الرأي قد تتحول إلى طبيعة سياسية أ، إلا الإداري المحايدة للضبط 

ن الاعتقاد السائد لدى أ باعتبارشخاص القائمين بها، من قبل الأ باستعمالها الانحرافمتى ما جعل 
والأفضل في تحقيق النظام العام، الأمثل  الحكام المستحوذين على السلطة عادة يتمثل بأن حكمهم هو

مر الذي يبيح ن الضمان الحقيقي لتمتع الأفراد بمزايا ذلك النظام هو المحافظة عليه من قبلهم، الأأو 
                                                           

 .37، ص2002، فاعلية الأداء الضبطي لرجال الشرطة، دار النهضة العربية، القاهرة، الدكتور مجدي أحمد فتح الله  57
 .111، مرجع سابق، ص يالدكتور حسام مرسي، سلطة الإدارة في مجال الضبط الإدار  58
 .37الدكتور مجدي أحمد فتح الله حسن، المرجع السابق، ص  59
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لحماية النظام السياسي القائم كونها تمثل  الإداري لهم استخدام كافة الوسائل، بما فيها وسائل الضبط 
م العام في المجتمع، بحيث يترتب على ذلك إنحراف في الضمان الحقيقي في المحافظة على النظا

 .60استعمال تلك الوسائل لتحقيق غاية خاصة بدلًا من غايته العامة

لى القول بأن " قيام السلطة الحاكمة بتحويل الضبط من إوينتهي "اولمان" من تحليله هذا 
، يعتبر خيانة منهم نحو لى وظيفة سياسية لتأكيد حكمهم والقضاء على المعارضينإوظيفة محايدة 

 .61الوطن"

ن يسخر سلطة الضبط أفي نظام ديمقراطي  من غير الجائزنه ألى إخر آومن ثم يذهب جانب 
سياسية بعيدة عن مقتضيات أمن الجماعة  اعتباراتو لخدمة ألحماية السلطة في ذاتها  الإداري 

ن أي أمحايدة وغايتها حفظ النظام العام في المجتمع.  اجتماعيةيمثل وظيفة  هلأن 62ونظامها المادي
ن ترتبط أوبالتالي لا يجوز لها  ،ي خللأوضاع القانونية في المجتمع من تحمي الأ الإداري الضبط 

 .63و سياسية معينةأفلسفة عقائدية  ةبأي

وظيفة بأنه: ) الإداري الدكتور محمود سعد الدين الشريف إذ عرف الضبط هذا الاتجاه ويوافق  
لى حماية النظام العام في الدولة بوسائل القهر إالسلطة العامة تهدف  وظائفضرورية ومحايدة من 

ن هذه الوظيفة تتسم بخصائص متميزة، أالتعريف  ذلكيستفاد من عليه و  .64التي نص عليها القانون(
القانون وبوسائل لى وقاية النظام العام في المجتمع في ظل سيادة إفهي ضرورية ومحايدة تهدف 

 .السلطة العامة

 تقدير هذا الاتجاه 

هذا الرأي لا يطبق  إنأنصار الطبيعة السياسية للضبط، وقالوا تعرض هذا الإتجاه لإنتقاد من 
ن السياسة طالما تسخر سلطات أإلا في المجتمع المثالي والذي لا يؤيد الواقع، حيث المشاهد دوماً 

اكمين والحاكم وسكينة المجتمع لصالح الحاكم، ومن ثم لا يمكن جهزتها لحماية أمن الحأالضبط و 
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وضاع الرتيبة في المجتمع فهو قول يجافي وظيفة محايدة لحماية الأ الإداري القول بأن وظيفة الضبط 
 .65الواقع والحقيقة ويتطلب وجود وضع مثالي لم يتحقق بعد

محمد سعد الدين الشريف في وجهه نظره في هذه المسألة بأن وظيفة  الدكتورالباحثة ؤيد تو 
وظيفة ضرورية ومحايدة والجهة المنوط بها القيام بتلك الوظيفة هي السلطة التنفيذية  الإداري الضبط 

مع بعض الهيئات الأخرى، بهدف حفظ الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة والآداب  بالاشتراك
الهدف هو المرجو منها إلا أنه في بعض الأحيان تصطبغ بصفة سياسية تخضع لآراء  العامة، هذا

 وفلسفة الفئة الحاكمة بهدف حماية النظام العام وليس حماية مصالح فئة معينة.

 سلطة سياسية الإداري ثانياا: الضبط 

ن ألى إسلطة قانونية، يذهب البعض  الإداري على خلاف الرأي السابق من أن سلطة الضبط 
سلطة الضبط سلطة لا تتجرد من الطابع السياسي، فالنظام العام في حقيقته وجوهره فكرة سياسية 

 .66واجتماعية، حيث يزداد تركيزه في الحماية على كل ما يتصل بالسلطة السياسية وأهدافها

نظام بال الإداري سلطة الضبط  ارتباطن القائلين بهذا الرأي يأتون من منطلق واحد ألا وهو أو 
، ويرى الفقيه الفرنسي "جوليو باسكو" 67السياسي في الدولة واستهدافها للمحافظة على النظام العام

في الدولة البوليسية، حيث  الإداري الذي يعتبر من أوائل من أبرز الطابع السياسي لوظيفة الضبط 
إن للضبط حق الرقابة دارة حق التوجيه والتنظيم فيعده مظهر من مظاهر سيادة الدولة، فإذا كان للإ

 .68ولذلك فله الحق في إكراه الأفراد على احترام نظام الدولة ولو بالقوة ،والدفاع عن كيان الدولة

" في الدفاع عن رأيه إلى حد بعيد حتى أنه كاد يعتبر الضبط سلطة Pascuوقد ذهب الفقيه "
 .69والتنفيذيةرابعة ذات صبغة سياسية بحتة بجانب السلطة التشريعية والقضائية 

ن القول بأن النظام العام ألى إسلطة سياسية  الإداري وهناك من يرد على القائلين بأن الضبط 
في حقيقته وجوهره فكرة سياسية قول بعيد عن الحقيقة، فالنظام العام تعبير عن الأسس والمفاهيم 

ذا يبرر فكرة التوسع في النظام والعقائد السائدة في الدولة وهي قابلة للتطور والتغيير بمرور الوقت، وه
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العام التقليدي، فالقول بأن النظام العام يبدو في ظاهره أمن السلطة السياسية لا ينطبق إلا على الدولة 
 .70البوليسية وهو نمط لا يستمر كثيراً 

لأغراض سياسية تحكم  الإداري إن القول بأن الدولة تستغل سلطاتها في مجال الضبط 
تعبر عن مصالح الفئة الحاكمة  لأن القواعد الدستورية والقانونية لا ،غير مسلم بهمصالحها فقط، قول 

لا بموافقة إفقط، بل تعبر عن مصالح الشعب بأسره والدليل على ذلك أن الدستور والقوانين لا يصدران 
 .71الشعب عليهما وموافقة ممثليه في البرلمان

بالطبيعة السياسية للنظام العام رغم  فر " يعتBernardوفي حين نجد أن الفقيه الفرنسي "
تحفظه بشأن مساس السياسية بالنظام العام دون الاختلاط معه، فإنه يسلم بالنظام العام كترجمة عن 
حقيقة السلطة فيقول " وعلى أي حال فإنه من العبث محاولة وضع مفهوم النظام العام بمنأى عن 

ن أبقدر محدود لأن يتأثر أو يتلوث بالسياسة، فالواقع  كل اعتبار سياسي، ذلك لأن النظام العام يميل
 .72"القاضي لا يخلق المفاهيم القانونية، بل يستخلصها ويقررها في مناخ قانوني معين

، هو حماية النظام العام الذي يبدو الإداري أن هدف الضبط  ويرى الدكتور/ محمد عصفور
الأمن الذي تشعر به سلطات الحكم،  حقيقة الأمر هونه في أ لاإفي ظاهرة الأمن العام في الشارع، 

وحتى الأمن في الشوارع نفسه ليس سوى وجه من وجوه الأمن السياسي الذي ينشده الحكام، ثم أخذ 
، فقال "إن هناك في كل مجتمع قيماً أوضاعاً مشتركة الإداري بعد ذلك في شرح طبيعة ووظيفة الضبط 

ن كل هذه القيم تدخل في نطاق أقيماً تختلف فيها المجتمعات و  مع المجتمعات الأخرى، كما أن هناك
 النظام العام، وأن لهذا النظام حدين:

الحد الأول: وهذا الحد يكاد تتفق المجتمعات عليه، ويتمثل في توقي ورفض أوجه العنف والقوة  ▪
تختلف  أمر لا والعدوان المادي، فضلًا عن أن المحافظة على الأمن العام والصحة والسكينة العامة

 فيه المجتمعات.
و أالحد الثاني: وهو يتعلق بحماية السلطة في المجتمع، ويقصد به حماية أوضاع الحكم الخاصة  ▪

وضاع طوائف معينة في الحكم، وهذا الحد تتفاوت فيه المجتمعات من حيث درجة الحماية، ويبدو أ
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لأمن والنظام العام في حين تنصرف ذلك بوضوح في القيود التي تفرض على الحريات بدعوى حماية ا
 لى حماية نظام الحكم.إ

كما أنه إذا أقرت بعض سلطات الحكم بأن عمل "البوليس" هو تنفيذ ما تمليه القواعد الدستورية 
ن هذه القواعد القانونية تعكس مصالح هذه الفئة الحاكمة، والدليل ألى إالعليا والقوانين، فذلك يرجع 

على الحكم بتعطيل الدستور والقوانين  استولتات والانقلابات تقوم الجماعة التي على ذلك أنه في الثور 
 .73القائمة، وتقوم بإصدار القوانين التي تعكس آرائها وفلسفتها

ور إلى القول بإن استغلال الدولة لسلطتها في مجال الضبط صفمحمد ع نتهى الدكتوراو 
السياسي الذي يفرضه النظام الديمقراطي،  لأغراض سياسية، أمر طبيعي نابع عن طبيعة النشاط

ن الدولة تستعين بسلطات الضبط للحد من أي نشاط سياسي، يعتبر خطراً على أعلى ذلك  رتبويت
 .74النظام السياسي والاجتماعي، وبالتالي على سلطات الحكم في الدولة

  تجاهالا تقدير هذه 

، وهي دول نامية ومعظمها "الديمقراطية"ن هذا الرأي يعكس التجارب التي مرت بها الدول الحديثة إ -1
كانت تخضع تحت نفوذ الاستعمار الأجنبي، فإذا كانت الصورة الظاهرة لفكرة الضبط في هذه الدول 

نما إول، و هو أنه وظيفة سياسية، فإنه يجب ألا نسلم بأن ذلك يعتبر مبدأ عام يصدق على جميع الد
 .75يصدق فقط على الدول ذات الحكم البوليسي

عن الحقيقة، فالنظام العام تعبير  بعيد   القول بأن النظام العام في حقيقته وجوهره فكرة سياسية قول   -2
السائدة في الدولة وهي قابلة للتطور والتغيير بمرور الوقت، وهذا يبرر  والعقائدعن الأسس والمفاهيم 

ة النظام العام التقليدي، فضلًا عن أن القول بأن النظام العام في ظاهره أمن السلطة التوسع في فكر 
 .76لا على الدولة البوليسية وهو نمط لا يستمر كثيراً إينطبق  السياسية لا

لأغراض سياسية تحكم مصالحها  الإداري القول بأن الدولة تستغل سلطاتها في مجال الضبط  -3
القواعد الدستورية والقانونية لا تعبر عن مصالح الفئة الحاكمة فقط بل  فقط، قول غير مسلم به لأن
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لا بموافقة الشعب إتعبر عن مصالح معظم الشعب، والدليل على ذلك أن الدستور والقوانين لا تصدر 
 عليها وموافقة ممثليه في البرلمان.

لى التوسع في معناه وبالتالي إيؤدي كما ذكرنا  الإداري بالطبيعة السياسية للضبط  دعاءالإن أ -4
عمال أ نها عمل من أمن اخضاعها للرقابة القضائية بحجة  الإداري لى تحصين قرارات الضبط إيؤدي 

 .77فراد وحرياتهم العامةالسيادة وذلك هدر ضمان حقوق الأ

 سلطة من سلطات الدولة الإداري : الضبط ثالثاا 

حرى هي إرادة لخدمة نشاط معين أو بالأ فهي، ن إرادة عامةعالسلطة تعني أساساً التعبير 
الواقع أن حساسية وظيفة و ، ي صورة قرار تقييدي أو تصرف ماديالإرادة التي تتصرف بها الإدارة ف

لى أن إواحتكاكها بحريات الأفراد من خلال فرض بعض القيود عليها هو ما أدى  الإداري الضبط 
 لى اعتبار سلطة الضبط سلطة رابعة.إيتجه البعض 

لى جانب إرابعة في الدولة سلطة  الإداري لى اعتبار الضبط إليه الفقيه "باسكو" إهذا ما ذهب 
ن خصائص أساس أطة التشريعية والقضائية والتنفيذية، ذلك على لسلطات الدولة التقليدية، وهي الس

فرض  ن السلطة حق للدولة ووسيلتها التي تؤكد من خلالهاأ، و الإداري السلطة متوفرة في الضبط 
المتماثلة لها  الهيئاتن الدولة تتمكن من خلال سلطة الضبط من وضع قرارات جميع أرادتها، كما إ

 .78موضع التنفيذ

سلطة من سلطات الدولة الأساسية  الإداري لكن التساؤل الذي يثار هل يمكن اعتبار الضبط و 
و هيئة في الدولة لا أأيه سلطة  نأ للإجابة على هذا التساؤل نقولو  التشريعية والتنفيذية والقضائية؟

 تية:ات الآمذا توافرت فيها مقو إلا إتوصف بالسلطة 

 أن ينص عليها الدستور. -1

ن يكون لها اختصاص يستهدف أي أأن تكون لهذه السلطة هدف تحقق بموجبه غرضاً للصالح  -2
 تحقيق المصلحة العامة.

 التنفيذ.ن تكون قادرة على ممارسة اختصاصها ووضعه مع أ -3
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فيعترف الدستور لكل منها  السلطات التقليديةن هذه المقومات تتوافر في كل أومن الواضح 
ولكل منها جهاز قادر  يشكل نشاط حيوي من أنشطة الدولة بصفة السلطة، ويحدد لها اختصاصاً 

هذه ذا كانت السلطات التقليدية تتفق في إخرى، و أعلى ممارسة اختصاصاتها دون تدخل من جهات 
طبيعة النشاط الذي  لاختلافنها بعد ذلك فيما تنفرد بها كل منها نتيجة إلا إمور المشتركة الأ

 .79تمارسه

لا تتوافر فيها المقومات لكي تعد سلطة مستقلة في  الإداري ن سلطة الضبط أ ىلإ صلنخو 
التقليدية لى السلطات إضافتها إلى ذلك لا يمكن إضافة إخرى، الدولة أسوة بسلطات الثلاث الأ

و قرارات تهدف أجراءات إتصدر عنها من  ماان )التشريعية، القضائية، التنفيذية( كسلطة رابعة، و 
، لذا لا يمكن عدها سلطة القانون  وأالدستور  نصوصعلى  ستناداإلا  ما هيلى حماية النظام العام إ

 مستقلة من سلطات الدولة وهي جزء من السلطة التنفيذية.

لى القول بالطبيعة المزدوجة إذهب  ن هناك رأياً في الفقه المصري أليه إارة شومما تجدر الإ
ن الضبط ذو طبيعة محايدة في الوظائف التقليدية وفي الوقت ألوجهه نظره يرى  وطبقاً  الإداري للضبط 

 .80نفسه ذو طبيعة سياسية في الوظائف ذات الطابع السياسي

نه لم يقدم إفتقاده للسند القانوني الصحيح، حيث اساس أن هذا الرأي قد تم انتقاده على ألا إ
ن ألنا معياراً للتمييز بين الوظائف ذات الطابع التقليدي والوظائف ذات الطابع السياسي، فضلًا عن 

وظيفة سياسية لا شبهه فيها تصدق  الإداري ن الضبط ألى الاتجاه القائل بإالانتقادات التي وجهت 
ذو طبيعة سياسية في الوظائف ذات  الإداري ن الضبط أرف في النهاية بنه يعتأي طالما أعلى هذا الر 

 .81الطابع السياسي

ة الضبط سلطة طللى اعتبار سإي الذي ذهب أالر  فإنللاتجاهات السابقة  ةالباحث وفي تقدير
خلط بين السلطة في قد  التشريعية والتنفيذية والقضائيةمن سلطات الدولة بجانب السلطات الثلاث 

 .السلطة وبين وظيفة وتخصيصه اختصاصات محددة لها الدستوري بها والاعترافحد ذاتها 
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بالنسبة للسلطة التنفيذية ليس سلطة في ذاته يمثل وظيفة متميزة  الإداري الضبط فوعلى ذلك 
للدولة، بل هو فرع للسلطة التنفيذية يقوم بوظيفة محددة هي حفظ النظام العام، وهذه الوظيفة هي 

 طار السلطة التنفيذية.إيمارس داخل  الإداري معين للنشاط  اتجاهمجرد 

 الاعترافسياسية فبالإضافة إلى ما سبق، فإن ذو طبيعة  الإداري أما عن القول بأن الضبط 
وبالتالي التوسع في  سلطات الضبط ع فيتوسالمر غير مقبول، فعلاوة على أبذلك على الإطلاق 

عدم خضوع من ثم حقيقياً على المبدأ، و  زالت ثغرة في جبين المشروعة واستثناءً  عمال السيادة التي لاأ 
يؤدي إلى قيام الدولة البوليسية، تلك الدولة التي ليس فسالتصرفات الصادرة منها لرقابة القضاء، 

 ن الغاية تبرر الوسيلة.أساس أعلى اعتماداً للأفراد حقوق فيها، 

ومن ثم نميل إلى اعتبار سلطة الضبط سلطة قانونية محايدة تعمل في ضوء النصوص 
ن يكون هدفها هو تحقيق مصالح الأفراد أشريطة  داخل المجتمع لنظام العامالقانونية لتحافظ على ا

لا مصالح الحكام، فيجب تسخير هذه السلطة لحماية الحقوق والحريات لا لحماية القائمين على النظام 
إنما يقوم على حماية القيم الأساسية للمجتمع ومصالحة الجوهرية،  82الحكم، وأن أمن الدولة الحقيقي

هو الخلط بين قيم  –النظم الشمولية  –كبر خطأ تتردى فيه أن أوليس على قيم ومصالح الحكام، و 
 الحكام ومصالحهم وقيم المجتمع ومصالحه.

وة الجبرية دون الحق في استخدام الإكراه والق الإداري وهذا لا يمنع من إعطاء سلطة الضبط 
القضاء، وذلك لتنفيذ التدابير والقرارات الضبطية على الأفراد بشكل فوري طوعاً كان  منإذن سابق 
 كراه القسري.أم بالإ

دارة وهي تمارس سلطاتها فإنها تخضع لرقابة القضاء تحقيقاً لمبدأ ذا ما تجاوزت الإإو 
فراد، كان لهذا ض لمركز قانوني لأحد الأذا صدر قرار على خلاف القانون وتعر إالمشروعية، وذلك 

الأخير أن يتقدم للقضاء طالباً إلغاء هذا القرار والتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة إصدار هذا 
 القرار.

 

 

                                                           
 .4، ص1983الدكتور أحمد فتحي سرور، المشكلات المعاصرة للسياسة الجنائية، القاهرة،   82
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 الإداري الفرع الثاني: خصائص الضبط 

مجموعة من  الإداري من خلال التعاريف السابقة واستعراض طبيعة الضبط نستنتج أن للضبط 
وتساعد على  الإداري العناصر والخصائص المتكاملة والتي تتشكل من أجل تركيب هوية الضبط 

 معرفة ماهيته، وهذا ما سيلزم منا تحديد وحصر أهم هذه العناصر والخصائص فيما يلي:

 الانفراديةأولاا: الصفة 

شكل ب، أي 83ة المنفردةالإداريفي جميع الحالات هو إجراء تباشره السلطة  الإداري إن الضبط 
أنها ي أ ،أو الأمر بمنع التجمهر بالاستيلاءة مثل الأمر الصادر الإداريأوامر تصدر من السلطات 

على النظام  ةالمحافظعلى تستهدف من خلاله وهي ، 84و جماعيةأدارية سواء كانت فردية إقرارات 
آثارها القانونية  الإداري  حتى تنتج أعمال الضبط فلا يتصور أن تلعب إدارة الفرد أو الأفراد دوراً  ،العام
لجملة  والامتثالهو موقف الخضوع  الإداري بط الضلذلك فإن موقف الفرد حيال أعمال  وتبعاً 

 دارة، وهذا طبقاً وفق ما يحدده القانون وتحت رقابة السلطة القضائية.جراءات التي فرضتها الإالإ

عكس أعمال المرفق العام التي  الإداري لأعمال الضبط  الانفراديةويقرر القضاء بالصفة 
مثلًا استعمال  الإداري تستعمل طريقة التعاقد )إبرام العقود والصفقات(، فلا يمكن لسلطات الضبط 

طريقة التعاقد للقيام بصلاحياتها واختصاصاتها في المحافظة على النظام العام، وكل عقد تبرمه 
عاقد لإنجاز عمل ما يعتبره القضاء باطلًا وذلك لأن صلاحيات ي متأمع  الإداري سلطات الضبط 

النظام  أعمالمن لأنها  ،ولا يمكن اكتسابها بالتقادم ،واختصاصاته غير قابلة للتصرف الإداري الضبط 
يستطيع صاحبها التصرف فيها كما  لاو كثر منها حقوق، أتقبل التغيير فهي واجبات  لا التي العام
 .85هي فكرة إدارية بحته على جميع الأصعدة والمعايير الإداري رة الضبط وعليه فإن فك ،يريد

 الامتيازة المرفق بطريق دار إعلى  الاتفاققد تبرز بشكل جلي كما لو تم فوكذلك فإن إرادة الفرد 
 المباشرة. همسؤوليتفيتولى الملتزم ضمان النشاط وتوفير الخدمة للجمهور بأمواله وعماله وتحت 

 

                                                           
 .482، ص2013جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،، 3الطبعة ار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، عم  83
خولة لوصيف، الضبط الإداري )السلطات والضوابط(، مذكرة مكملة لنيل الماجستير، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم   84

 . 2015-2014السياسية، الجزائر، 
 .11، ص2000النشاط الإداري(، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )القانون الإداري عمار عوابدي،   85



37 
 

 : الصفة الوقائية   ثانياا 

فراد والتي قد يدرأ المخاطر قبل وقوعها على الأالذي بالطابع الوقائي  الإداري يتميز الضبط 
ة الإداريالمتبع في القيام بهذه الوظيفة  الإداري تهدد النظام العام، ويتجلى ذلك في أسلوب النشاط 

 .وهي تنفيذ القوانين التي تنص على المحافظة على النظام العام

عندما تبادر الإدارة إلى سحب رخصة تعلم القيادة أو رخصة السياقة من أحد السواق ليه وع
ن هناك خطراً يترتب أقدرت هي قد وإنما  ،وتقييداً للحرية الفردية من جانبها اً فهذا ليس تعسفاً وتسلط

 تلزمهم كأن الأفراد حريات تقييد إلى تلجأ عندما والإدارةعلى استمرار احتفاظ المعني بهذه الرخصة، 
 عاً من معين جسر أو معين طريق استعمال بعدم الأفراد تلزم أن أو أمنية لاعتبارات ليلاً  التنقل بعدم

 احترام عدم على تترتب قد التي مخاطر من الوقاية إلى ذلك وراء من تهدف فإنها وهكذا ،86للحوادث
 الفردية الحريات على قيود فرض إلى تبادر عندما الإدارة فإن الحالات كل وفي الحظر، أو المنع هذا

 .العام النظام حماية إلى وأخيراً  أولاً  تهدف فإنها

 : الصفة التقديريةثالثاا 

فعندما تقدر أن عملها  ،جراءات الضبطيةن للإدارة سلطة تقديرية في ممارسة الإأويقصد بها 
 .87العام النظام على المحافظة بغرض وقوعه قبل التدخل عليها تعيني ه خطرنسينتج ع

، فعندما يترك الاختصاص ممارسة في الاختيار وحرية الإرادة إعمال حق للإدارة أن بمعنى
لها سلطة تقديرية في هذا الشأن، أما  إندارة حرية التصرف في شأن من الشؤون يقال القانون للإ

فإن اختصاصها في لا على نحو معين إن تتصرف أعندما يقيد حريتها في مسألة معينة فلا يستطيع 
 .88هذا الأمر يكون اختصاصاً مقيداً 

دارة سلطة تقديرية في ممارسة الإجراءات الضبطية، فعندما فإن للإ الإداري وفي مجال الضبط 
دارة أن عملًا ما سينجم عنه خطر معين يتعين عليها التدخل قبل وقوعه بغرض الحفاظ على تقدر الإ

دارة سلطاتها مارس فيه الإييعد مجال الخصب الذي  الإداري النظام العام، وعليه فإن مجال الضبط 
ة عدم منح دار التقديرية إذ تملك التدخل كلما قدرت وقوع إخلال بالنظام العام، ومثال ذلك إذا قدرت الإ

و عدم منح رخصة لتنظيم أ ينجم عنه خطورة على أمن الطريق العام والحركة المرورية رخصة القيادة
                                                           

 .198عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  86
 .8، المرجع السابق، صخولة لوصيف  87
 .50، ص2000الدكتور ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، منشأة المعارف للنشر، الإسكندرية،   88
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سياسي بغرض إقامة تظاهرة عامة أو اجتماع عام فإنها لاشك أنها رأت أن هناك مخاطر ستنتج عن 
 هذا النشاط الجماعي.

أن النظام العام كثيراً ما يتطلب  زةهذه الخاصية والممي الإداري وما يبرر منح سلطات الضبط 
جراء المناسب التصرف والإ اتخاذترك قدر من الحرية للعمل وفقاً لمقتضياته حتى تتمكن الإدارة من 

دارة أقدر على مواجهة الأمور اليومية وحل المشاكل التي مع حجم الظروف والوقائع، وذلك أن الإ
يفرض أنه من غير المنطقي ومن  لنظام العام، ماوالتي تمثل خطراً على ا الإداري تعترض العمل 

ن يقوم المشرع بوضع مقاييس دقيقة ومعايير محددة لعلاج كل حالة يتصور وقوعها أغير المجدي 
 .89دارة بهاحتى تلتزم الإ

نه إذا كانت الدولة في سبيل المحافظة على الحريات الفردية أما يمكن قوله في هذا المجال مو 
عمال خاضعة لمبدأ جراءات حتى تكون هذه الأة بمجموعة من الإالإداريتقييد الأعمال بتقوم 

قدراً من  الإداري المشروعية ومطابقة للقانون، فإنه بالمقابل يكون لزاماً عليها أن تمنح سلطات الضبط 
يام به كل نوع الملائم، وتحديد الوقت المناسب للق اتخاذ وأ اتخاذهعدم أو التصرف  اتخاذالحرية في 

 هذا في سبيل المحافظة على النظام العام. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ، وما بعدها.37، ص 1993، القضاء الإداري، الدار الجامعية، القاهرة، بسيوني عبد الله يغنالدكتور عبد ال  89
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 المبحث الثاني

 في تحقيق السلامة المرورية وأهدافه الإداري أنواع الضبط 
وتزايد مجالاته المتعددة التي تزداد مع مرور الزمن، تتسع سعة  الإداري فكرة الضبط  اتساعمع 

دارة وإقحامها في المجالات الجديدة التي تطرأ على وتتطور نتيجة لتزايد تدخل الإ الإداري الضبط 
 الحياة.

الخاص  الإداري الحديث نحو تزايد سلطة الضبط نحو التخصيص، وتبني الضبط  الاتجاهورغم 
 العام. الإداري مجال معين كان يدخل في نطاق سلطات الضبط 

محلي في والآخر خاص في مجال معين أو  نوعين من الضبط أحداهما عام ومن ثم يوجد
و خاص بتحقيق أغراض أخرى لا تدخل في المدلول التقليدي لفكرة النظام العام، أنطاق مكاني معين، 

خرى يثور التساؤل أويثور التساؤل حول تعارض كل منهما مع الآخر هذا من ناحية، ومن ناحية 
مور أخير من التي تنحصر في ضبط النظام العام وما يتفرع عن هذا الأ الإداري حول أهداف الضبط 

 تقتضي من البيان.

 ي:لآتمطلبين والذي سوف نتناول فيه على النحو االويجيب هذا المبحث عن هذين التساؤلين في 

 في تحقيق السلامة المرورية. وهيئاته الإداري نواع الضبط أالمطلب الأول: 

 في تحقيق السلامة المرورية. الإداري المطلب الثاني: أهداف الضبط 
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 المطلب الْول

 في تحقيق السلامة المرورية. وهيئاته الإداري أنواع الضبط 

للنظام العام  انتهاكي إيتمثل في الوقاية من حدوث  بصورة عامة الإداري ن هدف الضبط إ
مجموعة من الإجراءات  باتخاذخلال بها أو القواعد المنظمة للمجتمع، إذ تقوم سلطة الضبط ومنع الإ

التنظيمية والفردية، إضافة إلى التنفيذ المباشر لصيانة النظام العام بعناصره الثلاثة المعروفة وكذلك 
 الآداب العامة.

عام وشامل، وتتم ممارسته في جميع أجزاء هدف  الإداري ونلاحظ أن هذا الهدف للضبط 
الأفراد لدى ممارستهم للتمتع بحقوقهم وحرياتهم  وأقاليم الدولة، وعلى مختلف الأنشطة التي يتولاها

أو نشاط محدد أو قد يكون  الإقليمولكن قد تدفعنا الضرورة إلى تكثيف الحماية على جزء معين من 
، حيث يعهد بهذه المهمة الإداري و تتداخل مع أهداف الضبط أخرى قد تخرج أهداف أ الغرض منها 

 الهدف المرجوه منها.و سلطة إدارية خاصة لتحقيق ألى هيئة إ

العام والضبط  الإداري وهما الضبط  الإداري ويتضح مما تقدم أن هناك نوعين من الضبط 
ة المختلفة ويكون الإداريلى السلطات إيعهد به  العام ما الإداري ويقصد بالضبط  ،الخاص الإداري 

الخاص  الإداري تلفة. في حين يتمثل الضبط خقابلًا لممارسته على نحو عام حيال أنشطة الأفراد الم
فيما تنص عليه بعض القوانين واللوائح بهدف منع الخلل في مجال محدد بوسائل معينة تتناسب مع 

شخاص المخاطبين به أو من و من حيث الأأذاك المجال، ويخصص الضبط من حيث الموضوع 
 .90و من حيث الغرضأحيث الهيئات القائمة به 

تستهدف حماية النظام العام وفقاً  بمملكة البحرين ة لقوات الأمن العامالإداريفة ن الوظيأوحيث 
ن النص جاء خالياً من أ، إلا 1982لسنة  3من العام رقم لنص المادة الأولى من قانون قوات الأ

 التحديد الدقيق لمضمون النظام العام بسبب مرونة الفكرة وتطورها.

 وهيئاته وذلك على النحو الآتي: الإداري نواع الضبط ألذا سوف نتناول في هذا المبحث 

 .الإداري جهزة الضبط أ: الفرع الثاني، الإداري أنواع الضبط  الفرع الْول:

                                                           
 . 17البنا، المرجع السابق، ص قالدكتور مجد الدين عبد الرزا  90
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 الإداري الفرع الْول: أنواع الضبط 

العام والثاني هو الضبط  الإداري ساسي هو الضبط ول والألى نوعين الأإ الإداري ينقسم الضبط 
 . 91الخاص الإداري 

الخاص، ليشمل كثيراً من أوجه النشاط  الإداري وفي الوقت الحالي اتسعت مجالات الضبط 
على المفهوم التقليدي  الإداري وذلك مع ازدياد الديمقراطية في الدولة الحديثة، حيث أقتصر الضبط 

لى تنظيم العديد من الأنشطة الخاصة عن طريق إالخاص  الإداري تجه الضبط أللنظام العام، و 
 .92داري في مجال محددإة سلطة ضبط الإدارييعات تمنح أحد السلطات تشر 

 العام الإداري أولاا: الضبط 

دارة من قيود جراءات والوسائل التي تتخذها جهة الإالعام جميع الإ الإداري يقصد بالضبط 
 والصحة العام الأمن في تتمثلالتي  النظام العام بمدلولاته الثلاثةوضوابط بقصد المحافظة على 

، كما يشمل بجوار العناصر التقليدية السابقة العناصر الجديدة المتعلقة 93والسكينة العامة العامة
وفي  الاقتصاديم العام ابالآداب العامة والأخلاق، وجمال المنظر والرونق في الشوارع، وكذا النظ

شاط الفردي والحريات نواع النشاط الفردي وفي سائر الأماكن، وهو يتضمن تنظيم النأشأن مختلف 
الفردية بوضع الضوابط والقيود مثل منع وقوع الجرائم والحد من الحوادث المرورية والكوارث ومنع 

 السلوكيات المرورية الخاطئة والمخالفة لقانون المرور.

نه: )مجموع الصلاحيات التي تسبغ بصورة أالعام على  الإداري ويعرف الفقيه فالين الضبط 
 .94ت الضبط للمحافظة على النظام والأمن وصون الصحة العامة(عامة على هيئا

كل ما تسري  فيقول من حيث محله هتناولفيالعام  الإداري أما الأستاذ فيدل فيعرف الضبط 
حيث تحدثت عن شمول  1884من قانون سنة  97المفاهيم التي عبرت عنها مصطلحات المادة 

 وهذه المصطلحات هي الأمن والسكينة والصحة. لى العمدةإالتي أسندت  الإداري ولاية الضبط 

                                                           
 .207، النظرية في القانون الإداري، المرجع السابق، صبالدكتور محمد رفعت عبد الوها  91
 .26صعلى فلاح حاكم، مرجع سابق،   92
 .116الدكتور سعاد الشروقي، القانون الإداري، مرجع سابق، ص  93
 .52هاشم بسيوني، المرجع السابق، ص فالدكتور عبد الرؤو  94
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العام بأنه عبارة عن صلاحيات  الإداري ستاذ البلجيكي جاك دسور فيعرف الضبط الأ أما
ة الإداريلى النصوص العامة التي خلعت هذه الصلاحيات على الهيئات إالعام المستند  الإداري الضبط 
 .95ر النشاط الفردي قاطبهد بها كفالة صون النظام العام تجاه صو اوالتي أر 

بأنه الشريعة العامة في مجال  الإداري ويصف الدكتور مصطفى أبو زيد )رحمه الله( الضبط 
من مجموعة من القيود والضوابط التي تهدف الى حفظ الأمن العام  )يتكون إذ يقول  الإداري الضبط 

و أوالصحة العامة والسكينة العامة في سائر نواحي الحياة البشرية بغير تخصيص في هذه الناحية 
 .96(الإداري تلك حيث تمثل الشريعة العامة في مجال الضبط 

 ثدالعامة الأساسية حينما نتحقاعدة هو الأصل وال بعبد الوهاويعتبره الدكتور محمد رفعت 
لى إالعام في الغالب وسائل وقائية ترمي  الإداري ط بوسائل الضو  ،داريةإكوظيفة  الإداري عن الضبط 

لى تجنب ومنع الأخطار قبل وقوعها، ويمنع استمرارها إذا إويهدف  ،97خلال بالنظام العاممنع الإ
لى إضد أمن الدولة  تالمؤامراوقعت والتي تهدد الجماعات والأفراد، وتمتد هذه الحماية بدءاً من منع 

بالحماية، تعني كل ما يهدد الصحة العامة  الإداري حوادث المركبات. والصحة التي يشملها الضبط 
الضوضاء والمضايقات التي تتعدى ما تطلبه الحياة في المجتمع،  عمن والسكينة هي ،خطارأمن 

 لى الخطر.إضطراب التي قد تعرض السكينة وإزالة مظاهر الا

 العام حفاظ على النظاموهو الساسي غرض الأالجل تحقيق أمن  الإداري وظيفة الضبط  تمارس
تكون على مستوى الدولة كلها أو على مستوى إحدى وحداتها المحلية، و ، ةالمتمثل بعناصره الثلاث

وهنا يعتبر ضبط  الإداري عضاء السلطة المركزية هم من يمارسون سلطة الضبط أ ففي الحالة الأولى 
م مركبة، في حين يمارس رؤساء الوحدات أيشمل إقليم الدولة كلها سواء كانت الدولة بسيطة  عام

ويعتبر ضبط عام محلي يشمل  ،98في الحالة الثانية الإداري جالسها وظيفة الضبط ة المحلية ومالإداري
الحال في مصر والبحرين، أما إمارة من  وو القرية كما هأالمدينة  جزء من إقليم الدولة كالمحافظة أو
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مارات العربية المتحدة، وجميع ذلك يكون في حدود مارات السبع كما هو الحال في دولة الإالإ
 .الإداري صاصات التي يمنحها القانون بصفة عامة لسلطات الضبط الاخت

يم لشمل عملها كل أقييوجد بها هيئات ضبط عام،  لبحرينكان الدولة البسيطة أومن الملاحظ 
 شرطةمارات فبجوار التحادية مثل الإما الدول الاأوتمارسه السلطة المركزية،  مصروكذلك  مملكةال

 .حدود الإمارةيعمل على حفظ الأمن في خاص بكل إمارة  ةمحلي شرطة يوجد ةتحاديالا

 الخاص    الإداري ثانيا: الضبط 

يقصد به ذلك الضبط الذي يحكمه ويقيمه المشرع بقوانين خاصة لتنظيم بعض أنواع النشاط 
هداف محددة ومعنية، وقد تكون تلك الأهداف ضمن أ عهد بها إلى سلطة إدارية خاصة بقصد تحقيق يو 
دارية معنية ولم يبقها ضمن إلى سلطة إالعام ورغم ذلك عهد المشرع بها  الإداري هداف الضبط أ 

 .99العام الإداري اختصاص هيئة الضبط 

لائحة بقصد الوقاية من الإخلال  بأنه ذلك الضبط الذي نظمته نصوص أو 100بينما يراه آخر
لمرفق محدد أو تجاه طائفة بذاتها من بزاوية من زوايا النظام العام في ميدان معين، أو بالنسبة 

نه إذا كان أكثر تمشياً وملائمة لهذه الناحية الخاصة، بيد أحكاماً و أالأشخاص بأساليب أكثر دقة و 
العام فإن الضبط  الإداري الخاص أضيق رقعة القياس إلى ميدان الضبط  الإداري مجال نشاط الضبط 

كثر سلطة وأقوى فعالية من تلك التي تتهيأ أسلطات  لى الهيئات التي تتولاهإالخاص يبيح  الإداري 
 العام. الإداري لهيئات الضبط 

ن أنصت عليه القوانين واللوائح من أجل تدارك الاضطرابات في مجال محدد على  ماأنه ي أ
كثر أفنياً مع ذلك المجال والتي هي بوجه عام  تتلاءمكثر تحديداً أدارة في ذلك وسائل تستخدم الإ

 .101تشدداً 

و لائحية خاصة أالخاص هو الذي تنظمه نصوص قانونية  الإداري ن الضبط أ ةرى الباحثتو 
العام، أو تنظيم موضوع معين  الإداري وجه نشاط الضبط أتتضمن تكليف هيئة محددة بذاتها ببعض 
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خرى أشخاص وقد يستهدف أغراضاً ى مجموعة محددة من الأإلو ينصرف أيدخل في النشاط الفردي، 
 .ومثال ذلك قانون المرور ق بفكرة النظام العاملا تتعل

فهو  بأن له نظاماً قانونياً خاصاً في مجالات محددة بالذات، الخاص الإداري ويتميز الضبط 
هيئات الضبط  ويحدد ل منها نظامه القانوني الخاص بهيكون لك يمثل نوعيات خاصة من الضبط

 المختصة في كل مجال ومدى صلاحيتها.

كالضبط  العام الإداري هداف الضبط أ الخاص عن إطار  الإداري وقد تخرج أهداف الضبط 
ن المشرع وهو ينظم ألى حماية المصالح المالية للأفراد، بمعنى إالخاص بالملاهي ويهدف  الإداري 

الخاص لا يقيد بأغراض  الإداري نوعاً معيناً من النشاط الفردي ويخضعه تبعاً لذلك لنظام الضبط 
الصحة العامة والسكينة العامة( ولكنه يملك وهو يباشر هذا النظام  العام )الأمن العام، الإداري ضبط ال

الحال  ون يفرض القيود التي يراها مناسبة لتحقيق أهداف أخرى، خلاف النظام العام كما هأالخاص 
حماية الطرق و بمقتضى قوانين خاصة بقصد أفراد بالنسبة للقيود التي يفرضها المشرع على الأ

 .102وتجميل الشوارع

 الخاص على النحو الآتي: الإداري الأمثلة التوضيحية عن الضبط  فيما يلي نوضح ببعضو 

 العام   الإداري غراض الضبط أداري خاص يستهدف نفس إالْول: ضبط 

دارة من نشاطات بهدف الحفاظ على النظام العام بمدلولاته المادية وهو ما تقوم به الإ     
والمعنوية ولكنها تخضع لنظام قانوني خاص، ويتم ذلك عن طريق تشريعات خاصة تمنح الجهات 

 العام. الإداري من تلك الممنوحة عن طريق الضبط  أكبرسلطات  الإداري المختصة بالضبط 

كتنظيم  اط الفرديشنواع النأمن معينة  ناحيةو يقة ر صيانة النظام العام بطر وبمعنى آخ
أو المحال العامة المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة وتنظيم أوقات سير الشاحنات  الاجتماعات

ن التخصيص هنا يأتي من جانب المشرع لينظم موضوع معين يتعلق أويظهر  ،بعد وقت الذروة
 الخاص. الإداري بالضبط 
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ن الخلاف ألا إ العام الإداري الخاص في هذه الصورة هو نفس الضبط  الإداري فهدف الضبط 
لخضوعه لنظام قانوني خاص في قطاع معين  الخاص الإداري بينهما في ناحية خصوصية الضبط 

 .، النقل العام، المرورمثل الصحة

صد تحقيق نواع معينة من النشاط الفردي بقأففي هذه الحالات تفرض القوانين قيوداً لتنظيم 
نما يفرض إ، و الإداري النظام العام في نطاق محدد، ولا يتقيد المشرع في هذا التنظيم بأهداف الضبط 

 .103هداف أخرى أ القيود التي يراها لتحقيق 

في مصر شرطة  تهخاصة تتولى القيام به، ومن أمثل لى هيئةإوهذا النوع من الضبط يعهد به 
 ، وفي البحرين شرطة المرور.دابالكهرباء وشرطة السياحة والحرس الجمهوري وبوليس الآ

هدف يرخصة القيادة فله نظام قانوني خاص  لاستخراجالخاص  الإداري ومثال ذلك للضبط 
لى وقاية وحماية النظام العام في هذا المجال، إالعام، فهو يهدف  الإداري غراض الضبط أ لى ذات إ

تحقق يرواحهم وممتلكاتهم و أوذلك لضمان المحافظة على سلامة مستخدمي الطريق والمحافظة على 
فيها الرقابة على استخراج الرخصة بعد اخضاعهم لبرنامج تدريبي عملي ونظري بمدرسة تعليم السياقة 

 نص عليه قانون المرورما للمتقدم لاستخراج الرخصة كما  واجتيازهم الامتحان وبعد توافر الشروط
ة لتدريب ويكون تدريبهم على يد مدربي السياقة ومركبات خاصة تكون معد ،واللائحة التنفيذية له

دارة وقانون المرور ويطبقون أصول شخاص مدربين ومعتمدين من قبل الإأالمتقدم بالطلب على يد 
 ق. يالطر  حماية مستخدميو  العام قواعد المرور تضمن حماية الأمن

 داري خاص يستهدف أغراض أخرى إالثاني: ضبط 

ليها الضبط العام إهداف التي ترمي هداف غير الأأ من تحقيق  هو ما تقوم به سلطات الضبط
من والصحة والسكينة" مثال ذلك الضبط المتعلق بحماية الأمن الصناعي داخل المنشآت "الأ

ماكن والمدن على جمالها، المتعلق بالحماية على الرونق والرواء وبقاء الأو الضبط أالصناعية، 
 .104والساحات العامة والميادين ،والمحافظة على تنسيقها وكذلك صيانة الحدائق العامة والمنتزهات

الخاص  الإداري خرى نذكر الضبط أالخاص الذي يستهدف أغراض  الإداري ومن أمثلة الضبط 
ماكن السياحية فهو يستهدف بجانب أمن وراحة الزائرين والسائحين، نظافة وحماية بالسياحة والأ
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المناطق السياحية والحفاظ على كيان الدولة وقيم المجتمع وعاداته ونظامه، وكذلك الضبط الخاص 
من  يضاً أو ، فيها ثار وترميمها ومنع الاتجارثرية فهو يستهدف الحفاظ على الآماكن الأثار والأبالآ
تهدف الحفاظ على الحيوانات النادرة والمعرضة سخرى للضبط الخاص بالصيد الذي يمثلة الأالأ

من العام وكذلك الضبط الخاص بالمحميات الطبيعية حيث لها نظام خاص بجانب حماية الأ للانقراض
رها و على اشجاأبمنع الاعتداء عليها متميزة قانوني يستهدف الحفاظ على جمال ورونق مواقع طبيعية 

 .105و بالقرب منها لمسافة معينةأو منع البناء فيها أومكوناتها 

بتشريعات خاصة يحددها المشرع، مستقلة عن تشريعات الضبط  يكون منظماً  يضاً أوهذا النوع 
يعطي سلطات أقوى  إذ، 106معنية تخرج من مدلول النظام العام العام، لكي يحقق أغراضاً  الإداري 

 فراد وتقيد الحقوق والحد من الحريات.وأشد وأكثر دقة فيما يتعلق بفرض الرقابة على الأ

 الخاص له خصائص أبرزها: الإداري مما ذكر آنفاً يتضح لنا بأن الضبط عليه و 

له نظاماً قانونياً خاصاً به في مجالات محددة  الخاص بأن الإداري يتميز هذا النوع من الضبط 
فهو يمثل نوعيات خاصة من  ،107لا بناءً على قانون إداري خاص إبذاته، بمعنى لا يوجد ضبط 

. ويأخذ صوراً عديدة فقد تكون الخصوصية 108ويكون لكل منها نطاقه القانوني الخاص به الضبط
هدافه ونوضح أ و من حيث موضوعاته و أشخاص المخاطبين به، من حيث الهيئات التي تمارسه، أو الأ

 :109يليفيما 

الضبط ة دارية معينة بممارسإتتمثل هذه الصورة في قيام سلطة  أـ من حيث الهيئة التي تمارسه:
المتعلق بالنقل على الطرق، ووزير  الإداري بط لضشغال صلاحية االعام، كمنح وزير الأ الإداري 

ثار ففي المثاليين السابقين منحت العام المتعلق بالسياحة والآ الإداري ثار ممارسة الضبط السياحة والآ
شغال ووزير السياحة والآثار، فالخصوصية هنا لى كل من وزير الأإالعام  الإداري صلاحية الضبط 

 .الإداري ة التي تمارس الضبط الإداريتأتي من الجهة 

الخاص بوجود تشريع خاص  الإداري هذه الصورة من صور الضبط  الموضوع: تتمثلمن حيث  –ب 
من حيث موضوع معين أياً كانت  الإداري اً من أوجه النشاط الفردي، فقد يتخصص الضبط ينظم وجه
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كذا القانون الخاص بتنظيم و بتنظيم المباني،  ةة التي تباشره، مثل قوانين الضبط الخاصالإداريالجهة 
 الطرق العامة. باستعمالالمهن الخطرة أو المقلقة أو الضارة بالصحة العامة أو 

بحيث يقتصر القانون على تنظيم الضبط  الإداري فالتخصص ينصب هنا على موضوع الضبط 
 الخاص الإداري فتحدد النصوص القانونية المنشئة للضبط ، الخاص بهذا الموضوع دون سواه  الإداري 

ة، مثل سحب الإداريالعقوبات التي يمكن توقيعها على مخالفة تلك النصوص بالإضافة إلى الجزاءات 
 راخيص أو نزع اللوحات المعدنية لأرقام السيارات على المخالفين لقانون المرور.الت

 يتعلق بالنظام العام لا الإداري تتمثل هذه الحالة عندما يكون هدف الضبط : من حيث الهدف -ج
علاقة بالنظام العام، ولا بعناصره أو قد يواجه عنصراً واحداً  هلى ضبط هدف آخر ليس لإوإنما يهدف 

فحسب من عناصر النظام العام، ومن ثم يكون مقيداً بنظام قانوني خاص يستهدف حماية عنصر 
الخاص ليس له علاقة بالنظام العام ولا بعناصره نذكره الضبط  الإداري محدد، كمثال عن الضبط 

ماكن الترفيه، فهنا الخصوصية تأتي بكون الموضوع أد أو بالسياحة أو بالخاص بحماية البيئة أو بالصي
 خاصاً لا يتعلق بالنظام العام مع أنه في الغالب أيضاً يمارس من جهة إدارية خاصة. 

و مجموعة أفي هذه الحالة متعلقاً بفئة  الإداري يكون الضبط : الإداري من حيث المخاطبين بالضبط  -د
كالضبط الخاص بالأجانب أو بأصحاب المهن المختلفة فالضبط  يطال غيرهاشخاص لا محددة من الأ

 يشمل هذه الفئات دون غيرها. الإداري 

 العلاقة بين الضبط العام والضبط الخاص  •

ن نوضح ونستعرض أبرز أوجه ألى إدعونا تالخاص  الإداري بعد استعراض خصائص الضبط 
، فنستطيع القول بأن الضبط 110الخاص الإداري العام والضبط  الإداري بين الضبط  والاختلافالتشابه 
الخاص من حيث الغرض المتمثل في وقاية النظام العام،  الإداري العام يتفق ويشابه الضبط  الإداري 

ولكنه في ذات الوقت يختلف عنه من حيث النطاق، ومن حيث مدى السلطة الممنوحة للجهة التي 
 تمارسه.

العام  الإداري الخاص أضيق حدوداً من الضبط  الإداري جال الضبط أما من حيث النطاق، فم
إذ يرد على هيئة معنية أو تنظيم معين محدد أو يتجه إلى طائفة معنية من الأشخاص، وأما من حيث 

                                                           
وللمزيد عن أوجه والمعايير للتفرقة بين الضبط الإداري العام والضبط الإداري الخاص أنظر الدكتور ماجد راغب حلو، القانون الإداري،   110
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ة اختصاصات أقوى وأشد الإداريالخاص يخول الهيئات  الإداري مدى السلطة فالنظام القانوني للضبط 
 .111العام الإداري ا الهيئات التي تمارس الضبط من تلك التي تختص به

الخاص يكون في  الإداري النظام القانوني المتعلق بالجزاء لسلطة الضبط  فإنوبمعنى آخر 
العام، كما هو الحال بالعقوبات التي  الإداري العادة أشد قسوة وصراحة من الجزاء المتعلق بالضبط 

ة مثل سحب التراخيص أو الإدارييمكن توقيعها على مخالفة تلك النصوص بالإضافة إلى الجزاءات 
، ففي فرنسا مثلاً يعاقب على مخالفة نصوص الضبط سابقاً  نزع اللوحات الخاصة بالسيارات كما ذكرنا

الخاص بعقوبة  الإداري على مخالفة نصوص الضبط العام بعقوبة المخالفة في حين يعاقب  الإداري 
 .أي شددت العقوبة في الضبط الخاص عن الضبط العام 112الجنحة

العام المعروفة  الإداري بقي أن نشير إلى هناك نزعة متزايدة تدعو إلى تجاوز أغراض الضبط 
محددة لا تدخل الخاص وخلق أنواع جديدة منه لتحقيق أهداف  الإداري عن طريق توسيع دائرة الضبط 

ن لهذه التوسعة خطورة على الحريات ولا تجوز أفيه  كلا شالعام. ومما  الإداري ضمن أهداف الضبط 
 .113الخاص الإداري ، لا يمكن تحقيقها من غير وسيلة الضبط أساسيةمصلحة  أو إلا لضرورة ملحة

العام  داري الإوقد يثار تساؤل حول كيفية حل التنازع في الاختصاصات بين سلطات الضبط 
العام والخاص يتم حسمه  الإداري والخاص، فيرى البعض أن حل هذا التنازع بين هيئات الضبط 

 . 114ن الخاص يقيد العامأساس قاعدة أالخاص على  الإداري لصالح سلطة الضبط 

من حيث  الإداري ن هناك بعض الدول تقسم وتصنف الضبط أشارة إليه ختاماً، ومما تجدر الإ
خر محلي، سنعرض لهما بشيء من آلى ضبط وطني و إ الإداري نطاقه الداخلي لسلطة الضبط 

 يجاز:الإ

 الوطني الإداري الضبط  -أ

جراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الوطني بأنه مجموع الإ الإداري هناك من يعرف الضبط 
نحاء الدولة سواء تمت ممارستها من أة المركزية بقصد المحافظة على النظام العام في جميع الإداري

، ويمارس هذا النوع 115خرى في العاصمة أم من مديري فروعها في المحافظات الأ نوالمسؤوليالوزراء 
                                                           

 .58الدكتور محمد محمود سعيد، مرجع سابق، ص  111
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م من الضبط رئيس الوزراء والمختصون من رجال السلطة المركزية ويباشرون مهامهم في كامل أقلي
 الدولة وليس في جزء محدد منها.

 المحلي الإداري الضبط  -ب

جراءات والتدابير التي يعهد بها بعض التشريعات يعرف هذا النوع من الضبط بأنه مجموع الإ
، ويمارس والنظم للمجالس والحكومات المحلية ورؤسائها لحماية النظام العام في نطاق حدود أقليمها

هذا النوع من الضبط المحافظ ومدير الأمن ومعاونيه أو العمدة، ويباشر مهامه في جزء معين من 
 -الفيدرالية–تحادية و الحي، وهذا النوع من الضبط معمول به في الدول الاأقليم الدولة أو المدينة إ

داري إد في هذه الدول ضبط مارات العربية المتحدة، إذ يوجميركية، ودول الإكالولايات المتحدة الأ
خر تمارسه السلطات تحادية على مستوى الدولة، والآول تمارسه السلطات الاقومي وآخر إقليمي، الأ

 .116المحلية على المستوى الداخلي

 الإداري الوطني والضبط  الإداري وفيما يخص التنازع في الاختصاص بين سلطة الضبط 
المحلي فإن حله يكون من خلال سلطة الوصاية على الهيئات المحلية ومن خلال التشريعات النافذة 

بين السلطة الضبطية المركزية والسلطة الضبطية المحلية، وذلك يتوقف على مدى قوة  والاتفاق ما
 .الضبطية وفق القانون  باختصاصاتهاتأثير السلطة الضبطية المحلية وتأكيد تمسكها 

 لتحقيق السلامة المرورية الإداري رع الثاني: هيئات الضبط الف

مر طبيعي مترتب أ، وهو الإداري ن المشرع لم يفرد نصوصاً خاصة لتحديد هيئات الضبط أ
 .117سابقاً  اوكل مهمته للفقه كما بينأغفله و أ الذي  الإداري على موقفه من تعريف الضبط 

المركزية  ةالتنفيذيهو استئثار السلطة  الإداري والأصل المقرر فقهاً في تحديد هيئات الضبط 
بوجه عام. ويكاد  الإداري الجهة المسئولة عن تحقيق أغراض الضبط  باعتبارها الإداري بوظيفة الضبط 

 .118ن اصطلاح هيئة الشرطة يقع مرادفاً لهيئة الضبطأجماع على ينعقد الإ

قوةً وضعفاً بحسب التشريعات النافذة  الإداري وصلاحيات هيئات الضبط  ختصاصاتاوتختلف 
ماية النظام العام وصيانته، حفي البلد، وتستعين هيئات الضبط بوسائل عديدة لتحقيق غرضها المتمثل ب
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النشاط الضبطي،  ةمسؤوليو الشخص المنوط به أونعني بهيئات الضبط هي تلك الأجهزة أو الهيئات 
فهي المنوطة بها مهمة الحفاظ على النظام العام في في هيئة الشرطة  وتتركز أجهزة الضبط عادةً 

ن كانت إو  الإداري الدولة ولكنها ليست الجهة الوحيدة التي يلقى على عاتقها تنفيذ سلطات الضبط 
 ،119من ناحية، والضبط القضائي من ناحية أخرى  الإداري هي الجهة التي أوكلت إليها مهمتي الضبط 

المختصين ر سبيل الحص ىجراءات الجنائية الذي حدد علقانون الإن الأخير قد عهد بتنظيمه ألا إ
عمال الضبطية القضائية وحدود ممارسه تلك أ ختصاص وبيان اختصاصات و بممارسه هذا الإ
فقد حددتها الدساتير والقوانين المختلفة التي تحدد من له  الإداري ما هيئات الضبط أالاختصاصات، 

 م العام.التحقيق النظ داري الإالحق في استخدام وسائل الضبط 

لى كافة أنحاء الدولة إقومي يمتد اختصاصاته ونشاطه  ضبطلى إالعام  الإداري وينقسم الضبط 
قاليم الدولة أقليم معين من إمحلي ينحصر مجاله في  ضبطو مركز في يد السلطة المركزية، و هو 

لى قسمين إ الإداري و القرية وتمارسه السلطات المحلية. وتنقسم هيئات الضبط أو المدينة أكالمحافظة 
العام الهيئات المنوط بها ممارسة  الإداري العام والمقصود بهيئات الضبط  الإداري الأول هيئات الضبط 

 الأمن والصحة والسكينة. ةبهدف المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاث الإداري وظيفة الضبط 

يحددها القانون الذي ينشأ نوعاً معيناً من  ةالخاص فتمارسه هيئات خاص الإداري ما الضبط أ
الخاص تتعدد تعدداً كبيراً طبقاً لتعدد أنواع  الإداري ، وعلى ذلك فإن هيئات الضبط 120الضبط الخاص

 الخاص. الإداري الضبط 

مارات والبحرين في كل من مصر والإ الإداري هيئات الضبط  تناولنوف تقدم س وبناءً على ما
 ي:لآتعلى النحو ا

 في مصر الإداري : هيئات الضبط أولاً 

 ماراتفي الإ الإداري : هيئات الضبط ثانياً 

 في البحرين الإداري : هيئات الضبط ثالثاً 
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 في مصر الإداري : هيئات الضبط أولاا 

صل تكون مقصورة على الحكومة في الأ الإداري ن سلطة الضبط ألى إلمحنا فيما سبق أ
ن إو  ،لا على سبيل الاستثناء وبنص قانوني صريحإالمركزية فقط، ولا تمارسها السلطات المحلية 
يزال مرفقاً  صل، بمعنى أن مرفق الضبط في مصر ماالنظام القانوني في مصر يعمل ضمن هذا الأ

 .121الضبط في جميع أرجاء الدولةقومياً وبالتالي تسأل الدولة عن الأضرار التي تنجم عن مرفق 

وذلك على النحو  الإداري الاشخاص الذين لهم حق ممارسة سلطة الضبط إلى  عليه سنتطرق و 
 ي:تالآ

 رئيس الجمهورية -1

على أن ))يصدر رئيس  1971من الدستور المصري الصادر سنة  145تنص المادة 
ة تقتصر على إصدار اللوائح التي معنى ذلك أن سلطة رئيس الجمهوريو الجمهورية لوائح الضبط(( 

ف حماية النظام العام في تتضمن قواعد عامة لتنظيم النشاط الفردي وبعض الحريات العامة بهد
 .122العامة والسكينةالعامة  الصحةو ي حماية الأمن العام أ، الدولة

على ذلك فإن أي جهة إدارية غير رئيس الجمهورية لا تملك إصدار قرارات ضبط  وتأسيساً 
لى قرار من رئيس الجمهورية، في إو ألى قانون إن تصدر قرارات ضبط مستندة أ، ولها فقط مبتدأه 

صدارها، إلى قانون يخوله سلطة إن يستند في ذلك أصدار لائحة ضبطية دون إحين يملك وحدة سلطة 
 لائحة مستقلة، يجيزها الدستور. هيإذاً 

للدستور يناط  للنظام الديمقراطي وطبقاً  طبقاً  ن تنظيم وتقييد الحريات الفرديةأصل العام والأ
ن الحريات العامة التي أشترط أصدار لوائح بشإلس الشعب ولذلك لا يجوز جبالبرلمان وهو م ساساً أ

 .123ظمها القانون وحدهنن يأالدستور بعض من مواده 
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صدار إعطى الدستور صلاحيات أ ، 2014موجب الدستور لعام به و أنلى إشارة وتجدر الإ
رئيس مجلس الوزراء  )يصدرذ جاء فيه إلوائح الضبط لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء 

 .124فقة مجلس الوزراء(الوائح الضبط بعد مو 

 مجلس الوزراء -2

من الدولة وحماية حقوق المواطنين أبمجلس الوزراء المحافظة على  2014سنة ناط الدستور أ
وخاصة بعنصر الأمن وهو  مور تندرج في نطاق مدلولات النظام العامأ ومصالح الدولة وهي بلا شك

على  2014( من الدستور النافذ لعام 167، إذ تنص المادة )الإداري هدف رئيسي من أهداف الضبط 
 تية:تمارس الحكومة بوجه خاص الاختصاصات الآ"ن أ

 شراف على تنفيذها.مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإ شتراكالإ -أ

 على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة. المحافظة -ب

 توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها والتنسيق بينها ومتابعتها. -ج

 تاإعداد مشروعات القوانين والقرار  -د

 ."ة وفقا للقانون ومتابعة تنفيذهاالإداريإصدار القرارات  -هـ

ن )يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة أ( من الدستور على 170كما جاء في المادة )
لتنفيذ القوانين( وأجاز الدستور لرئيس مجلس الوزراء تفويض غيره في إصدار اللوائح حيث نصت 

ذا حدد القانون من يصدر اللوائح إن يفوض غيره في إصدارها، إلا أ)... وله  :أن المادة نفسها على
( من الدستور سالفة الذكر بقولها )يصدر رئيس مجلس 172كدت ذلك المادة )أاللازمة لتنفيذه(، و 

 الوزراء لوائح الضبط، بعد موافقة مجلس الوزراء(.

 هيئة الشرطة   -3

وتحقيق أغراضه في مجال  الإداري ل الضبط الأصيل في مجا الاختصاصهي الجهة ذات 
، فهيئة الشرطة مسئولة دستورياً وقانونياً عن معاونة رئيس 125حماية الأمن العام والسكينة العامة
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الجمهورية في المحافظة على النظام العام في الدولة عن طريق الإشراف على تطبيق لوائح الضبط 
 التي يصدرها المخولون قانوناً ووضعها موضع التنفيذ. 

على ما يلي )الشرطة هيئة مدنية نظامية،  1971إذ نص دستور جمهورية مصر العربية لعام 
رطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية وتؤدي الش

تفرضه عليها القوانين واللوائح  والأمن وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما
 .126من واجبات وذلك كله على الوجه المبين في القانون(

( 218عدل لقانون رقم )الم 1971( لسنة 109ثم صدر القانون المنظم لهيئة الشرطة رقم )
الشرطة فقرر )تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على  هيئةالذي نص على اختصاصات  1991لسنة 

النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، 
تفرضه عليها القوانين  فيذ ماكما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات وتن

 .127واللوائح من واجبات(

وهي تستند في ، يمة والمحافظة على النظام العامناط بهيئة الشرطة مهمة منع الجر أفالمشرع 
منحه  وما، فرضه عليها القانون أيضاً من واجبات خوله لها القانون من سلطات أو ما ذلك إلى ما

 ي قانون آخر.أجراءات الجنائية أو لها من سلطات مثل قانون الإ

 في مصر وتتكون من: الإداري وأوضح القانون الهيئة القائمة بأعمال الضبط 

 .ضباط الشرطة -1

 .أمناء الشرطة -2

 .المساعدون  -3

 .ضباط الصف والجنود -4

 .128امينظرجال الخفر الن -5
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فضلًا عما تقدم فقد خول قانون الشرطة المشار إليه السلطة لرجال هيئة الشرطة في استعمال 
دائهم لواجباتهم إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء الواجب واستقرار الأمن، حيث نصت أالقوة في 

ا كانت هي لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه إذ"( منه على انه: 102المادة )
جراءات التي تتبع في جميع الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب .... ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الإ

 .129"الحالات وكيفية توجيه الإنذار وإطلاق النار

السلاح، فض التجمهر  ستعمالابومن الحالات التي استوجبت فيها المادة استخدام القوة 
 والتظاهر، حيث نصت في فقرتها الثالثة على:

حوال التالية..." ثالثاً: لفض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من ويقتصر استعمال السلاح في الأ -
بالتفرق.."  نالمتجمهريخمسة أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر وذلك بعد إنذار 

العام فهناك بعض القطاعات النوعية للشرطة  الإداري شرطة بوظيفة الضبط وفضلًا عن قيام هيئة ال
 الخاص ومن أمثلة ذلك: الإداري تباشر أيضاً بعض سلطات الضبط 

دارة العامة لمكافحة جرائم دارة العامة لمكافحة جرائم الآداب العامة، الإدارة العامة للمرور، الإالإ
دارات تمارس نشاطاً ن والتجارة الداخلية، فكل إدارة من تلك الإدارة العامة للتمويموال العامة، الإالأ

 .130مهورجلى تحقيقها والتي تقدمها للإمحدداً بالغاية التي تسعى 
 1971بنص مشابه للنص الذي جاء في دستور عام  2014وجاء دستور جمهورية مصر لعام 

خدمة الشعب وولائها له، وتكفل ن )الشرطة هيئة مدنية نظامية في أ، إذ نص الدستور على الملغي
للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام العام والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها 

داء أعضاء أالأساسية وتكفل الدولة  وحرياتهنسان الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإ
 .131الكفيلة بذلك( هيئة الشرطة لواجباتهم وينظم القانون الضمانات

 
 
 
 
 

                                                           
 ( المصري.1971( لسنة )109القانون رقم )  129
 . 25سابق، ص عالدكتور طارق الجيار، مرج  130
 ( النافذ.2014( من دستور جمهورية مصر لعام )206المادة )  131
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 المحافظ     -4

، في إطار السياسة التي تضعها الإداري يمارس المحافظ اختصاصاته في مجال الضبط 
 الإداري ن المشرع جعل الضبط ألى إويرجع السبب في ذلك  ،السلطة المركزية ممثلة في وزارة الداخلية

 الإداري نشطة التي تدخل في اختصاص السلطة المركزية، لحساسية وخطورة وظيفة الضبط من الأ
 .132على الأمن القومي بأسره

طار السياسة العامة التي إوعلى الرغم من أن المحافظ مسؤول عن الأمن بالمحافظة في 
 ليهما، وهما:إشارة مرين يجب الإأن هناك ألا إيضعها وزير الداخلية، 

الأول: أن المحافظ يمارس سلطات ضبطية حقيقية، فيما يتعلق بأعمال ومشكلات المرور 
شراف ورئاسة الداخلية ومع ذلك فإن إلى إوالدفاع المدني والحريق وكل هذه الأجهزة الشرطية تخضع 

ت جهزة في شأن بعض المشكلالى هذه الأإللمحافظ سلطة حقيقية فيما يتعلق بإصدار التوجيهات 
عض الخدمات المرورية، نظراً الى بمثل: تدخل المحافظ، وطلبة تدعيم  قد تحدث في المحافظةالتي 

جهزة و تدعيم وحدات الدفاع المدني بالأأو تدعيم بعض نقاط التفتيش أحدوث مشكلات مرورية 
يدل على وجود سلطة حقيقية  اللازمة لتحسينها وزيادة فاعليتها من أموال المحافظة الخاصة، ما

 للمحافظ تخول له من خلال مقتضيات العمل.
ادث و الثاني: وفي شأن نظام الحكم المحلي، تقرر إلزام مدير الأمن بإخطار المحافظ فوراً بالح

ذات الأهمية الخاصة، لإعداد التدابير اللازمة بالاتفاق بينهما مما يؤكد وجود تدخل وسلطة حقيقية 
 .الإداري وعملية للمحافظة في مجال الضبط 

من خلال تنفيذها  ن مجالس المحافظات تملك سلطة حقيقية في مجال الأمن العامـأكما 
للقوانين واللوائح المتعلقة بتراخيص المحال العامة والملاهي والمحال الصناعية والمقلقة للراحة، وإلغائها 

 .133و عدم منحها في حالة تهديد هذه المحال للصحة والسكينة العامةألهذه التراخيص 
 العمد والمشايخ -5

نهم لا ألا إلجهاز الشرطة في مصر،  الإداري والمشايخ القاعدة الهرمية في السلم  ةيمثل العمد
يعتبرون من هيئة الشرطة رغم كونهم من رجال الضبطية القضائية، بالتالي ليس لهم سلطات كبيرة 

خولهم القانون سلطات  وإنما، فليس لهم الحق في إصدار لوائح الضبط، الإداري في مجال الضبط 
يقع منها، وعمل المصالحات وفض المنازعات، واتباع  صيانة أمن القرية بمنع الجرائم وضبط ما

                                                           
 .118، ص2007 قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،الدكتور ماجد راغب الحلو،   132
 .58فسه، صالمرجع ن  133
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لسنة  58من القانون رقم  17دارة وقد أوضحت ذلك المادة ليهم من جهات الإإالأوامر التي تبلغ 
 :يما يلحيث نصت على  1994لسنة  26المعدل بأحكام القانون رقم  1978

يقع وإجراء المصالحات  "عمدة القرية ومشايخها مسئولون عن صيانة أمن القرية بمنع الجرائم وضبط ما
والعمل على فض المنازعات والتوفيق بين المتخاصمين وكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن العام، 

ليهم من جهات إ وعليهم في دائرة عملهم مراعاة أحكام القوانين واللوائح واتباع الأوامر التي تبلغ
 .134دارة"الإ

أصبح تولى كل من العمدة أو الشيخ  1994لسنة  26شارة إلى أنه بصدور القانون وتجدر الإ
مع ظروفها  تتلاءمار الطريقة التي يختان الدولة تترخص في أ باعتباروظائفهما عن طريق التعيين، 

 .135والسياسية الاجتماعية
 يعد موفقاً  ،والمشايخ مهمة حفظ الأمن في القرية ةالعمدلى إسناد المشرع إن أ ةالباحثرى تو 

جراءات الضبط ويعمل على إكثر إلماماً بأنشطة الأفراد داخل القرى، مما يسهل من أخاصة لأنهم 
 منع الجرائم.

في مصر تتبع  الإداري مما سبق أن جميع الأجهزة القائمة على وظائف الضبط يتضح عليه و 
 قومياً  زال مرفقاً  في مصر ما الإداري ن الضبط أمر الذي يؤكد العاصمة، الأدارة المركزية في الإ

 ع أنحائها.ميتسأل الدولة عن الأضرار الناتجة عن أعماله في ج
 في القانون الإماراتي الإداري ثانيا: هيئات الضبط 

ضبط تحادية، فمن الطبيعي أن يوجد بها هيئات امارات العربية المتحدة دولة نظراً لأن دولة الإ
تحاد، وهيئات ضبط محلي على مستوى كل إمارة من الإمارات، فعلى المستوى على مستوى الا تحاديا

تحادي يوجد هيئات ضبط تستطيع إصدار قرارات تتعلق بحفظ النظام على مستوى إقليم الدولة الا
مع مجلس الوزراء، ومجلس  بالاشتراكالمجلس  كافة، ممثلة في المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس

 .136تحادي منفرداً، ووزير الداخلية وقوة الشرطة الاتحاديةالوزراء الا
وقائد عام  ه،ما على المستوى المحلي، فإن هذه الهيئة ممثلة في حاكم الإمارة، وولي عهدأ

 :تيعلى النحو الآك وذلتحادي والمحلي لاالشرطة فيها، ومساعده، وسنوضح كل من هيئات الضبط ا
 تحادي:الا  الإداري هيئات الضبط  -1

 تحاد:المجلس الْعلى للا  -
                                                           

 1978لسنة  58بشأن العمد والمشايخ المصري الذي قام بتعديل أحكام القانون  2004لسنة  142لمزيد من التفاصيل راجع القانون   134

 .27صسابق،  عالجيار، مرج ق، أشار اليه الدكتور طار10/6/2004، 24، الجريدة الرسمية، العدد 1994لسنة  26المعدل بالقانون 
 .69محمود سعيد، مرجع سابق، ص دمالدكتور مح  135
 .108صالدكتور محمد فوزي نويجي، مرجع سابق،   136
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علان إ تحاد حق الموافقة على على للامارات للمجلس الأمن دستور دولة الإ 115تعطي المادة 
ن هذا الحق من الحقوق المحجوزة للمجلس، أحكام العرفية، ومن الملاحظ وفقاً لنص هذه المادة الأ

 .137التفويض فيهاوبالتالي لا يجوز 
من دستور  113تحاد خولت المادة في غياب المجلس الأعلى للالبقية الاختصاصات و 

 تحاد ومجلس الوزراء اتخاذ التدابير التي تكفل المحافظة على النظام العام.الإمارات الحق لرئيس الا
يمارس المجلس الأعلى "من الدستور  120ثة والرابعة والتاسعة من المادة ووفقاً للفقرة الثال

منها التشريع والتنفيذ في مجال حماية أمن  الإداري تحاد اختصاصات تشريعية تتعلق بالضبط للا
الأمن والنظام  ن فيذ في شئو نشريع والتتال" .138"الاتحاد مما يتهدده من الخطر في الداخل والخارج

تحادية التي يقرر المجلس والتشريع والتنفيذ في شق الطرق الا" "139تحادوالحكم في العاصمة الدائمة للا
 ."140نها طرق رئيسية وكذلك صيانتها وتحسنيها وتنظيم حركة المرور عليهاأالأعلى 

 تحاد ومجلس الوزراء  رئيس الا  -
المحافظة على النظام العام داخل الدولة لكل مارات حق تحادي لدولة الإأعطى الدستور الا

تحاد ومجلس الوزراء مجتمعين، حفاظاً على وحدة الدولة واستقرار النظام بها في ربوع من رئيس الا
التي تقرر أنه" إذا حدث فيما بين أدوار  113تحاد، وقد أكدت على هذا الحق نصت المادة إقليم الا

تحادية لا تتحمل التأخير، فلرئيس اقوانين سراع على إصدار انعقاد المجلس الأعلى ما يوجب الإ
ما يلزم منها، وذلك في شكل مراسيم لها قوة القانون بشرط تحاد ومجلس الوزراء مجتمعين إصدار الا

 إلا تكون مخالفة للدستور". 
تحاد ومجلس الوزراء الاتحادي مجتمعين لاالتأكيد على أنه يجوز لرئيس ا 143وعاودت المادة 

خير ودعوة أتحتمل الت يلزم من التدابير العاجلة التي لا اتخاذ ما إذا لم يكن المجلس الأعلى منعقداً 
 .141المجلس الأعلى للانعقاد فوراً 

 -الإداري ممارسة سلطة الضبط  –يستفاد من النصوص الدستورية ان هذا الاختصاص عليه و 
ركة بين رئيس تشمفي هذه الظروف التي لا تحتمل التأخير والتي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة 

 يحق لأحدهما ممارسة هذه السلطة منفرداً في هذه الحالة. تحاد ومجلس الوزراء، ومن ثم لاالا
 

                                                           
، والتي منعت التفويض في المسائل التالية "الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات 1971من دستور الإمارات الصادر في  115المادة   137

 تعيين أو قضاة المحكمة الاتحادية العليا". الدولية، إعلان الأحكام العرفية، إعلان قيام الحرب الدفاعية،
 من دستور الإمارات. 120/3المادة   138
 من دستور الإمارات. 120/4المادة   139
 من دستور الإمارات. 120/9المادة   140
 من دستور الإمارات. 143المادة   141
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 تحادي   مجلس الوزراء الا  -
مارات العربية المتحدة على كبر من المحافظة على النظام العام داخل دولة الإيقع الجزء الأ

)مجلس  :من الدستور في فقرتها الخامسة 60تحادي، حيث أعطت المادة عاتق مجلس الوزراء الا
تكليف الوزير بنص خاص في القانون أو لمجلس الوزراء،  يجوزو  ،...الوزراء حق وضع لوائح الضبط

 .142وائح(و أيه جهة إدارية أخرى في إصدار بعض هذه اللأتحادي المختص لاا
تباشر عملها الأمني به تحادية خاصة اتحاد قوات أمن ن للاأعلى  أيضاً  ونص الدستور

خلال به، ومن لى طبيعته في حالة الإإي إخلال يتهدده وإعادته ألصيانة النظام والأمن العام من 
تحاد والمجلس ن يكون المسئول عن ذلك هو مجلس الوزراء الذي يكون مسئولاً أمام رئيس الاأالطبيعي 
لى ذلك حق مجلس الوزراء إ. ويضاف 143عن القرارات التي يتخذها في هذا الصددتحاد للاالأعلى 

بتنفيذ القوانين والتي منها تلك اللوائح المتعلقة بالمحافظة على  المتعلقةصدار اللوائح التنفيذية إفي 
 النظام العام.

 وزير الداخلية  -
تحادي والمعدل بالقانون الا 1976لسنة  12تحادي رقم القانون الاوفقاً لنص المادة الثانية من   

 فإن وزير الداخلية هو الذي يتولى رئاسة الشرطة. ،من العامبشأن قوة الشرطة والأ 1989لسنة  6رقم 
صلية، أالفردية للحفاظ على النظام العام بصفة  وامرالأالتدابير و على عاتق وزير الداخلية اتخاذ  يقعو 

له إصدار لوائح الضبط وذلك في حالة ما إذا فرضه مجلس الوزراء في ذلك كما يقع على  كما يجوز
في حالة تفويض  الإداري القرارات اللازمة لتنفيذ القوانين الخاصة بالضبط  اتخاذعاتق وزير الداخلية 

القرارات الفردية التي تتفق مع اللوائح الضبطية الصادرة عن مجلس  اتخاذ لكمجلس الوزراء له، وكذ
 الوزراء.

 تحاديةلا قوة الشرطة ا -
سالف الذكر وتعديلاته في المادة السادسة منه  1976لسنة  12تحادي رقم القانون الا جاء

الجرائم تحاد من الداخل، ومكافحة من دولة الاأتحادية بحماية مقرراً اختصاصات قوة الشرطة الا
منها، ومنع وقوعها وضبط مرتكبيها في حالة أنها المساس بمصالح الدولة و أفعال التي من شوالأ

 ناط به تنفيذها.يجراءات التي وامر والإوقوعها، وتنفيذ القوانين واللوائح، وكافة الأ

                                                           
 من دستور الإمارات. 60المادة  142
 من دستور الإمارات. 138المادة  143



59 
 

تحاد قوات ن يكون للاأوقد حرص الدستور على تأكيد اختصاص هيئة الشرطة بنصه على 
 1989لسنة  3والقرار رقم  1974لسنة  13. كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 144اتحاديةمن أ

تحاد مما يتهدده من الاأمحدداً اختصاص وزارة الداخلية بحماية  1995لسنة  3والمعدل بالقرار رقم 
ى عللأالقوانين والقرارات الصادرة عن كل من المجلس ا إطارمن الداخل، وعمل قوة الشرطة يكون في 

مام هذه أوقرارات وزير الداخلية، ويقع مسئولية وزير الداخلية  تحاديومجلس الوزراء الا تحادللا
 ي خلل يهدد الحفاظ على الأمن العام داخل الدولة.أالجهات عن 

والموظفين -فرادالضباط وضباط صف وأ –تحادية من العسكريينوتتكون قوة الشرطة الا
هيئة يقرر الوزير نظراً إلى طبيعة عملها واعتبارها  بأيةوالمستخدمين المدنيين، والحراس، والعاملين 

دارات العامة للشرطة من قوة الشرطة. ويساعد وزير الداخلية وكيل وزارة الداخلية، ومساعديه لشئون الإ
 مارات.دارات العامة في الإومديري الإ

 المحلي  الإداري هيئات الضبط  -2
مارات داخل كل إمارة من الإ الإداري على النظام العام ومباشرة سلطة الضبط  ةن المحافظإ

مارات المختلفة، ووفقاً مارات العربية المتحدة يدخل في اختصاص حكومات الإالسبع المكونة لدولة الإ
في إمارة بوجه خاص،  من الدستور الإماراتي التي نصت على أن "يستهدف الحكم 117لنص المادة 

 حفظ الأمن والنظام داخل أراضيها".
ويلاحظ من هذا النص أن المشرع الدستوري قد أعطى سلطة المحافظة على النظام العام في 

ن تكون قرارات الضبط نافذة فقط داخل حدود هذه أعلى  ،نطاق إقليمي محدد لكل إمارة من الإمارات
 الإمارة.

ن مهمة الحفاظ على الأمن أصدد لإمارة الشارقة على سبيل المثال لوجدنا ولو أخذنا نموذج في هذا ال
.  145قوة الشرطة في الإمارةلالرئيس الأعلى  باعتبارهوالنظام داخل الإمارة تقع على عاتق حاكم الإمارة 

لحاكم الإمارة صلاحيات رئيس الدولة من إصدار اللوائح وإعلان حالة الطوارئ  مشرعوقد خول ال
 .146وغيرها على المستوى المحلي

وتؤدي الشرطة وظائفها وتباشر اختصاصاتها تحت رئاسة القائد العام وتحت قيادته، والذي 
مارة الشرطة في الإ يتولى بدوره إصدار القرارات المنظمة لكافة شؤونها ونظم عملها، ويتولى مدير عام

                                                           
 من دستور الإمارات العربية المتحدة. 138المادة   144
 في شأن العاملين على الملاك المحلي لشرطة الشارقة. 1996لسنة  1من القانون رقم  12المادة   145
 .145 ص، 2005الدكتور محمد عبيد القحطاني، الضبط الإداري سلطاته وحدوده، دار النهضة العربية،   146
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سلطة إصدار القرارات واللوائح اللازمة للمحافظة  1996لسنة  1رئاستها، وخوله القانون المحلي رقم 
 موال، ومنع الجرائم داخل الإمارة.رواح والأعلى النظام العام، وحماية الأ

، مون تخدسالمو  فرادالأ، ضباط الصف، ة المحلية في الشارقة من الضباطوتتكون قوة الشرط
دارات المختلفة، وما قيل في شأن ويساعد مدير عام الشرطة فيما أنيط به من اختصاصات مديري الإ

 بالنسبة لإمارة دبي وغيرها من الإمارات. كما هو الحاللشارقة إمارة ا
تحاد التدخل لحماية النظام العام داخل ويتبقى سؤال يطرح نفسه هل يحق لسلطات الضبط الا

جابة على هذا السؤال بالنفي في الظروف التي تستطيع السلطات المحلية ن الإأكل إمارة محلية؟ نعتقد 
ككل تحاد عليها، أما إذا تعدى الأمر حدود الإمارة، وبدأ الأمر يمس النظام العام لدولة الاالسيطرة 

 .ية في هذه الحالةتحادفلا مانع من تدخل السلطات الا
من الاتحادية للمحافظة على الأمن نه يحق لكل إمارة طلب الاستعانة بقوات الأأمع ملاحظة 

نه "يحق لأيه أن الدستور بنصها على م 143والنظام داخل أراضيها، وقد نظمت هذه الحالة المادة 
حادية للمحافظة على الأمن و بقوات الأمن الاتأإمارة من الإمارات طلب الاستعانة بالقوات المسلحة 

للخطر، ويعرض هذا الطلب فوراً على المجلس الأعلى للاتحاد  تما تعرضوالنظام داخل أراضيها إذا 
ن يستعين لهذه الغاية بالقوات المسلحة المحلية التابعة لإحدى أوللمجلس الأعلى ، ه ما يرا لتقدير 

 مارة التابعة لها تلك القوات.الإمارات شريطة موافقة الإمارة طالبة الاستعانة والإ
ذا لم يكن المجلس الأعلى منعقداً اتخاذ إتحادي مجتمعين، لااالوزراء تحاد ومجلس ويجوز لرئيس الا

 ."ما يلزم من التدابير العاجلة التي لا تحتمل التأخير ودعوة المجلس الأعلى للانعقاد فوراً 
 البحرينمملكة في  الإداري : هيئات الضبط ثالثاا 

لى سلطات ضبط ذات اختصاص عام، إالبحرين مملكة في  الإداري تنقسم سلطات الضبط 
 الإداري تختص بحدود جغرافية محددة، وفي هذا الفرع سنعالج سلطات الضبط  ةوسلطات ضبط محلي

 :تيفي مملكة البحرين، وذلك على النحو الآ
 الملك    -1

  على: 2012والمعدل عام  2002من الدستور البحريني لسنة  33نصت المادة  -
الملك رأس الدولة، والممثل الأسمى لها، ذاته مصونه لا تمس، وهو الحامي الأمين للدين والوطن،  -"أ

 ورمز الوحدة الوطنية.
 والهيئات وحرياتهم.يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون، ويرعى حقوق الأفراد  -ب
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يمارس الملك سلطاته مباشرة وبواسطة وزارته، ولديه يسأل الوزراء متضامين عن السياسة العامة  -ج
 للحكومة، ويسأل كل وزير عن أعمال وزارته". 

 فقرة )ب( من الدستور البحريني على: 39وكذلك نصت المادة 
دارات العامة بما لا يتعارض رتيب المصالح والإ"يضع الملك، بمراسيم لوائح الضبط واللوائح اللازمة لت

 مع القوانين".
 للملك، وخوله الدستور بعض السلطات في هذا الشأن: الإداري ولاية الضبط  منح نجد أن المشرع قد

 إصدار لوائح الضبط -
وفقاً تعلن إلا بمرسوم، وذلك  حكام العرفية لاالأ وحالةلعرفية، فحالة السلامة الوطنية حكام اإعلان الأ -

 .147من الدستور 36لنص الفقرة )ب( من المادة 
بحسب –وهذه السلطات التي كفلها الدستور للملك، وهي بذلك تعد اختصاصات تشريعية 

ن الدستور حينما قصر اختصاص إصدار لوائح الضبط على الملك ولم يشر إلى أإلا  -الأصل
قدر من الضمانات للمواطنين يحاط بعملية كبر أإمكانية تفويض تلك السلطة لغيره، فإنما قصد تحقيق 

 إصدارها، نظراً لخطورتها المتمثلة في مساسها المباشر بحقوقهم وحرياتهم.
حكام العرفية، حيث أن الصلاحيات والسلطات ويسري ذات المنطق على حالة إعلان الأ

ض عليها ن تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد حيث تفر أالمكفولة بمقتضى الدستور يمكن 
رأس الدولة  باعتبارهالعديد من القيود، لذا فإن المشرع الدستوري قد منح الملك ذات الاختصاص 

موافقة المجلس الوطني بأغلبية  اشترطتمن الدستور  36ن المادة أوحامي مكتسباتها، مع الملاحظة 
حكام وطنية أو الأذا تجاوز مدتها ثلاثة أشهر ويكون إعلان حالة السلامة الإالأعضاء الحاضرين 

 .148العرفية بمرسوم
 الإداري لذا، فإنه يمكن القول بأن المشرع الدستوري إنما منح الملك الولاية الأصلية للضبط 

ن الملك يمارس أحكام العرفية، خاصة و علان الأإ بأن اختصه دون غيره بإصدار لوائح الضبط وحق 
 من الدستور. 33ج من المادة  سلطاته مباشرة وبواسطه وزرائه وذلك وفقاً لنص الفقرة

مارات اللذان منحا سلطة إصدار لوائح الضبط لرئيس مجلس الوزراء على خلاف مصر والإ
حكام العرفية علان الأإ عطى الدستور حق الموافقة على أ مارات بعد موافقة مجلس الوزراء وفي الإ

 للمجلس الأعلى للاتحاد.
 

                                                           
 .2002من دستور مملكة البحرين المعدل عام  36الفقرة )ب( من المادة   147
 .22البنا، مرجع سابق، ص قالدكتور مجد الدين عبد الرزا  148
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 (قوات الْمن العام)وزارة الداخلية  -2
ة للشرطة مركزة في يد السلطة المركزية ممثلة الإداريو الوظيفة أ الإداري ن الضبط أالأصل 

 الإداري ة للشرطة إلى الضبط الإداريفي وزارة الداخلية تحت رئاسة وزير الداخلية، وتقسم الوظيفة 
 على المستوى المحلي. الإداري على المستوى المركزي، والضبط 

دارات عامة على المستوى إ الأمن في المحافظات، وهناك يد مديري بزة مركوالشرطة المحلية مت
دارة العامة لإالمركزي لها اختصاص نوعي محدد، واختصاص مكاني شامل على مستوى المملكة كا

 للمرور.
خرى ذات اختصاص شامل ونطاق مكاني محدد كمديريات الأمن وجهات أخرى ذات أوهناك إدارات 

 .149دارات العامة بمديريات الأمنمكاني محدد كفروع بعض الإاختصاص نوعي محدد واختصاص 
ن هذه الحدود النوعية والمكانية يجب الالتزام بها عند قيام رجل الشرطة بوظيفة الضبط ألا إ

فإنه  الإداري ما عند ممارسة رجل الشرطة وظيفة الضبط أطار الذي رسمه القانون، القضائي وفي الإ
 .150لا يتقيد بنطاق مكاني معين

ة للشرطة وحدد الإداريسلطات الضبط  1982لسنة  3وقد نظم قانون قوات الأمن العام رقم 
ماية حمن العام بالمحافظة على النظام العام والأمن العام والآداب داخل البلاد و اختصاص قوات الأ

وامر والأنظمة موال والقيام بكل ما تفرضه عليها القوانين واللوائح والقرارات والأالأعراض والأرواح والأ
 حكام القانون.أمن واجبات ومعاونه سلطات الدولة في تأدية وظائفها وفق 

الداخلية وتختص  لوزارة:)هي قوات نظامية مسلحة تابعة هقوات الأمن العام بقولوعرف القانون 
وتتولى بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب داخل البلاد وحماية الأرواح والأعراض والأموال، 

وتلقي البلاغات والمعلومات  يقع منها هذه القوات اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب الجرائم وضبط ما
وإجراء التحريات والأبحاث والتحقيقات والقيام بكل ما تفرضه عليها القوانين واللوائح والقرارات  والشكاوى 

 .151(والأوامر والأنظمة من واجبات ومعاونة سلطات الدولة في تأدية وظائفها وفق أحكام القانون 
 وقد نصت المادة الثانية من قانون الأمن العام على أنه:

اختصاصاتها تحت إشراف وزير الداخلية وقيادته وهو الذي يصدر القرارات  قوات الأمن العام "تباشر 
والأنظمة والأوامر لتنظيم شئونها والتفتيش عليها ورسم السياسة العامة فيما يتعلق بتدريبها وتسليحها 

 ."وتجهيزها وتطويرها ومراقبة نفقاتها وحسن قيامها بواجباتها

                                                           
 .23الدكتور طارق الجيار، مرجع سابق، ص   149
 .128، المرجع سابق، صدالدكتور محمد شريف إسماعيل عبد المجي  150
 البحريني. 1982لسنة  3المادة الأولى من قانون قوات الأمن العام رقم   151
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 نه:أمن العام على ة من قانون الألثنصت المادة الثا كماو 
بمرسوم، وعدد من نواب  يعينون وعدد من المدراء العامين  أكثر،أو  وزارة" يعاون وزير الداخلية وكيل 
دارات، يعينون بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناء على عرض المدراء العامين ومديري الإ

من وزير الداخلية بناء على عرض وكيل قسام والمراكز بقرار وزير الداخلية، ويكون تعيين رؤساء الأ
 ."الوزارة المختص

 "وقد حددت المادة الخامسة من ذات القانون الفئات التي تتألف منها قوات الأمن العام وهي:
 من العامضباط قوات الأ -أ

 ضباط الصف وأفراد قوات الأمن العام. -ب
 النواطير النظاميون  -ج
 ."لس الوزراء بسبب طبيعة عملها اعتبارها من قوات الأمن العامأفراد قوات الهيئات التي يقرر مج -د

دارة العامة قانون المرور، وتملك الإتنفيذ القرارات اللازمة لإصدار ويختص وزير الداخلية، ب
ن تزيل حاجب الرؤية أللمرور أن تمتنع عن إصدار رخصة قيادة لمن أدين في سوابق جنائية، ولها 

، ولوزير الداخلية منع سير المركبات على شوارع معنية أو منع المركبة المخالفةتحجز في المركبة و 
دارة فحص سائق المركبة لمعرفة مركبات من استخدام بعض الطرق بصورة مؤقتة ويجوز لموظفي الإ

و أدارة سحب رخصة القيادة عند امتناعه وتملك الإ، و المخدرةألسائق للمواد المسكرة نسبة تعاطي ا
داب العامة في المركبة تسحب شهادة ي فعل مخل بالحياء والآأاشهر وعند ارتكاب  3لمدة الهرب 

 التسجيل واللوحات المعدنية.
النوعية  داراتالعام، توجد بعض الإ الإداري وفضلًا عن قيام أجهزة الشرطة بوظيفة الضبط 

دارة العامة الخاص، ومنها على سبيل المثال الإ الإداري بوزارة الداخلية تباشر بعض سلطات الضبط 
و الخدمة التي تقدمها ألى تحقيقه إدارة تمارس نشاطاً محدداً بالهدف الذي تسعى للمرور فهذه الإ

 للجمهور.
لأعضاء قوات الأمن العام في سبيل واجباتهم وكلما دعت الحاجة حق استعمال القوة بالقدر و 

وبشرط ان تكون القوة هي الوسيلة الوحيدة لذلك كما نصت عليها في المادة اللازم لتنفيذ تلك الواجبات 
 من ذات القانون. 12
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 المحافظ -3
دارة شئونها، ويكون تعيينه إالمحافظ هو ممثل السلطة المركزية في المحافظة، ويتولى رئاستها و 

 .152سنوات قابلة للتجديدوإعفاؤه بموجب مرسوم ملكي بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع 
ة خضوعاً تاماً للسلطة المركزية، الإداريويخضع المحافظ أثناء ممارسة اختصاصاته وصلاحياته 

 مام وزير الداخلية.أويكون مسئولًا 
ويعتبر المحافظ ممثلًا للسلطة التنفيذية في حدود محافظته، ويتولى المساهمة في الإشراف 

ومتابعة مشروعات خطة التنمية في نطاق المحافظة، ويمارس على  على تنفيذ السياسة العامة للدولة
 :153وجه الخصوص الاختصاصات التالية

المساهمة في الإشراف على الخدمات التي تقدمها مرافق وأجهزة الدولة الكائنة بالمحافظة وذلك  -أ
 فيما عدا الهيئات القضائية ووزارتي الخارجية والدفاع.

 لنظام العام.المحافظة على الأمن وا -ب
رعاية وتشجيع التربية الدينية والأنشطة التربوية والتعليمية والاجتماعية والرياضية والثقافية  -ج

حساس بالمسئولية وروح التعاون، والصحية وغيرها والعمل على تنميتها ودعمها، وتوجيهها نحو الإ
نية الأسرة الواحدة وذلك بالتنسيق وتعميق الحس الوطني ومشاعر الانتماء والولاء ومفاهيم الوحدة الوط

 مع الجهات المعنية.
ة والتأكد من سلامة تطبيقها الإداريمتابعة تنفيذ الأجهزة المختلفة في المحافظة للقوانين والأنظمة  -د

 بما يكفل تحقيق المصلحة العامة.
 الجهات المختلفة.المواطنين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع  الشكاوى تلقي -هـ 

ة المقررة في القوانين والأنظمة لشاغلي الإداريوتكون للمحافظ الاختصاصات والصلاحيات المالية و 
 .154الدرجة الوظيفية المحددة بمرسوم التعيين

ويباشر كذلك الاختصاصات التي يفوضه فيها الوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة، طبقاً 
 . 155س الوزراء في هذا الشأنللسياسة التي يضعها مجل

تصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة والأجهزة ويجوز للمحافظ الإ
داء الأجهزة المرتبطة بهم داخل أالحكومية الأخرى، وبحث أمور المحافظة معهم بهدف رفع كفاءة 

المحافظة، كما يكون له إخطار الجهات الحكومية بما يراه من تصور في أداه العمل أو أداء الواجب 
                                                           

 بشأن نظام المحافظات البحريني. 2002لسنة  17المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم   152
 المادة الثامنة من قانون المحافظات البحريني.  153
 المادة التاسعة من قانون المحافظات البحريني.  154
 عاشرة من قانون المحافظات البحريني.المادة ال  155
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جادة والتميز ومقترحاته بهذا خطار عن حالات الإجاز مصالح المواطنين، والإنخير إأو تأأو عرقلة 
 الخصوص.

نهاية العام عن الأحوال في  وتقريراً آخر سنوياً  شهرياً  لى وزير الداخلية تقريراً إويقدم المحافظ 
 لى الوزارات والهيئات الحكومية المعنية.إالعامة في محافظته، ويجوز للوزير أن يرسل نسخاً منه 

 
 الثانيالمطلب 

 لتحقيق السلامة المرورية الإداري أغراض الضبط 
ه وإعادت ،هو المحافظة على النظام العام الإداري ن الغرض الذي تهدف إليه سلطات الضبط إ

تل ومنع انتهاكه، والمحافظة على النظام العام أمر ضروري في اخإلى وضعه الطبيعي إذا اضطرب و 
دارة تمارسه متى وجدت ذلك ضرورياً ولو لم ينص أي مجتمع إذ هو غاية التدابير الضبطية، والإ
 الإداري خلال ومن ثم لا يجوز لسلطات الضبط و الإأالقانون على إجراء معين لمواجهة هذا الانتهاك 

ة التي تصدر الإداريإلا شاب القرارات اذه ستاراً لتحقيق أهداف أخرى، و الخروج على هذا الهدف أو اتخ
هي أهداف مخصصة  الإداري في استعمال السلطة، ذلك أن أهداف الضبط  الانحرافعنها عيب 

فكرة مرنة تختلف من مجتمع  طلح النظام العام ذون مصأإلا ، فتخضع لقاعدة تخصيص الأهدا
الفلسفة السياسية  باختلافبل في المجتمع الواحد من زمان لآخر ومن مكان لآخر، كما تختلف  لآخر

والاقتصادية والاجتماعية السائدة في الدولة، لذا استعصت على وضع تعريف جامع مانع لها لأنها 
على ضرورة ربط فكرة النظام العام بالمصلحة العامة العليا في  من الأفكار المرنة، لذلك يجمع الفقه

 كل دولة على حده.
هو صيانة  الإداري والضبط بصفة خاصة لا يمكن تعريفه إلا بتحديد أغراضه، وهدف الضبط 

وحماية النظام العام بالدولة والحفاظ عليه. ويتضمن النظام العام ثلاث عناصر هي )الأمن العام، 
هي صيانة تلك العناصر الثلاثة،  الإداري ومن ثم أغراض الضبط  ،ة، السكينة العامة(الصحة العام

ومن ثم بيان خصائص وسمات هذه الفكرة،  ،لذا يستلزم علينا ابتداءً بيان ماهية فكرة النظام العام
 ة:تيالمتمثلة في عناصر النظام العام من الفروع الآ الإداري لبحث بعدها أهداف الضبط 

 لتحقيق السلامة المرورية النظام العام ماهيةالفرع الأول: 
 في تحقيق السلامة المرورية الفرع الثاني: خصائص النظام العام

 لتحقيق السلامة المرورية الفرع الثالث: عناصر النظام العام
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 لتحقيق السلامة المرورية النظام العام ماهيةالفرع الْول:  
فكرة النظام العام، ولم يضع تعريفاً  ةوتحديد ماهي الإداري اختلف الفقهاء حول تعريف الضبط   

 ختلافاب مفهومهوذلك لمرونة هذه الفكرة وعدم ثباتها أو استقرارها حيث يختلف  ،ثابتاً وصريحاً لأيهما
الآن من النظام العام قد لا يكون كذلك بعد فترة، وفقاً لفلسفة  قد يكون بحيث ما  ،المكان والزمان

 الإداري ساسية للضبط ن المهمة الأأين الإدارييجمع عليه الفقه والقضاء  ي، والأمر الذ156النظام السائد
 .157جراءات الضبطيةغاية الإ وهو ،تنحصر في المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة

حرى فإن ، أو بالأالإداري يحد سلطات الضبط الذي  الإطارو المحور أو ويعد النظام العام ه
هم الواجبات بل أوجبها على السلطة أ ومن  158الإداري جراءات الضبط إساسي من الهدف الأ وه هوقايت

 .159لى وظيفتها الطبيعيةإ ستناداً او العامة إذ هي تقوم به بحكم الضرورة 
لى استخدام الوسائل المقررة والمقيدة للحريات إلا إن تلجأ أ الإداري ولا يجوز لسطات الضبط 

 الإداري إذا ترتب على ممارسة تلك الحريات الإخلال بالنظام العام، إما إذا استهدفت سلطات الضبط 
جراءات ضبطية إأي هدف آخر سوى النظام العام، فإن ما تتخذه من إجراءات يعد باطلًا، مثل اتخاذ 

النظام حماية مراً ضرورياً، فأالنظام العام بصفته العمومية  فاقتراب، يق أغراض مالية أو شخصيةلتحق
المجتمع من ناحية، ولمباشرة الحقوق والحريات  لاستقرارساسياً، أالعام إذاً يعد أمراً ضرورياً، وشرطاً 

 .160العامة من ناحية أخرى 
إلى موقف المشرع من تعريف النظام العام، ومن  التعرف بدايةً  رتأيناإولأهمية هذا الموضوع 
 خيراً موقف القضاء من تعريف النظام العام، وذلك على النحو التالي:أثم التعرف على موقف الفقه، و 

 أولاا: تعريف المشرع للنظام العام
 2014( من الدستور لعام 206يتمثل الأساس التشريعي لفكرة النظام العام في مصر، بالمادة )

ن الشرطة هيئة مدنية نظامية في خدمة ألشرطة إذ جاء فيها )االأصيل لهيئة  للاختصاصد ذكرها وعن
الشعب وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام العام والآداب العامة، 

ته الأساسية وتكفل نسان وحرياوتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات واحترام حقوق الإ

                                                           
 .134الدكتور حسام مرسي، سلطة الإدارة في مجال الضبط الإداري، مرجع سابق، ص  156
 .210، النظرية العامة للقانون الإداري، مرجع سابق، صبالدكتور محمد رفعت عبد الوها  157
 .52الدكتور محمد فوزي نويجي، مرجع سابق، ص  158
 .160الدين الشريف، النظرية العامة للضبط الإداري، مرجع سابق، ص الدكتور محمود سعد  159
 .52الدكتور محمد فوزي نويجى، مرجع سابق، ص  160
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الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك( وكان النص 
 .161الملغي 1971الدستوري مشابه لهذا النص ضمن دستور 

عند ذكرها لصلاحيات واختصاصات مجلس المصري ( من الدستور 167وكذلك المادة )
المحافظة على أمن الوطن وحماية  -2الحكومة الاختصاصات الآتية: الوزراء إذ أشار إلى )تمارس 

 .162حقوق المواطنين ومصالح الدولة(
لسنة  218المعدل بالقانون رقم  1971لسنة  109شار القانون رقم أوفي نطاق القوانين قد 

الخاص بهيئة الشرطة على بعض عناصر النظام العام إذ جاء فيه )تختص هيئة الشرطة  1991
محافظة على النظام العام والأمن العام والآداب العامة وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى بال

منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات  الأخص
والتشريعية  ويلاحظ على النصوص الدستورية. 163لقوانين واللوائح من واجبات(اتفرضه عليها  وتنفيذ ما

بأن المشرع المصري اكتفى بتحديد عناصر معنية تدخل في مفهوم النظام العام الذي تحميه سلطات 
 .الإداري الضبط 

 1976لسنة  12وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تنص المادة السادسة من القانون رقم 
"تكون قوة الشرطة مسئولة عن على أن بشأن قوة الشرطة والأمن بدولة الإمارات العربية المتحدة 

تحاد من الداخل ومكافحة الجرائم، والأفعال التي من شأنها المساس بمصالح الدولة حماية أمن دولة الا
 جراءات التي يناط بها تنفيذها".منها ومنع وقوعها... وتنفيذ القوانين واللوائح وكافة الأوامر والإأو 

وكذلك المشرع البحريني لم يحدد فكرة النظام العام تحديداً دقيقاً، ولم يشر إلى أغراض الضبط 
لسنة  3وبوضوح وذلك كما جاء في نص المادة الأولى من قانون قوات الأمن العام رقم  الإداري 
لأغراض لى تعريف محدد للنظام العام، وأقتصر النص على بيان الأهداف واإمن الإشارة  خالياً  1982

عراض من عمل قوات الأمن العام وهي المحافظة على النظام العام والأمن العام والآداب، وحماية الأ
 يقع منها. موال، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب الجرائم وضبط ماوالأ

لى بعض أغراضه إواضح أن المشرع يمسك عن تعريف النظام العام، ويكتفي بالإشارة الف
لى مرونة فكرة النظام العام التي تحول دون إوعناصره، ويرجع السبب في اتخاذ المشرع هذا الموقف 

إمكانية تحديدها تحديداً دقيقاً، فضلاً عن ذلك أن هذا التحديد لا يتفق والتطورات السياسية والاجتماعية 

                                                           
الملغي على أنه )الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدي  1971من دستور المصري  189إذ جاء بالمادة   161

عليها القوانين واللوائح من واجبات  هالشرطة واجبها في خدمة الشغب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرض
 له على الوجه المبين بالقانون(.وذلك ك

 النافذ. 2014من دستور جمهورية مصر العربية لعام  167المادة   162
 المعدل المصري. 1971لسنة  109المادة الثالثة من قانون هيئة الشرطة رقم   163
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لم ولن يكون من مهمة وضع تعريفات  ن المشرعأوالاقتصادية التي تحدث في المجتمع، علاوة على 
 نما من مهمة رجال الفقه والقضاء ومن ثم يبقى دور الفقه والقضاء لتحديده.إفكار القانونية و للأ

 : تعريف الفقه للنظام العامثانياا 
ماراتي والبحريني( من تعريف النظام العام، بعد أن تعرضنا لموقف المشرع )المصري والإ

فأبتعد عن صياغتها في قالب معين  ،الفكرة وأثرها على حياة المجتمع واستقرارهوفطنته لأهمية هذه 
ن يحدد لها ضوابط ومعايير تقاس بها، لما أمكتفياً بإيراد مدلولاتها كما ذكرناها في نصوصه دون 

لفلسفة النظام السياسي  من زمن لآخر ومن مكان لآخر وفقاً  لاختلافهافيها من نسبية ومرونة تعود 
ائد، وكذلك درجة الوعي الثقافي للمجتمع، مما جعل من الصعوبة بمكان وضع تعريف جامع مانعاً الس

من جهة أخرى، كل  المضمونهلعدم استقرارها من جهة ولغياب الضبط التشريعي وذلك  ،لهذه الفكرة
ذلك ذلك جعل التباين والاختلاف في وجهات نظر الفقهاء في تعريف النظام العام نتيجة طبيعية ل

 النظام.

يرى ف، ولابد بنا من استعراض أبرز وأهم تلك الآراء التي قيلت لدى الفقهاء بشأن تعريف النظام العام
هو ) النظام العام المادي  الإداري الدكتور محمد فؤاد مهنا أن النظام العام المقصود في مجال الضبط 

بحالة المجتمع المعنوية أو  الإداري فقط، أي الأمن العام والسكينة العامة والصحة، فلا شأن للضبط 
لا اذا إالروحية، ولا شأن له بالأفكار والعقائد التي تسود المجتمع ولو كانت ضارة بالنظام الاجتماعي، 

هدد النظام العام المادي، فهنا تتدخل سلطات الضبط فكار والعقائد مظهرها خارجي يكانت لهذه الأ
ن حماية المجتمع من المؤثرات المعنوية والروحية ألمنع هذا الإخلال ولا يجوز أن يفهم من هذا  الإداري 

الضارة يخرج عن اختصاص الدولة، لأن من أولى واجبات الدولة المحافظة على النظام الاجتماعي، 
 .164(الإداري ذلك وسائل أخرى غير وسائل الضبط  ولكن الدولة تستخدم لتحقيق

ذهب إليه الفقيه الفرنسي "هوريو"  ما مما سبق أن الدكتور محمد فؤاد مهنا يؤيديتضح لنا 
كان له مظهر مادي ملموس يهدد  إذالا إالتدخل  الإداري يجوز لسلطة الضبط  لاف ،ووفقاً لهذا الاتجاه

النظام العام، إما المظهر الأدبي فلا يعتد به إلا إذا أتخذ صورة مادية خارجية ظاهرة وخطيرة من 
 .165ن تهدد النظام العامأشأنها 

ويرى الدكتور مجدي أحمد فتح الله وقد صاغ تعريفه للنظام العام في ضوء ذلك فقرر أنه 
والقيم التي يقوم عليها المجتمع، سواء كانت مادية  المبادئنها حماية )يمثل ظاهرة قانونية الغرض م

                                                           
 .34على فلاح حاكم، مرجع سابق، ص  164
 .106الدكتور محمد محمود سعيد، مرجع سابق،   165
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وبذات المعنى عرفه  .166أو أدبية ولذلك فإن النظام العام يشمل الجانب المادي والجانب المعنوي(
 .167الدكتور محمد شريف إسماعيل، إذ قرر أن النظام العام يشمل الجانب المادي والجانب الأدبي

صلاح فوزي بأنه )حالة مادية أو معنوية لمجتمع منظم، فهو الأفكار الأساسية  ويعرفه الدكتور
أخرى تكون مادية فتوجد حينئذ في المجتمع برمته  وأحياناً هو حالة وليست قانوناً و للقانون والمجتمع، 

ونية نها أحياناً تكون معنوية تسود المعتقدات والأخلاق وحتى المبادئ القانأيضاً، كما أوفي الأشياء 
 .168والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وأحياناً أخرى تكون هذه الحالة هي الأمران معاً(

القيم الأسس و هدف إلى حماية المبادئ و تلعام تمثل ظاهرة قانونية ن النظام اأ ةرى الباحثت فإذاً 
 ختلافابنها فكرة مرنة وشاملة تختلف أكما  ،و أدبيةأالتي يقوم عليها المجتمع سواء كانت مادية 

 التدخل لدرئه الإداري ومتى كان هناك خطر يهدد النظام العام جاز لرجال الضبط  ،الزمان والمكان
 الوقائية. الإداري وهذا هي طبيعة الضبط  ،منعه قبل وقوعهو 

 : تعريف القضاء للنظام العام ثالثاا 
على الرغم من الدور الكبير الذي قام به القضاء في ضبط فكرة النظام العام وتحديد مفهوماً 

لى التعريف الفقهي له، ومن إيحيل في ذلك  ما نه لم يعرف النظام العام ودائماً ألا إوتعيين إطارها 
كما  –العام ن النظام إذلك  ما قررته الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري "

ساس السياسي والاجتماعي والاقتصادي والخلقي الذي يقوم عليه كيان الدولة، هو الأ -يعرفه الفقهاء
خرى هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم المصالح التي أوبعبارة ، كما ترسمه القوانين النافذة فيها

 اقتصاديةكثر مما تهم الأفراد سواء كانت تلك المصالح سياسية أو اجتماعية أو أتهم المجتمع مباشرة 
 .169أو خلقية..."

 في تحقيق السلامة المرورية الفرع الثاني: خصائص النظام العام
النظام العام كما وضحنا سابقاً ظاهرة قانونية واجتماعية، تعبر عن روح النظام القانوني لجماعة 

نما هو مجموعة من الأسس التي يقوم إصر على ميدان واحد أو ميادين خاصة، و ما، وهو بذلك لا يقت
أم سياسية، ويتميز النظام العام عن النظام الخاص  اقتصاديةعليها المجتمع سواء أكانت اجتماعية أم 

 على مخالفتها. الاتفاقو أفي حياة أي فرد في كونه مختلطاً بقواعد قانونية آمرة لا يجوز مخالفتها 

                                                           
 .106ي أحمد فتح الله حسن، مرجع سابق، صالدكتور مجد  166
 .58الدكتور محمد شريف إسماعيل، مرجع سابق، ص  167
 .137الدكتور حسام مرسي، سلطة الإدارة في مجال الضبط الإداري، مرجع سابق، ص 168
ولة المصري، مجموعة الأستاذ مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بمجلس الد  169

 .57وما بعدها، أشار اليه الدكتور محمد فوزي نويجي، مرجع سابق، ص 73ص، 1970-1960أحمد سمير، الجزء الأول يناير
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وتتسم فكرة النظام العام بمجموعة من الخصائص التي تميزها عن غيرها من الأفكار الأخرى   
المشابهة لها كالمصلحة العامة، والخير المشترك، والنظام العام يمثل خطة عامة لتنظيم ووقاية 

حكام أو  عراف والتقاليدالمجتمع، وهناك عدة عوامل تساهم بشكل كبير في تكوين النظام العام، وهي الأ
 القضاء.

 وترتيباً على ما تقدم سوف نتناول الخصائص المميزة لفكرة النظام العام فيما يلي:
 النظام العام فكرة مرنة متطورة -1

وهذه الصفة نابعة عن طبيعة النظام العام الحيوية التي لا تتفق مع استقرار النصوص، وحتى 
ن ساهم المشرع في إقامة النظام العام إلى مدى بعيد، يبقى قاصراً ودون ريب عن التوصل إلى إو 

 .170و تحديد مضمون ثابت لا يتغير بالنسبة لهأرسم الصورة 
تتنوع في المكان وتتطور في الزمان، فما يعتبر متعلقاً بالنظام  نسبيةمرنة و فالنظام العام فكرة    

بر كذلك في جماعة أخرى بل وفي الجماعة الواحدة قد يتطور الفكر القانوني العام في جماعة قد لا يعت
على مر الزمان، فيعدل عن اعتبار قاعدة قانونية من النظام العام أو أنه يتحول إيمانه إلى تعلقها 

حجام عن إيراد إلى الإ 171بالنظام العام بعد أن كان غير ذلك، الأمر الذي دفع الكثير من المشرعين
نه يعرف فكرة النظام العام بصورة عامة واسعة أوكل ما فعله المشرع هو  ،بت للنظام العامنص ثا

 .172تاركاً للقاضي والفقه أمر تحديد التصرفات التي تعتبر من النظام العام
ن نحصر النظام العام في دائرة دون أخرى ألذا يقول الأستاذ الدكتور السنهوري )لا نستطيع    

ولا توجد قاعدة  ،حضارة معنية مصلحة عامة ييضيق ويتسع حسب ما يعده الناس ففهو شيء متغير 
ثابتة تحدد النظام العام تحديداً مطلقاً يتماشى من كل زمان ومكان، لأن النظام العام شيء نسبي وكل 

ن نضع معياراً مرناً يكون معيار المصلحة العامة وتطبيق هذا المعيار في حضارة أستطيعه هو نما 
 .173ي حضارة أخرى(في إلى نتائج غير التي نصل إليها ينة يؤدمع
 النظام العام يتصف بالعمومية   -2
بتقيد وتحديد الحريات والأنشطة الفردية، بهدف حماية النظام العام  الإداري نظراً قيام الضبط    

 عاماً.ن يكون النظام المشمول بالحماية أللجماعة في أمنها، وسكينتها، وصحتها، لذلك يجب 

                                                           
 .33الدكتورة سعاد الشرقاوي، القانون الإداري، مرجع سابق، ص  170
ورد تعريفاً محدداً للنظام العام كما أشرنا مسبقاً، وإنما أكتفينا كما هو الحال لدى المشرع المصري والإماراتي والبحريني، حيث لم ي  171

 بالإشارة إلى بعض عناصر النظام العام.
 .118الدكتور محمد محمود سعيد، مرجع سابق، ص  172
 .399، ص1952السنهوري، الوسيط في القانون المدني، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة،  قالدكتور عبد الرزا  173
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راب ضطوتعمل على صيانته من الإ الإداري ن النظام العام الذي تحميه سلطات الضبط أي أ   
، ومعنى ذلك 174، أن يكون عاماً أو متصف بالعموميةاختلالهأو إعادته إلى حالته الطبيعية في حالة 

جماعة أو تفاديه أو تجنبه مما يهدد أمن ال الإداري أن يكون الإخلال الذي تريد سلطات الضبط 
المجموع أو صحتهم أو سكينتهم العامة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وقد تكون هذه الجماعة في 

ن من أفراد هذه الجماعة، وقد يكون شخصاً واحداً ولكنه أيضاً غير يصورة أفراد ولكنهم غير معني
يصادفه ينبعث الخطر من مصدره ليعلم بمن وإنما  ،صلة خاصة ةمعين لا تربطه بأسباب التهديد أي

 .175والمصادفات وحدها هي التي تعين الشخص الذي يضار بمظاهر الإخلال
التي تستهدف  الإداري صاف النظام العام بالعمومية هي أن تدابير الضبط اتوتكمن الحكمة في    

مر الذي لا يكون مبرراً إلا المحافظة على هذا النظام يترتب عليها بالضرورة تقييد حريات الأفراد، الأ
 .ضطراب عاماً إذا كان النظام المهدد بالإ

وكذلك كون النظام العام يتصف بالعمومية خروج المعتقدات الكامنة في النفوس والأفعال التي    
تحدث في العنصر الخاص ما لم يكون لها مظهر خارجي يهدد النظام العام بعناصره الثلاثة، 

صوات المنبعثة من المذياع أو مكبرات الصوت تعتبر مخلة بالنظام العام وبالتالي تقع تحت فالأ
 .176الإداري سلطات الضبط 

كان هذا المكان  إذاوينصرف النظام العام في الأماكن العامة، ووصف العمومية يلحق بالمكان    
العامة للأفراد، والأماكن  يتمتع بخاصية معينة هي حرية الدخول أو حرية الاستخدام الجماعية أو

التدخل فيها لمنع الإخلال بالنظام العام، قد تكون أماكن  الإداري العامة التي يجوز لسلطات الضبط 
عامة بطبيعتها كالشوارع مثلًا، وقد تكون أماكن عامة بالتخصيص كالمقاهي والنوادي والملاهي 

لنظام العام بالتدخل الطبيعي من أجل وغيرها. أما المرافق العامة فهي تدخل في نطاق اختصاص ا
 .177رعاية المال العام ومن أجل الاستخدام العام المباشر والمؤثر في الخدمة العامة

ويلاحظ أخيراً أن وصف العمومية الذي يلحق بالنظام العام لا يعني كل المجتمع، وإنما يعني 
يتعين أن يتصل بمجموعه من  ي الإدار المجموع بمعنى أن النظام العام الذي تحميه سلطات الضبط 

                                                           
نشير هنا وبشكل مختصر عن معنى وحقيقة العمومية المقصودة في النظام العام وهي التي تعطيه معناه المطلوب، العمومية تعني كل ما   174

يهم المجموع ويشير لصالحهم وهي عكس الخصوصية ولكن لا يعني هذا إطلاقاً أن العمومية هي عكس الخصوصية بإطلاقها اللفظي، أي لا 
 .67للتفصيل أكثر أنظر الدكتور منيب محمد ربيع، مرجع سابق، ص – لفظية كل المجتمعتعني بالمطابقة ال

 .37الدكتورة عزيزة الشريف، مرجع سابق، ص   175
 .84هاشم بسيوني، مرجع سابق، ص فالدكتور عبد الرؤو  176
 .122الدكتور محمد محمود سعيد، مرجع سابق، ص  177
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أفراد الجمهور وليس بفرد واحد بعينه، ذلك أن النظام العام هو أحد أشكال المصلحة العامة بحيث أن 
 .178يستهدف النشاط الضبطي مصلحة عامة لا مصلحة خاصة

 النظام العام عبارة عن مجموعة من القواعد الْمرة -3
المبادئ والقيم السائدة في المجتمع. والنظام العام يتميز يهدف النظام العام للمحافظة على    

بوجود القواعد القانونية الآمرة وهي تحيط بالتصرفات الخاصة كما تحيط بالتصرفات العامة فتحد من 
التي  179اق الحرية الخاصة بالفرد فيجب أن يلتزم في حياته الخاصة بالقواعد الآمرة للنظام العامطن

تستهدف  باعتبارها اجتماعيةوذلك لما لها من أهمية  ،مخالفتهاعلى  الاتفاق لا يجوز مخالفتها أو
اسية، يأم س اقتصاديةأو  اجتماعيةالمحافظة على المصالح والقيم العليا في المجتمع سواء أكانت 

. وأيضاً بالنسبة 180والخروج على تلك القواعد هو بطلان تلك التصرفات الالتزامويترتب على عدم 
وتعد تصرفاتها  ،الإداري للإدارة العامة هناك قيود يجب أن تراعيها خلال ممارستها لسلطات الضبط 

 باطلة إذا ما خرجت عن تلك الحدود.
النظام العام هو مجموعة من القواعد الآمرة يتفق القانون العام والقانون  باعتبارة اصيوهذه الخ   

دور النظام العام في القانون العام عنه في الخاص، فهو في مجال يختلف الخاص، ومع ذلك الإتفاق 
القانون الخاص يعتبر سبباً للمنع، ففي مجال القانون المدني يجب على المتعاقدين مراعاة النظام العام 

، فلها دوران الإداري أما عن دور فكرة النظام العام في القانون  .181في العقد وإلا اعتبر العقد باطلاً 
فهي تارة تظهر كقيد على سلطات الأفراد والإدارة معاً، وتارة أخرى تؤدي إلى توسيع سلطات الضبط 

 .182الإداري 
والنظام العام يعمل على ضبط سلوك وتصرفات الأفراد من خلال وضع قواعد للسلوك يجب     

نها تضع حلولًا للمنازعات بقصد أقواعد آمرة ملزمة وهو  على الأفراد احترامها وعدم إنتهاكها بإعتبارها
الحفاظ على كيان المجتمع عن طريق الموائمة والموازنة بين المصلحة الفردية الخاصة والمصلحة 

، وذلك من خلال تغليب 183الاجتماعيةالجماعية العامة وبين ممارسة الحريات وضرورات الحياة 
عند التعارض بينهما الأمر الذي يوجب على القاضي عند  المصلحة العامة على المصلحة الخاصة

ن لم يتم أعرض النزاع عليه أن يقوم بتطبيق المبادئ القانونية المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسه و 
 طلب ذلك من الخصوم.
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 النظام العام فكرة تنتمي إلى التفسير القضائي  -4
بالخصائص السياسية  الإدراكن القاضي كونه عضواً في جماعة معينة، يتوافر لديه أذلك    

لفكرة القانون، كما تظهر في هذه الجماعة، وهو أيضاً يعني الضمير الكامن للقانون في بلده وروح 
 .184هذا القانون أي النظام العام

تؤكد العلو  الواقعية له إن الصورة نظام القضائي المصري والبحرينيوفقاً لل ،الباحث ويرى   
، التي تنعكس من خلال الأحكام القضائية، سواء من ناحية الاجتماعيةالأخلاقي والشعور بالفكرة 

حكام صارمة أحكامهم، أم سواء تجسدت هذه الفكرة في إصدار أمراعاة حقوق الأفراد عند إصدار 
 النظام العام.  على من لا يراعي فكرة

 صنع المشرع وحدهالنظام العام ليس من  -5
إذا كان النظام العام يمثل انعكاساً للقواعد الآمرة في النظام القانوني للدولة والذي لا يمكن    

جوهرياً وأساسياً في تكوين النظام  اً ن لهذا الأخير دور أصياغته إلا من قبل المشرع لوحده، مما يعني 
العام وتطوره داخل الدولة، إلا أنه لا يعني أن المشرع ينفرد بذلك لوحده لأنه ليس نتاج النصوص 

ن فكرة النظام العام هي فكرة اجتماعية تخضع للمؤثرات أوحدها بصفة مطلقة، بل يقوم على إعتبار 
لمجتمع، والتي تمثل مصادر مباشرة لهذه الفكرة تضاف السياسية والاقتصادية والفلسفية السائدة في ا

 .185ساسي الذي يلعبه المشرع في صياغة النظام العامللدور المباشر والأ
إضافة إلى دور المشرع والوسط السياسي والاجتماعي والفلسفي داخل الدولة في تكوين النظام    

يمكن إنكاره في تكوين هذه الفكرة والتي لا  العام، فإن للأعراف والتقاليد في المجتمع دوراً بارزاً لا
ن تنشأ داخل المجتمع وتتطور فيه ما لم يمكن هناك تقبل من أفراده لها، إذ أن قبول الأفراد أيمكن 

لفكرة النظام العام هو الذي يضفي الصفة الإلزامية لها داخل المجتمع بحيث يعمد المشرع لاحقاً على 
 .186ة ملزمة وصريحة للأفرادصياغة تلك الفكرة بنصوص قانوني

                                                           
 . 36محمود سعيد، مرجع سابق، صالدكتور محمد   184

اسبة ونظراً لهذا الدور الخطير الذي يضطلع القاضي بمهمة القيام به والنتائج عن طبيعة النظام العام، فإن ذلك يستوجب توفير الضمانات المن
 :أمرينله ويتمثل ذلك في 

 .ن القاضي من الناحيتين الروحية والمهنيةة بالنسبة للطريقة التي يجب أن يتم بها تكويينالأول: ضرورة توفير ضمانات مع-

فإن  الثاني: وجوب الاحتياط من انحراف القاضي في تفسير ما يعد متفقاً أو مناهضاً للنظام العام، فلما كانت فكرة النظام العام فكرة نسبية-

ناس لنظم عصرهم وما تواضعوا عليه من قيم يكون من الطبيعي أن تتسع دائرة النظام العام أو تضيق تبعاً لتطور المجتمع، وطريقة فهم ال
، كل هذه الأمور يترك للقاضي تفسيرها التفسير المناسب بروح العصر، فالقاضي يقترب من أن يكون الاجتماعيةومفاهيم تبعاً لتقدم العلوم 

ً في هذه الدائرة المرنة أو بعبارة أخرى هو مشرع يتقيد بآداب عصره ونظم أمته الأساسية ومص ً ورائه ميوله مشرعا الحها العامة تاركا

 . الشخصية والخاصة بأن يكون موضوعياً يستوحي شعور الجماعة والروح العامة للنظام العائم السائد

داب وقد يكون هذا هو السبب الذي دفع ببعض من الشراح إلى القول بأن الفصل فيما إذا كانت قاعدة قانونية ما تعتبر من النظام العام أو الآ
 .399السنهوري، الوسيط في القانون المدني، ص ق، للمزيد حول هذا الموضوع أنظر الدكتور عبد الرزاة قانونية تخضع لرقابة القضاءمسأل
 .169الدكتور عادل أبوالخير، البوليس الإداري، مرجع سابق، ص  185
في مجال الضبط الإداري، مرجع سابق، ، والدكتور حسام مرسي، سلطة الإدارة 120الدكتور محمد محمود سعيد، مرجع سابق، ص 186
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وبذلك يمكن القول بأن فكرة النظام العام تعبر عن روح النظام القانوني للأمة في سكونها    
وتطورها، فهو ليس فكرة قانونية جامدة تعد نتاجاً للنصوص القانونية القائمة وحدها وإنما هو فكرة 

 قانونية متطورة.
بفكرة النظام العام داخل المجتمع، لما كان والجماعة لولا شعور الأفراد  هأن ،حقيقةلنا ويؤكد   

هناك التزام بالقواعد العامة، خاصة تلك القواعد الآمرة التي تفرضها النظم القانونية، فالنظام العام نتاج 
 تضافر مجموع هذه العوامل معاً.

 لتحقيق السلامة المرورية الفرع الثالث: أغراض النظام العام
يتمثل في مجموعة الأحكام التي تتضمن القرارات والتعليمات الصادرة عن  الإداري ن الضبط إ

الإدارة التي توجهها إلى الأفراد بغية تنظيم وضبط سلوكهم وتقييد ممارستهم لنشاط معين بهدف 
 .187المحافظة على النظام العام في المجتمع ووقايته من الأخطار

بصفة وقائية هو صيانة النظام العام  الإداري والهدف الأساسي من تدخل سلطات الضبط 
ومبرراً قانونياً على صحة تصرفات تلك السلطات  ،وإعادته إلى وضعه الصحيح والسليم إذا ما أختل

 ومشروعيتها. فكل نشاط ضبطي إداري هدفه المحافظة على النظام العام في جميع أنحاء الدولة.
ن تهدف في إجراءاتها المحافظة على أيجب  الإداري ن كافة سلطات الضبط أعنى أي بم

وإذا ذهبت الإدارة في ذلك إلى هدف آخر وخالفت بمسلكها هدفها المنشود  ،النظام العام في المجتمع
وحققت مصالح عامة كتحصيل مبالغ مالية لخزينة الدولة، فإن تصرفها هذا يخرج عن نطاق مبدأ 

 .188الإداري يعرضها إلى إلغاء قراراتها من قبل القضاء المشروعية و 
لمحافظة على النظام العام في مجال السلامة المرورية تقتضي تحقق عناصر المادية للنظام ل

وسوف نتناولها بشيء من التفصيل  ،العام الممثلة في حفظ الأمن العام، الصحة العامة والسكينة العامة
 فيما يلي:

 أولاا: الْمن العام 

صر الأول من عناصر النظام العام، ويعد الشرط الأول لسير نيعد عنصر الأمن العام الع   
والنظام. لذا عرفه البعض بأنه عنصر  والاستقراربشكل مناسب وبه يتحقق الأمن  الاجتماعيةالحياة 

طار خأالنظام العام الذي يتضمن غياب الأخطار التي تهدد الحياة وحماية حقوق الأفراد وتدارك 
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من  بالاحتياطالناس على أنفسهم وعلى أموالهم وأغراضهم، ويتحقق  اطمئنانالحوادث أو هو إشاعة 
 .189رابات وحماية الجمهور من مخاطر وسائل النقل والحرائق وغيرهاضطوبدرء الفتن والا، الإخلال به

راضهم وأموالهم من خطر عأو يقصد بالأمن العام: تأمين المجتمع وأفراده في أرواحهم وأ    
، سواء كان بفعل الإنسان كالسرقة ومخالفة الطرقات والمظاهرات 190عليها أياً كان مصدره الاعتداء

وحوادث السيارات أو بفعل الحيوانات الخطرة أو الطبيعة مثل الزلازل أو الفيضانات أو الثلوج التي 
 تؤدي إلى عرقلة المرور وغلق الطرق.

أمن  واحترام، الانضباطالحد الأدنى لقواعد  احترامطيع أن يزدهر بدون فأي مجتمع لا يست   
 الإداري تعمل سلطات الضبط و المواطنين يعبر عنه بالوقاية من الأضرار على اختلاف مصادرها، 

بإتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها ضمان طمأنينة الأفراد على أنفسهم وأموالهم ووضع القواعد 
 .191الطرقات بكل ما من شأنه الإخلال بأمنها وسلامة مستخدمين الطريقاللازمة لحماية 

القيام بالعديد من  المرورية في مجال السلامة الإداري ولتحقيق هذا الهدف فعلى أجهزة الضبط    
 أبرزها تنظيم الحركة المرورية وتهيئتها وتأمين سلامة الأفراد على الطرقات بإتخاذ ،المهام والواجبات

غلق  الإجراءات الكفيلة واللازمة لتأمين سلامة جميع مستخدمي الطريق سواء بوضع لوائح منظمة أو
الشوارع، أو تحويلها، أو التصرف حيال المركبات المعيقة للحركة، أو منع المركبات الثقيلة من دخول 

خدام الدراجات النارية ة في أوقات الذروة، أو منع استينستخدام طرق معاالأحياء السكنية أو منعها من 
، ومن تحديد حدود قصوى لسرعة السير الأمنيةكاميرات الفي مناطق معينة، ومراقبة الطرق بأجهزة 

على الطرق، وعبور المشاة من الأماكن المخصصة لهم، علاوة أن لها الحق في أن تضع حداً أقصى 
بات وتنظيم وقوف السيارات في لحمولة الشاحنات حماية للطريق العام، وتأمين سلامة قائدي المرك

الأماكن المخصصة لذك، واتخاذ الإجراءات ضد المركبات التي يوجد بها العيوب الفنية يمكن أن 
حزام الأمان، ومخالفات النقل على ل لازمةالتعليمات التضع و  تؤثر على حركة المرور بالطريق العام،

أو عدم تجديدها للسواق  القيادة رخصة حبسوتملك سلطة الضبط حفاظاً على النظام العام  ،الطريق
 لأمن العام.من أجل ا تهالذين يشكلون خطراً على الطريق مادام قد تم صيان

منها في اعتقال الأفراد أوتصل أقصى درجات الإجراءات التي تتخذها الدولة حفاظاً على  
الحفاظ  الإداري إدارياً دون صدور أحكام قضائية في حال تهديدهم للأمن العام. فواجب سلطة الضبط 
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على الأمن العام من خلال القيام بكافة التدابير اللازمة لمنع وقوع الجرائم والحوادث أو التهديد 
 بوقوعها.

يعد تنظيم المرور من المجالات الأساسية للحفاظ على الأمن العام، بهدف  ،تقدم على ما وبناءً    
منع حوادث السيارات خاصة مع نمو حركة المرور، وتزايد عدد وسائل النقل المستخدمة فيها، والحقيقة 

المركبات والأفراد توسعت في الوقت الحاضر، فلم تعد مقصورة على  أن كفالة وحماية حركة مرور
 -:192ناه الضيق، لكنها شملت أيضاً عدداً من المظاهر الجديدة، أهمهاالمرور بمع

تنظيم الحرف والمهن والتي تمارس في الطريق العام، على أساس ضرورة حماية حرية المرور في  -أ
 الطريق العام.

 مراقبة نشاط شركات النقل العام التي تزدحم الطرق العامة بسياراتها المختلفة.  -ب
القائمة  الإداري يه أن في ذلك ما يستدعي التوسع والتطوير في عمل هيئات الضبط ف كومما لا ش  

 على حفظ الأمن العام في المجتمع.
لمنع أي اختلال بالأمن  لتملك سلطة تقديرية واسعة في التدخ الإداري لذا فإن سلطة الضبط      

  .193العام ولمنع وقوع الجرائم بما يحافظ على أمن واستقرار واطمئنان المواطنين
 ثانيا: الصحة العامة

 من كافة التدابير الوقائية الإداري يقصد بالصحة العامة ما تستخدمه سلطات الضبط    
والعمل على منع انتشار  ،الأمراض والعلاجية للمحافظة على صحة المواطنين ووقايتهم من والاحترازية

  .194الأوبئة والاحتياط من كل ما يكون سبباً أو يحتمل أن يكون سبباً للمساس بالصحة العامة
بقصد تحصين الأفراد ضد الأمراض المعدية لسلامة وصحة جراءات الضرورية فتتخذ الدولة كل الإ

المواد الغذائية وسلامة شبكات الصرف فتقوم بالمحافظة على سلامة مياه الشرب ونظافة الإنسان. 
عمال بغية المحافظة على الصحة العامة أ ماكن العامة وكل ما يلزم من الصحي ونظافة الشوارع والأ

 .195للأفراد
وذلك ( 19 كوفيد) كورونا اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس إضافة إلى

ارتداء الكمام وفتح النوافذ  ،كب في المركبة والنقل العام والمشتركمن خلال الحرص على السائق والرا
 التباعد اللازم.المسافة و ومراعاة 

                                                           
 .39على فلاح حاكم، مرجع سابق، ص  192
 .53الدكتور حلمي الدقدوقي، مرجع سابق، ص  193
 .266المجموعة السنة الخامسة، ص 12/12/1950ق جلسة 4لسنة  132ة رقم حكم محكمة القضاء الإداري المصري، القضي  194
منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  الأولى،الطبعة الدكتور حبيب إبراهيم الدليمي، حدود سلطة الضبط الإداري في الظروف العادية،   195

 .115، ص2015لبنان، 
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سيما مع  ،والواقع حماية الصحة العامة للأفراد تتصل إتصالًا وثيقاً بحماية البيئة من التلوث  
نتشار الواسع للمركبات على اختلاف أشكالها وقوتها بما أضحت معه وسيلة النقل الأساسية في الا

الأقل شتى أصقاع المعمورة. هذا الاستعمال الذي جعل هذه المركبة الصغيرة الحجم في معظمها على 
، 196جهة أحد المسببات الرئيسية للتلوث البيئي من اعتبارهامن الأضرار البيئية، ما أدى إلى  لها

والسبب الأول في إصابات الأفراد في العالم لما ينتج عنها من تلوث بيئي خطير بسبب الغازات 
كافة الإجراءات الوقائية لمنع التلوث البيئي. وهذا ما  اتخاذوالأدخنة المنبعثة منها الأمر الذي يتطلب 
الجزاء ويعاقب صاحبها  السامة مخالفة تستوجب والغازاتأكد عليه المشرع اعتبر تصاعد الأدخنة 

 عليها.
وتعتبر التدابير التي تتخذها سلطات الأمن العام على الطرق وفي مواقف السيارات العامة،    

يجعل من  ،والتحقق من مدى جاهزية المركبة وتوافر معايير السلامة الضرورية للسير في الطرقات
رور، فألزم المشرع ضرورة خضوع السائق أكثر تحكماً في المركبة ويحول دون وقوع حوادث الم

جراءات المؤدية لحماية المركبات للفحص الفني الدوري الإجباري عند تجديد الترخيص من أهم الإ
 الإداري لى وقوف السلطات الضبط إن الفحص الفني للمركبات يؤدي أصحة الانسان، ومن المعلوم 

على مدى جاهزية المركبة من حيث عدم مساهمتها في تلوث البيئة بعناصرها الثلاث الماء والهواء 
 .197الأبخرة والأدخنة الصادرة من المركبة انبعاثوالتربة، عن طريق التقليل من 

 ،صلاحية المركبة في السير على الطرقات بأمان استمراريةكما يؤدي الفحص الفني إلى    
خرين والمشاة المارة على الطرقات، كلما كانت قائد المركبة نفسه وعلى السائقين الآ ويعود ذلك على

السائق تلافي الكثير من الحوادث التي يمكن أن يسببها هو أو  باستطاعةكثر جاهزية فإن أالمركبة 
 تجاوزعدم مخالفات لقانون المرور على الطرقات وإعطاء الأولوية للمشاة و  ارتكابهمغيره نتيجة 

 .198عة على الطرق ر الس
 سائقوسائل الأمن والسلامة الكافية لأجل حماية جسم ال فيهاولأن الدراجة النارية لا تتوافر    

وتحديد  ،خوذة الرأسوصحته، فقد ألزم المشرع سائقي الدراجات النارية وراكبها بضرورة استعمال 
 السرعة حسب نوعية الطرق ومواصفاتها.

ومن أجل تفادي وقوع أي حادث والمحافظة على سلامة وأمن الأفراد والممتلكات وضمان    
لذا يحظر  ،والتركيز ةقو الالسلامة المرورية في الطرقات لابد من أن يكون سائق المركبة يتمتع بكامل 

                                                           
، أشار اليه الدكتور خليفة ثامر الحميدة، 1990علي مصطفى علاء الدين، السيارة والتلوث البيئي، الطبعة الأولى، دار الحداثة، لبنان،   196

 .283مرجع سابق، ص
 .340الدكتور سليم سلامة حتامله، مرجع سابق، ص  197
 .341المرجع نفسه، ص  198
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المرورية التي قيادة المركبة في حالة السكر أو تحت تأثير المخدر بل اعتبرها المشرع من بين الجرائم 
 .199تضمنها قانون المرور وسلامة الطرق 

عن هدف المحافظة على الصحة العامة بصورة واضحة وتفصيلية في عبر المشرع البحريني و    
 -التالي: قانون المرور، وذلك على النحو 

وذلك للتأكد من توافر  ،أخضع المشرع كافة المركبات على اختلاف استعمالاتها للفحص الفني -
 اصفات والشروط الفنية والقانونية فيها.المو 

لى المدى الذي لا تتجاوز إوذلك  ،اعتمد المشرع مواصفات للمركبات بحسب بيانات الشركات الصانعة -
لى تعريض إفيه حدود الأبعاد والأوزان المنصوص عليها في هذا القانون والذي قد يؤدي مخالفتها 

 نسان للخطر.صحة الإ
الذي وضع  ،200ر البحرينيقانون المرو ل اللائحة التنفيذية ( من129)وذلك وفقاً لنص المادة 

ن تكون المركبة مصممة أونص على الآتي: "يجب  ،شروط الأمن والمتانة وسلامة البيئة في المركبات
ومصنعة حسبما تقتضيه أصول وفنون الصناعة، وأن تكون جميع أجزاءها متينة وسليمة ومثبتة تثبيتاً 

 العيوب بأنواعها.تاماً وخالية من 
والسير على الطريق، وأن تتوافر  للاستعمالن تكون المركبة دائماً في حالة صالحة أكما يجب 

فيها شروط الأمن والمتانة المقررة في القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما أو في أي 
تعملي سو مأللخطر قائدها أو ركابها من القوانين المعمول بها في المملكة البحرين، بحيث لا تعرض 

 و تسبب ضرراً للأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة.أالطريق، 
 والالتزامويعتبر من شروط الأمن والمتانة وجود أحزمة السلامة ومساند الرأس وطفاية الحريق، 

انون هذه اللائحة ب توافرها في المركبة أو في أجزائها أو حمولتها بمقتضى القجبكافة الشروط الوا
 والقرارات الصادرة تنفيذ لهما".

دارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، اتخاذ كل ما تراه لازماً لتحقيق صالح المرور والأمن وللإ
 -يلي: العام والصحة العامة بالنسبة لجميع مستعملي الطرق العامة ولها على الأخص ما 

                                                           
زرقين، دور سلطة الضبط الإداري في تحقيق السلامة المرورية، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، كلية الحقوق  رالدكتور عبد القاد  199

 .75والعلوم الإنسانية، مركز الجامعي تيسمسيلت، العدد التاسع والعشرون، المجلد الأول، ص
( لسنة 23انون المرور البحريني الصادر بالقانون رقم )بإصدار اللائحة التنفيذية لق 2015( لسنة 154( من قرار رقم )129المادة )  200

2014. 
أغسطس  7( موافق الخميس 3168بإصدار قانون المرور ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد ) 2014( لسنة 23علماً بأن صدر قانون رقم )

ار اللائحة التنفيذية لقانون المرور ونشرت بإصد 2015( لسنة 154، وكما صدر قرار رقم )2015 /8/2، وعمل به اعتباراً من تاريخ 2014
وعمل بها من اليوم لتاريخ النشر في الجريدة الرسمية، وألغى قانون المرور  2015نوفمبر  5( الموافق 3234في الجريدة الرسمية بالعدد )

 .1971( لسنة 9الصادر بالمرسوم بقانون رقم )
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حركة المرور وتأمين سلامتها، وسلامة الركاب والمشاة  لانتظامإصدار التعليمات اللازمة  -1
 والمركبات.

 تسلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبا وتأمينحركة المرور  لانتظاماتخاذ الإجراءات اللازمة  -2
عند الضرورة ولمواجهة الظروف الطارئة بما في ذلك تحديد الجهات والأوقات التي يمنع فيها سير 

من هذه المركبات وتعديل خطوط ومواعيد سير ي أنواع معنية منها أو يمنع فيها وقوف أالمركبات أو 
 .201مركبات النقل العام للركاب

 عدم إلقاء النفايات أو أي مواد أخرى من داخل المركبة على الطريق أو في الساحات. -
والسلامة وعلى توافر في الدراجات الهوائية شروط الصلاحية والأمن أن تكما وضح المشرع على 

 .202سائق الدراجة استخدام الخوذة الواقية للصدمات وفقاً للشروط المحددة
وتأمين  كفاءتهاالإشراف على الطرق وصيانتها وتحسينها أو تنفيذ كافة الأعمال التي تضمن رفع  -

أقصى درجات السلامة في استخدامها. وتزويدها بعلامات المرور وتثبيت أيه إشارات أو إعلانات 
 تأمين سلامة المرور عليها. وبالتاليى جوانبها للدلالة على تلك الطرق عل

حدد المشرع شروطاً صحياً ولياقة بدنية يجب توافرها فيمن يطلب الحصول على رخصة قيادة المركبة  -
 من أيه فئة من حيث قوة الأبصار وتمييز الألوان أن يثبت خلوه من العاهات التي تعجز عن القيادة

ن ينجح في الاختبار الفني لقيادة المركبة التي تطلب الترخيص أو  سنة ميلادية، 18نه عن وألا يقل س
 .203له بقيادتها وفي قواعد المرور وآدابه

 ثالثا: المحافظة على السكينة العامة  
ويقصد بالسكينة العامة المحافظة  ،وثيقاً بقواعد السلوك لدى الأفراد ارتباطاً يرتبط هذا الهدف    

ن يؤدي إلى أما من شأنه  لمنع كبوذلك ، ماكن العامةدوء والراحة في الطرق والأهعلى السكون وال
زعاج والمضايقات التي تتجاوز المضايقة العادية للحياة في إقلال راحة الناس ومنع مظاهر الإ

والمشاحنات التي تخل  الاضطراباتء على الجماعة، كالضوضاء في الأحياء السكنية، وكذلك القضا
 .204بالهدوء وتعكر صفو السكينة العامة

جراءات الكفيلة بالمحافظة على الهدوء ومنع الضوضاء داخل وتعرف كذلك بأنها اتخاذ الإ   
ن بعض الحوادث لا تمس في ذاتها النظام العام بشكل أالمناطق السكنية وفي الطرق العامة، ذلك 

                                                           
 بإصدار قانون المرور البحريني. 2014لسنة  23( من مرسوم بقانون رقم 30المادة )  201
 .2014لسنة  23بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور البحريني الصادر بالقانون رقم  2015لسنة  154( من قرار رقم 70المادة )  202
 بإصدار قانون المرور البحريني.2014لسنة  23( من مرسوم بقانون رقم 19المادة )  203
اية السكينة العامة معالجة مشكلة العصر في فرنسا ومصر، الضوضاء دراسة تأصيلية مقارنة في القانون الدكتور داوود الباز، حم  204

 .67، نقلا عن الدكتور محمد فوزي نويجي، ص130، ص1997-1996الإداري البيئي والشريعة الاسلامية، دار النهضة العربية، 
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معينة قد تسبب في مضايقات على درجة من الجسامة لأفراد  لأنها حين تتجاوز حدوداً مباشر، إلا 
 .205تستدعي تدخل الإدارة لمنعها

لى حماية وتوفير السكينة العامة ومنع مظاهر إويهدف النظام العام في مجال السلامة المرورية    
 استخدام، وذلك من خلال منع الفوضى في السلوك من قبل سائقي المركبات، وإثارة الصخب والإزعاج

الأنوار المبهرة للسيارات ليلًا لما يكون أن تتسبب فيه من حوادث نتيجة إخلالها بالرؤية بالنسبة 
و المخالفة للمواصفات التي يقررها الوزير، أأو غير مألوفة أو الخاصة بمركبات الطوارئ ، للآخرين

و الهواء أالتي تخرج صوتاً على مأسورة البخار  ي نوع من الأجهزةأكما لا يجوز تركيب أو استعمال 
 أو على العادم في المركبة.  

ستعمال المذياع أو مكبر الصوت إيمكن ملاحظته أن الفعل قد يكون مسموح به ك غير أن ما   
زعاج وقلق الأفراد مما إلوف يتسبب في أنه لما يتجاوز هذا الفعل الحد المأعلى سبيل المثال غير 

 بالسلطات الضبطية للتدخل لمنع هذا التجاوز وتنظيم استخدامه.يضطر 
 ةوكذلك حظر المشرع البحريني قائد المركبة استعمال أجهزة التنبيه الصوتية إلا في حال   

جهزة بطريقة تزعج مستعملي الطريق الضرورة وبصورة غير مستمرة، كما لا يجوز له استخدام هذه الأ
خرى لا أن تصدر أنغاماً أو أصواتاً أكون أداة التنبيه متعددة النغمات أو تن أأو الجمهور، ولا يجوز 

 .206داة للتنبيهأتتفق والفرض من كونها 
 كما حظر استعمال أجهزة التنبيه الصوتية نهائياً في الأماكن والحالات الآتية:

 .و دور العبادةأبالقرب من المستشفيات او المدارس  -1
 .وحتى وقت شروق الشمس الساعة العاشرة مساءً  نما بيكان، في المناطق الآهلة بالس -2
 .أثناء وقوف المركبات -3
 .خرى التي تحددها الإدارةفي الأوقات والأماكن الأ -4

ويجوز للإدارة أن تمنع استعمال أنواع معينة من أجهزة التنبيه الصوتية التي من شأنها إزعاج مستعملي 
 .207الطريق أو غيرهم من الجمهور

                                                           
 .67الدكتور محمد فوزي نويجي، مرجع سابق، ص  205
 .2014لسنة  23الصادر بالقانون رقم  البحريني بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور 2015لسنة  154من قرار رقم ( 9) المادة  206
 .2014لسنة  23الصادر بالقانون رقم البحريني بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور  2015لسنة  154قرار رقم ( من 9المادة )  207
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المشرع البحريني حظر استعمال أجهزة التنبيه الصوتية نهائياً في المناطق الآهلة ويلاحظ أن 
، ماكنوحتى وقت شروق الشمس فقط دون باقي الحالات والأ بالسكان ما بين الساعة العاشرة مساءً 

 .209والإماراتي 208كما فعل نظيره المشرع المصري 
الوثيق بالصحة العامة خاصة من الجانب النفسي  ارتباطهاأهمية السكينة العامة في  هروتظ

لى درجة عالية إفي دول غير المتقدمة، حيث تتزايد معدلات الضوضاء والضجيج بها  210والعصبي
في الصحة العامة وذلك بإنخفاض مستوى الوعي الحسي الراقي والشعور بضعف السلطة  تؤثر حتماً 

ة في هذه الدول بصدد هذه الجوانب، لحساب الإداري من جانب السلطات الاهتماموفقد هيبتها، وتراجع 
ن تجاهل ما يتصل أالأمن العام مثلًا بالرغم من تداخل عناصر الأمن العام وتكاملها، إذ من المؤكد 

بعنصر السكينة العامة يؤدي حتما المساس بعنصر الأمن العام أو الصحة العامة ولو بعد حين، 
لى الآذان إعلاوة على انه يمكن اعتبار الضوضاء من قبيل التلوث للبيئة، فهو تلوث سمعي يتسلل 

نسان ابة الإصإلى إن الضوضاء تؤدي ألى إفيصيبها بالضعف والصمم، حيث تشير الدراسات 
رهاق النفسي والجسدي مما يجعله عرضه للضغط والتوتر والقلق العصبي، وهذا القلق والتوتر بالإ

 لى إنفعاله مما يتسبب في وقوع حوادث المرور.إسيؤثر بصفة مباشرة على السائق ويؤدي 
جميع التدابير  تخاذإب الإداري على صلاحية سلطات الضبط  الإداري حكام القضاء أكدت أو 

عتبر القضاء المصري نقل موقف أجراءات اللازمة بقصد المحافظة على السكينة العامة. فوالإ
لى منطقة سكنية مخالفا للقانون نظراً لتعديه على حديقة عامة وما يترتب عنه إخلال إالمركبات 

 .211السكنية في المنطقةبالأمن العام والسكينة العامة 

  
 

 

 

 

                                                           
 1973لسنة  66بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور المصري الصادر بالقانون رقم  2000لسنة  2777ر رقم ( من قرا13المادة )  208

 وتعديلاتها.
بشأن السير  1995لسنة  21بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي الإماراتي رقم  1997لسنة  130( من قرار رقم 11المادة )  209

 والمرور وتعديلاتها. 
 .76زرقين، مرجع سابق، ص  رالدكتور عبد القاد  210
 .131-129الدكتور حبيب إبراهيم الدليمي، مرجع سابق، ص   211
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 الفصل الثاني

 في تحقيق السلامة المرورية الإداري دور سلطة الضبط 
إلى الحفاظ على النظام العام، فالنظام العام هو غاية الإجراءات  الإداري الضبط  سلطة تهدف

أن تتدخل في تقييد حريات الأفراد التي تعتبر  الإداري الضبطية وهدفها، ولولاه لما جاز لسلطة الضبط 
 اته.من أهم ما يملك الإنسان في حي

في المحافظة على النظام العام بعناصره  اختصاصاتها الإداري ولكي تمارس هيئات الضبط 
المتعددة، وتعد الوقاية من الحوادث المرورية إحدى عناصر الحفاظ على الأمن العام، فإن لها أن 

وبدون هذه الوسائل تصبح هذه الهيئات  ،تستعين ببعض الأساليب والوسائل التي تحقق لها تلك الغاية
عاجزة عن القيام بهذا العمل، ولذا تتيح هذه الوسائل لهيئات الضبط بما تملكه من سلطات أن تجبر 

 إرادتها سواء كان أمراً أو نهياً. احترامالأفراد على 

ائل إلى نوعين، وسائل قانونية ووس الإداري وسائل الضبط  الإداري وقد قسم فقهاء القانون 
ة الإداريوالقرارات  الإداري مادية، حيث يندرج ضمن الوسائل القانونية: اللوائح التنظيمية أو لوائح الضبط 

الفردية سواء كانت صادرة عن هيئات الضبط المركزية أو المحلية، ويندرج ضمن الوسائل المادية 
، فقد 212ة إلى اللجوء للقضاءالقوة الجبرية كحق التنفيذ المباشر لقرارات الضبط دون الحاج استخدام

التنفيذ الجبري لتنفيذ  باستخدام الإداري يوجد نص صريح في القانون أو اللائحة يسمح لهيئات الضبط 
ة بالقوة، وإذا رفض المخالف القيام بالإعمال المطلوبة منه فللإدارة تنفيذ ذلك على الإداريقراراتها 

 . 213نفقته

في حالة رفض الأفراد تنفيذ قانون أو لائحة لا  داري الإوبمعنى آخر قد تلجأ هيئات الضبط 
يتضمن أي منهما النص على الجزاء الذي يترتب على مخالفتهما إلى تنفيذ قراراتها بالقوة الجبرية، ومن 

لضمان احترام النصوص  ،من استعمال التنفيذ الجبري  الإداري ثم لا يوجد ما يمنع هيئات الضبط 
 . 214قهاوعدم تعطيل تطبي ،القانونية

                                                           
، 2019الاسدي، دور السلطة العامة في تحقيق الضبط الإداري في المجال البيئي، منشأة المعارف، الاسكندرية،  رالدكتورة انتصا  212

 . 197ص
 .197( أشار إليه، المرجع نفسه، ص1987 /20/2حكم مجلس الدولة الفرنسي في )  213
 .126راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، مرجع سابق، ص دالدكتور ماج  214
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وفي حالة الضرورة كوجود خطر داهم يهدد النظام العام، فيجب على الإدارة التدخل فوراً لدفع 
القوة المادية لتعذر دفعه بإتباع الطرق القانونية العادية، حتى ولو لم يوجد نص  باستعمالالخطر 

القوة سواء وجد نص يبيح هذه  باستخدامقانوني يبيح لها ذلك، وهذه الحالة تمنح سلطة الضبط الحق 
حكم من القضاء، بل ولها ذلك حتى في حالة منع القانون لها  لانتظارالوسيلة أم لم يوجد دون الحاجة 

 .215للقوة، تطبيقاً لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات ءصراحة أو ضمناً من اللجو 

بين الراغبين في ممارسة وقد تثير أعمال الإدارة في مجال حماية السلامة المرورية منازعات 
ة في الإداريبعض الأنشطة وبين الإدارة المختصة في منح التراخيص، وعلى اعتبار أن موافقة الجهة 

مجال السلامة المرورية يمثل مجموعة من الضوابط والقواعد والإجراءات التي تتم صياغتها في شكل 
يتوافق مع مقتضيات احترام الحق في قوانين يكون الهدف منها تنظيم ممارسة الأنشطة في ضوء ما 

استخدام الطريق بصورة آمنه، ومن ثم فإن تجاوز أي إخلال قد يصدر عن أي متدخل فيه يمكن أن 
ممارسة مهنة كيؤدي إلى المساس بسلامة الطريق وأمنه، ويهددها بحدوث أضرار وحوادث مرورية. 

حاجة إلى معلمي قيادة، واستيفاء الشروط معلم قيادة المركبات يشترط القانون أن تكون الإدارة في 
 للحصول على ترخيص مركبة تعليم القيادة.

لذا ينبغي على الإدارة سواء على المستوى المركزي أو المحلي، أن تخضع لأحكام قانون 
المرور والقوانين المرتبطة به فيما يتعلق بالأعمال التي تصدرها في كل الأنشطة المتعلقة بسلامة 

ركة المرورية، ومجال منح التراخيص إعمالًا لمبدأ المشروعية الذي يقصد به تطابق عمل الطرق والح
 .نص القانون الصريحعمل الإدارة فضلًا عن إلا يخالف  ،الإدارة مع النصوص القانونية في الدولة

المروري لتحقيق الهدف العام وهو صيانة النظام العام،  الإداري ولكي تعمل سلطة الضبط 
ة التي تفرضها على مرتكبي المخالفات المرورية الإداريمنحها المشرع العديد من الجزاءات والتدابير 

المنصوص عليها في قانون المرور واللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة له، وهذه التدابير ذات طابع 
على الفرد، تمس حريته أو ماله أو نشاطه، وذلك للحد من الحوادث المرورية وحفاظاً وقائي شديد الوطأ 

على كافة مستعملي الطريق والمحافظة أيضاً على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وتخضع جميع 
 ة لرقابة القضاء إلغاءً وتعويضاً في حالة مخالفتها لمبدأ المشروعية.الإداريالجزاءات 

                                                           
الدكتور عاشور سليمان صالح، مسئولية الإدارة عن إعمال الضبط الإداري "دراسة مقارنة"، منشورات جامعة قان يونس، بنغاري،   215

 . 184، ص1997
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والجزاءات  الإداري نتناول في هذا الفصل وسائل وأساليب الضبط  سوف ،على ما تقدم وبناءً  
  المترتبة على مخالفة قانون المرور، وذلك في المبحثين التاليين:

 . لحماية السلامة المرورية الإداري وسائل الضبط  :المبحث الْول

 .والجزاءات المترتبة على مخالفة قانون المرور الإداري أساليب الضبط  :المبحث الثاني

 المبحث الْول

 لحماية السلامة المرورية الإداري وسائل الضبط 
وهي في سبيل تحقيق هدفها المتمثل بالمحافظة على النظام  الإداري تستخدم سلطات الضبط 

 اتخاذووقايته إذا أختل من أي تهديد عن طريق ما تملكه من سلطة  216العام أو إعادته إلى حالته
كأسلوب وقائي غايته تنظيم ممارسة الحريات العامة بغرض الحفاظ على النظام   217تدابير ضبطية

العام، وبدون هذه الوسائل تصبح هذه السلطات عاجزة عن القيام بمهمتها، ولذا تتيح هذه الوسائل 
، وأن هذه 218إرادتها، وتقيد حرياتهم احترامه من سلطات أن تجبر الأفراد على لهيئات الضبط بما تملك

ا أن تنشئ مركزاً قانوناً جديداً، أو تعدل وتلغي مركزاً قانونياً قائماً، لذلك تختلف عن الوسائل إم
سها سلطات الإجراءات المادية التنفيذية للقواعد القانونية، وتستبعد مثل هذه الإجراءات المادية التي تمار 

، لأنها لا تنشئ بذاتها مركزاً قانونياً جديداً أو تعدله، كما يستبعد من هذه الوسائل أيضاً الإداري الضبط 
يقوم على الأسلوب الوقائي ويستهدف منع الجريمة قبل وقوعها،  الإداري الأسلوب العقابي لأن الضبط 

في التمتع بحرياتهم بأمان وسهولة دون  ويبدو هنا في الحقيقة تعارض بين المصالح، فمصلحة الأفراد
خشية من تعسف السلطة وبين مصلحة عامة يشترك بها الأفراد جميعاً في فرض النظام واحترام الآداب 
والقواعد المقررة للتمتع بمثل هذه الحريات، ولا شك في أن حرية التنقل بسهولة ويسر يشكل إحدى هذه 

من مكان إلى آخر وبالوسيلة التي يراها  الانتقالوحقه في  الحريات التي تقرر للشخص كونه إنساناً 
 .219ملائمة له

                                                           
 76زرقين، مرجع السابق، ص  رالدكتور عبد القاد  216
 .152، ص2018جمال الدين، مبادئ القانون الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية،  يالدكتور سام  217
 .213، النظرية العامة في القانون الإداري، مصدر سابق، صبرفعت عبد الوها دالدكتور محم  218
ثامر الحميدة، المرجع  ة، أشار اليه الدكتور خليف70، ص1989، مطبعة الصفار، 1كويتي، ط محسن البيه، شرح القانون المدني ال  219

 .295السابق، ص
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إلا أن هذا لا يمنع من إخضاع الأفراد للقواعد والنظم التي تضعها الإدارة في هذا الشأن، والتي 
، 220تهدف إلى حماية أمنها واستقرارها من جهة، وتنظيم استعمال الأفراد لهذا الحق من جهة أخرى 

بإتباع مسلكاً واحداً في تطبيق قانون المرور على ما تراه من  الإدارة العامة للمرورعلى  ينبغيكما 
المخالفات المؤدية للحوادث لما في ذلك من تحقيق السلامة المرورية للمحافظة على النظام العام 

كاب منع مستخدمي الطريق من ارت ،وإشاعة الأمن على الطريق، من خلال ما يقوم به رجال المرور
المخالفات، وزجر المخالفين بتطبيق القانون وكذلك ما تقوم به الإدارة من التوعية المرورية للكافة من 

التي تسعى إلى الوقاية والحماية من حوادث  الإداري سواق، مشاة، وركاب، وهنا تكمن غاية الضبط 
ق اللجوء إلى وسائل ، لذلك تتدخل الإدارة لتنظيم الحركة المرورية في الطرقات عن طري221المرور

ة الفردية، والتنفيذ الإداريوتتمثل هذه الوسائل في لوائح الضبط، وأوامر الضبط  الضبط المرورية،
 المباشر الجبري، والتي سوف نوضحها بشكل من التفصيل في هذا المبحث من خلال المطالب التالية: 

 المروري  الإداري : لوائح الضبط المطلب الْول

 ة الفردية المروريةالإداريالأوامر الضبط : المطلب الثاني

 : التنفيذ المباشر الجبري المطلب الثالث

 

 

 

 

 

 

                                                           
( الفقرة )ب( من الدستور البحريني على أنه: "لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو 19ولذلك تنص المادة )  220

 إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء".تقييد حريته في الإقامة أو التنقل 
يطلق البعض على هذه الحالة بالأمن القانوني، انظر يسري العصار، الحماية الدستورية للحق في الأمن القانوني، ورقة مقدمة إلى مؤتمر   221

، أشار اليه 76م، ص27/10/1999-25ما بين القانون وتحديات المستقبل في العالم العربي، المقام بكلية الحقوق جامعة الكويت، في الفترة 
 .295ثامر الحميدة، المرجع السابق، ص ةالدكتور خليف
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  المطلب الْول      

 المروري  الإداري لوائح الضبط 
إصدار قرارات لتنظيم الحريات الأساسية، والتي  ةالتنظيمية الإداريتستطيع سلطات الضبط 

تهدف من خلالها إلى صيانة النظام العام في المجتمع، حيث تعد هذه القرارات من أهم وسائل الضبط 
، وتتميز بميزتين أساسيتين وهما أنها تتضمن قواعد عامة ومجردة وغير شخصية وتستخدمها الإداري 

وقائية وليست  الإداري ، وتعتبر كافة وسائل الضبط الإداري السلطة العامة لتحقيق أهداف الضبط 
عقابية، وتشكل هذه القرارات ضمانة للأفراد وصوناً لحرياتهم، وأمناً على أنفسهم وأموالهم، ومن بين 

 .الإداري هذه الوسائل، لوائح الضبط 

لطة التنفيذية بأنها عبارة عن القرارات التنظيمية الصادرة من الس الإداري وتعرف لوائح الضبط 
)الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة(، 222بهدف المحافظة على النظام العام بعناصره المختلفة

وتعتبر لوائح الضبط من أخطر أنواع اللوائح لأنها تنطوي على تقييد للحريات العامة، ولأنها تنطوي 
وأبرز مظهر لسلطة  الإداري  ، وتعد لوائح الضبط أهم وسائل الضبط223على عقوبات لمن يخالفها

قواعد عامة وموضوعية مجردة تقيد بها بعض  الإداري الضبط ذلك لأنه عن طريقها تضع هيئة الضبط 
أوجه النشاط الفردي في سبيل صيانة النظام العام مثال ذلك لوائح تنظيم المرور، والتي تنص على 

لمخصصة لعبور المشاة وإتباع العلامات قواعد مرور المشاة والتي يجب السير على الأرصفة وأماكن ا
وعدم تعرضهم  ،المرورية أثناء العبور، ومنعهم من السير في نهر الطريق وذلك حفاظاً على أرواحهم

 لخطر المركبات ووقوع حوادث وإصابات أو وفيات.

وتأتي لوائح الضبط ضمن اللوائح المستقلة التي تصدر عن السلطة التنفيذية ولا تستند إلى 
يتميز بالمرونة والقابلية  ،لإكمال النقص التشريعي في تنظيم الحريات تنظيماً مفصلاً  تفويض تشريعي

، وذلك لجمود التشريع وعدم إمكانية ملاحقته للتطور الذي 224للتغيير طبقاً لمقتضيات الزمان والمكان
ممارسة الحريات  تلحق بالمجتمعات، ومن هنا ظهرت فكرة لوائح الضبط كأسلوب وقائي غايته تنظيم

 .225العامة بهدف وقاية النظام العام

                                                           
 . 116فوزي نويجي، المرجع السابق، ص دالدكتور محم  222
 .390صمرسي، المرجع السابق، سلطة الإدارة في مجال الضبط الإداري،  مالدكتور حسا  223
 .79-7مرجع سابق، ص ،دالدكتور محمد شريف إسماعيل عبد المجي  224
 .122هاشم بسيوني، المرجع السابق، ص فالدكتور عبد الرؤو  225
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لذات النظام القانوني الذي تخضع له اللوائح بصفة عامة، إلا  الإداري وتخضع لوائح الضبط 
، وحيث أن اللائحة تخضع لتدرج القواعد القانونية، وتقع لوائح 226الإداري أنها تتقيد بأهداف الضبط 

ويشترط في لوائح الضبط عدم مخالفتها للقواعد القانونية  ،عاديالضبط في مرتبة أدنى من التشريع ال
، ويجب التوافق مع التشريعات السائدة والعمومية 227سواء من الناحية الموضوعية أو الناحية الشكلية

والتجريد فهي من هذه الزاوية لا تختلف عن التشريع، وعلى ذلك لا يجوز إصدار لائحة من لوائح 
حريات بعض الأفراد المعنيين بذواتهم، وإلا خرجنا عن مفهوم اللائحة ولكن لا الضبط من أجل تقييد 

ينفي عمومية اللائحة تحديد نطاق تطبيقها بزمان أو مكان معين، كحظر مرور السيارات أو الأفراد 
في شوارع محددة أو في خلال ساعات معنية، طالما أن أحكام هذه اللائحة لا تخاطب أفراداً بذواتهم، 

 .228ب على اللائحة أن تراعي مبدأ المساواة بين كافة المخاطبين بهاويج

ولذلك يجب على الإدارة العامة للمرور أن تضمن لوائح الضبط الخاصة بالمرور بقواعد عامة 
، ومن حيث المكان والزمان، فلا تسري على منطقة دون أخرى، استثناءتنطبق على كافة الأفراد دون 

 . 229في فترة زمنية أخرى مما لا يحقق مبدأ العدالة في خضوع الأفراد لأحكامها ولا فترة زمنية ويستثنى

كما لا يجوز لسلطات الضبط أن تسامح أحد مرتكبي مخالفات المرور بينما تحاسب الآخرين 
أو تعفي بعضهم من الخضوع لقواعد المرور وتستثني من ذلك أحدهم أو أن تعمد الإدارة المرورية إلى 

مهددة للأمن العام في مكان وزمان معينين بينما تطلق حركة المرور  باعتبارهالمرور تقييد حركة ا
 بدون ضوابط باعتبارها غير مهددة للأمن العام في مكان آخر.   

ة مع اللوائح التنظيمية باعتبارهما من اللوائح المستقلة، في الإداريويتشابه هذا النوع من اللوائح 
صادر من السلطة التشريعية يجعلها موضوع التنفيذ. وتجد هذه اللوائح  قانون صدورهما دون استناد إلى 

سندها أساساً في طبيعة عمل السلطة التنفيذية باعتبارها المسئولة عن إحلال الضبط والنظام داخل 
 .      230عليها أو المساس بها الاعتداءالمجتمع، والمحافظة على الحقوق وحرمة 

                                                           
 .31، ص2018النهضة العربية، مصر،  رحسين عطوة، القانون الإداري )نشاط السلطة الإدارية ووسائلها(، دا فالدكتور أشر  226
ت لائحة ضبط تنفيذاً لقانون تنظيم سير المركبات في بأنه إذا صدر 22/6/1928قضت محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر في   227

الطريق العام ثم صدر بعد ذلك مرسوم بتنفيذ هذا القانون في أنحاء الجمهورية، وجاء في أحكامه متعارضاً مع أحكام اللائحة، فإن صدور 
 .155ن، مرجع سابق، صهذا المرسوم يفسخها ضمنياً بحكم هذا التعارض، أشار اليه الدكتور مجدي أحمد فتح الله حس

 .32و31حسين عطوة، المرجع السابق، ص فالدكتور أشر  228
 .346سلامة حتامله، المرجع السابق، ص  مالدكتور سلي  229
 .116فوزي نويجي، المرجع السابق، ص دالدكتور محمو  230
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ة التي الإداريإلا أنها مقيدة بالشرعية، فهي متطابقة للقرارات الضبط وبالرغم من ضرورة لوائح 
يجب أن تستوفي جميع عناصر المشروعية، وبالتالي يجب لتنفيذ لوائح الضبط ضرورة صدورها ممن 

، كما تتقيد الإداري يملك إصدارها في نطاق محدد، أي في موضوعات معينة تتعلق بنشاط الضبط 
نص عليه كافة القواعد القانونية التي تعلوها في المرتبة من قيود تتعلق بالشكل بما ت الالتزامبضرورة 

أو السبب أو المحل، فإذا تجاوزت الإدارة حدود هذه السلطة، فإن لائحة الضبط تعد غير مشروعة 
 .231وتستوجب الإلغاء

ن م 145والأساس القانوني لسلطة الإدارة في إصدار لوائح الضبط يتمثل في المادة    
وذلك  ،، بعد موافقة مجلس الوزراء232أناطت لرئيس الجمهورية اتخاذها 1971الدستور المصري لعام 

إلا  ،26/3/2007ثر الاستفتاء الذي أجرى في أعلى  138إعمالًا للإضافة التي جاءت بها المادة 
فقد قضى بأن  2014نقلها إلى مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس، أما دستور  2012أن دستور 

. 233يمارس رئيس مجلس الوزراء السلطة التنفيذية، وأنه يصدر لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء
دولة وأصبحت هذه اللوائح من اختصاص مجلس الوزراء في مصر كما هو الحال في كل من فرنسا و 

 .234الإمارات العربية المتحدة

أما لوائح الضبط في مملكة البحرين تصدر بأداة قانونية واحدة وهي المرسوم، وذلك نظراً 
في الفقرة )ب(  39لخطورتها على الحقوق وحريات الأفراد، فالدستور أشار بصورة واضحة في المادة 

مة لترتيب المصالح الإدارات العامة بما لا على أن "يضع الملك بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللاز 
 يتعارض مع القوانين".

جوز أن ي، لذا لا الإداري أن الدستور منح للملك وضع لوائح الضبط  ويستفاد من هذه المادة
تصدر هذه اللوائح بقرارات إدارية من وزير أو من ممن هو بدرجة أدنى من وزير، وذلك خلافاً على 

صري والفرنسي والإماراتي بأن جعل لوائح الضبط من اختصاص مجلس ما نص عليه الدستور الم
 الوزراء.

قانون المرور الصادر من السلطة التشريعية، بحيث  تنظيميمتد مجال عمل هذه اللوائح إلى إذاً 
القانون وبيان سبل وإجراءات ونطاق  نظيمالسلطة التنفيذية على إصدار هذه اللوائح لت تقوم هيئات

                                                           
 .117ص الدكتور محمود فوزي نويجي، المرجع السابق  231
 .152جمال الدين، مبادئ القانون الإداري، المرجع السابق، ص يالدكتور سام  232
 بشأن لوائح الضبط. 2014من دستور المصري لسنة  172المادة   233
 من دستور الإمارات. 60/5، والمادة 2008يوليو  23بعد تعديله في  1958من دستور فرنسا  36المادة   234
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تطبيقها، بحدود النص القانوني دون تعديل أو إضافة أو تعطيل لبعض أو كل أحكام القانون. ومن 
نظام رسوم وتسجيل المركبات، نظام قواعد السير والمرور على الطرق، نظام السرعة  الأمثلة على ذلك

 دة المركبات.على الطرق، نظام لوحات المركبات، نظام المخالفات، نظام الشروط الصحية لمزاولة قيا

وننوه هنا أن مشروعية اللوائح الضبطية تحدد وفقاً للقانون النافذ بتاريخ صدورها وفي الحدود 
المبينة فيه، كما أن تصرف الإدارة الضبطية تجاه الحقوق المكتسبة للأفراد لا يكون إلا بنص صريح 

ون ولا يحق لها أن تتصرف تصرفاً في القانون، وبالتالي يتعين على إدارة المرور أن تقوم بتنفيذ القان
 .     235من شأنه الحيلولة بين الإنسان وبين حقوقه المقررة في أحكام القانون 

لإضفاء الشرعية على لوائح  وذلك ،في الجريدة الرسمية ي أنظمة الضبط المرور  نشرويجب 
من فرض أحكام تلك الأنظمة وإلزام الأفراد بتطبيقها على الحالات  الإدارة العامةتتمكن  ولكي، الضبط

المبينة، وبالمخالفة لذلك لا يمكن لسلطات الضبط المرورية أن تلزم الأفراد بها حتى تتمكن الإدارة 
ويمكنها أن تختار وسائل مختلفة لتعميم أحكامها  ،العامة للمرور من العمل بأحكام اللوائح الضبط

 .236المواقع الالكترونيةو  كالنشر في الصحف اليومية ،بين الناس ما أمكن انتشارهاوالعمل على 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .453سلامة حتامله، المرجع السابق، ص مالدكتور سلي  235
 .345المرجع نفسه، ص  236
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 المطلب الثاني

 المرورية الفرديةة الإداريأوامر الضبط 
نشاطها بالمحافظة على النظام العام، والوقاية من حوادث المرور  الإداري تمارس سلطة الضبط 

، والتي الإداري الوسيلة الثانية بعد لوائح الضبط  باعتبارهاعن طريق قرارات أو أوامر الضبط الفردية، 
 لنصوص صريحة يرد النص عليها في القانون أو اللوائح.  استناداً تصدر عادة 

تعد الأوامر الفردية الوسيلة الأكثر شيوعاً في مزاولة النشاط الضبطي، فهي تمثل إتصالًا و 
 . 237، وبين الأفراد أو أفراد معينين بذواتهمالإداري مباشراً بين سلطات الضبط 

، وذلك لعدم قدرة لوائح الضبط الإداري ت الفردية الصورة الغالبة لنشاط الضبط اكما تمثل القرار 
وكذلك لأن هذه اللوائح تصدر سابقاً على مزاولة النشاط  ،جميع صور الإخلال بالنظام العاممن مواكبة 

لغرض تنظيم ممارستها، بينما القرارات الفردية قد تكون مصاحبة أو لاحقة لممارسة هذا النشاط وبه 
 .238تحقق المحافظة على النظام العام بصورة منع الإخلال الذي يقع من شخص معين بالذات

تعتبر قرارات إدارية، ومن ثم تخضع للأحكام العامة  الإداري لقرارات الصادرة في شأن الضبط وا
، 239ة، ويجوز الطعن فيها بالإلغاء، كما يجوز التعويض عن الأضرار التي تسببهاالإداريللقرارات 

 .240بالإضافة إلى ضرورة استهدافها صيانة النظام العام بعناصره الثلاثة

يتم  الإداري في حكم لها بأنه "... وإن كان القرار  الإداري وقد عرفت محكمة التمييز القرار 
بمجرد إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني معين والأصل حرية الإدارة في 

 . 241التعبير عن إرادتها بأي شكل يضمن وصولها إلى علم الأفراد..."

                                                           
 .63فلاح حاكم، المرجع السابق، ص يعل  237
المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، شامير محمود صبري، مشروعية الضبط الإداري الخاص لحماية الأمن العام،   238

 .77، ص2018
 .327، ص2008-2007السيد علي، أسس وقواعد القانون الإداري، دار أبو المجد للطباعة بالهرم، مصر،  دالدكتور سعي  239
 .167أحمد فتح الله حسن، المرجع السابق، ص يالدكتور مجد  240
 ، حكم غير منشور.25/2/2001، الصادر بتاريخ 2000( لسنة 175حكم محكمة التمييز البحرينية في الطعن رقم )  241
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بأنه "هو إفصاح الإدارة عن إرادتها  الإداري الدولة المصري القرار  كما عرفت أحكام مجلس
الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان 

 .242مصلحة عامة " ابتغاءممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه 

ة، فإنه يشترط لصحة هذه التدابير الإدارية تأخذ شكل القرارات الإداريولما كانت تدابير الضبط 
ة، وتجدر الإشارة إلى إنه لا تمتاز القرارات الفردية الصادرة من الإداريما يشترط في صحة القرارات 

عن سائر القرارات الأخرى إلا فيما يتعلق بأهدافها وغايتها، ومن ثم فإنها  الإداري سلطات الضبط 
 .243ةالإداريالعامة للقرارات تخضع للقواعد 

 المقصود بالقرارات الفردية •

ة المختصة الإداريو أن تقوم السلطة ه الإداري إن المقصود بالقرارات الفردية في مجال الضبط 
، ويعرف 244بإصدار قرارات تطبيقية للقوانين أو اللوائح الضبطية لفرد معين أو أفراد معينين بذواتهم

بطية ترسمها اللائحة أو يضعها القانون وتأكيد انطباقها على فرد معين البعض بأنه تجسيد لقاعدة ض
 .245أو على أفراد معينين

، ومثالها الأمر 246أكد من شرعيتهاة لرقابة القضاء للتالإداريوتخضع مثل سائر القرارات 
الصادر بتعيين أحد الأشخاص في وظيفة معينة بالإدارة العامة لمرور أو فصله منها، أو بإعطاء 

 ترخيص أو بسحبه.

 ،وهذه القرارات قد تكون شخصية وهي التي تولد المراكز الفردية الشخصية أو تكون شرطية
 .247وتدخل فرداً معنياً في مركز قانوني عام، فهي بالتالي مكملة للأوامر اللائحية أو المشرعة

 

 

                                                           
، 435ص  11قضائية مجموعة أحكام السنة  9لسنة  1042في الدعوى رقم  1966يناير  12المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكم   242

ق، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإداري  23لسنة  432في الدعوى رقم  27/1/1979حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في 
 .168أحمد فتح الله حسن، المرجع السابق، ص  ي، وأشار إليه الدكتور مجد77، ص1980 – 1965عاما من  15العليا في 

 .168المرجع نفسه، ص  243
 . 407مرسي، مرجع سابق، سلطة الإدارة في مجال الضبط الإداري، ص مالدكتور حسا  244
 .85شريف إسماعيل، مرجع سابق، ص دالدكتور محم  245
 .407الدكتور حسام مرسي، مرجع سابق، ص  246
 .37الدكتور أشرف حسن عطوة، مرجع سابق، ص  247
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 صور القرارات الفردية •

 تأخذ الأوامر الفردية عدة صوراً أهمها:

، قد 248الأمر، وهي صدور القرار الفردي متضمناً أمراً بالقيام بعمل شيء معينصورة  -1
الأمن العام المروري، مثالها، أمر قف، أعط أولوية المرور للمشاة، إلزام على  محافظةيؤدي إلى ال

 انتبهالمحرك عند تعبئة الوقود للسيارة،  أطفئالجانب الأيمن، قف أمامك إشارة مرور، خفف السرعة، 
 رسة، أعط أولوية للمركبة الموجودة داخل الدوار، أترك مسافة الأمان.مد

من شأنه 249عن فعل شيء معين الامتناعصورة النهي، وقد يصدر القرار الفردي متضمناً  -2
 الإخلال بالأمن العام المروري، ومثالها:

ني لا يجوز للسائق تجاوز المركبات الأخرى بمركبته على الجسور والأنفاق، وعند تد -
 الرؤية.

 لا يجوز للمركبة أن تشغل أكثر من نصف الطريق في حالة تقابلها مع مركبة أخرى. -
 أجهزة التنبيه الصوتية عند المدارس والمستشفيات ودور العبادة. استعماللا يجوز  -
لا يجوز ترك أي مواد على الطريق كالحجارة والنفايات، وغير ذلك من الأوامر الفردية  -

 ف إلى منع الإخلال بالأمن والسلامة المرورية.الضبطية التي تهد

الصورة الثالثة منح الترخيص، وهي صدور القرار الفردي متضمناً منح تصريح لمزاولة  -3
، كالترخيص برخصة تعليم السياقة، وتصريح لمزاولة أعمال الطرق من قبل 250نشاط معين

 قسم الهندسة المرورية.

 شروط صحة قرارات الضبط الفردية •

يجب توافرها لصدور القرارات الفردية الضبطية حتى تصبح مشروعة  شروطاً 251الفقهاءوضع 
 :وتتلخص في الآتي ،ويقرها القضاء

                                                           
 .86، مرجع سابق، صدالدكتور محمد شريف إسماعيل عبد المجي  248
 .167محمود سعيد، مرجع سابق، ص  دالدكتور محم  249
 .408مرسي، مرجع سابق، سلطة الإدارة في مجال الضبط الإداري، ص مالدكتور حسا  250
محمود سعيد،  دالدكتور محم، و91-86والدكتور محمد شريف شريف إسماعيل، مرجع سابق، ص، 107-102نيب ربيع، مرجع سابق، ص الدكتور م  251

 .168مرجع سابق، ص 
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يجب أن يصدر القرار الفردي في نطاق القوانين واللوائح، أي أن يراعي مبدئي المشروعية وتدرج  -1
ن كان غير مشروع ويحق إلغاؤه، وهذا القاعدة القانونية، بمعنى إذا صدر الأمر الفردي مخالفاً للقانو 

الشرط ما هو إلا ترديد للقاعدة القانونية العامة، التي لا تجيز للقاعدة الأدنى مخالفة القاعدة 
بإنه لا يكفي حتى يكون التدبير الضبطي مسوغاً أن  الإداري وقد قضت محكمة القضاء 252الأعلى

، مع ضرورة المساواة ومقاصدهقاً وروح القانون يكون متفقاً مع القانون، بل يجب أن يكون أيضاً متف
 .253ظروفهم وغاياتهم اتحادبين الأفراد عند 

غير أن مبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور، يمكن التغاضي عنه إذا ترتب على هذه 
المساواة إخلال بالأمن العام، فمثلًا رفض الترخيص ليس معناه الخروج على مبدأ المساواة وإنما يرجع 

فالسماح للسيارات الخاصة وسيارات شركة الطرق  ،إلى اختلاف الظروف بين الحاصلين على الترخيص
الصحراوية بالسير في الطريق الصحراوي وعدم السماح لسيارات الأجرة بذلك، إنما يرجع إلى أن 

مما سيارات الأجرة أغلبها قديمة وغير صالحة للسير في هذا الطريق، وقد يؤدي إلى وقوع حوادث 
 .  254يهدد بالإخلال بالنظام العام

فسلطة الضبط المحلية  ،يجب أن يكون القرار الفردي صادراً عن هيئة الضبط المختصة بإصداره -2
، بسبب ارتباط شخص معين أو أشخاص 255هي صاحبة الاختصاص بإصدار أوامر التدابير الفردية

 .مرور في شارع معينالمثال ذلك تنظيم  ،معينين بمكان معين

فهذه القرارات الفردية الوقائية يستند اختصاص مصدرها إلى أن القرارات تتعلق بأشخاص 
قليم. وتزداد حرية هيئة الضبط في اختيار التدبير الملائم عندما معينين لهم علاقة بمكان معين من الإ

 لا توجد لائحة ضبط تقيدها.

لغاية( بأن يكون موضوعاً موصلًا يجب أن يكون موضوع القرار الفردي محدداً )الموضوع وا -3
 .256ويكون ذلك بقيامه على وقائع مادية واقعية تستلزم إصداره وإلا عُد القرار معيباً  ،لتحقيق النظام العام

وبموجب هذا الشرط لا بد من صدور قرارات الضبط الفردية استناداُ لوقائع حقيقية، قد حصلت 
مما يعني ذلك عدم مشروعية قرارات الضبط الفردية، الصادرة استناداً لوقائع  ،فعلًا وليست وقائع وهمية

                                                           
 .168هاشم بسيوني، مرجع سابق، ص فالدكتور عبد الرؤو  252
 .254الدكتور أحمد سلامة بدر، مرجع سابق، ص  253
، 391المنشور بمجموعة السنة الرابعة ص  608في القضية رقم  21/2/1950حكم محكمة القضاء الإداري المصري الصادر بجلسة   254

 .141هاشم بسيوني، مرجع سابق، ص فأشار اليه الدكتور عبد الرؤو
 .254سلامة بدر، مرجع سابق، ص دالدكتور أحم 255
 .254المرجع نفسه، ص  256
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غير صحيحة مما يجعلها عرضة للإلغاء كالإسراع في قيادة السيارة مثلًا، كل هذه أوصاف وحالات 
 . 257متعلقة بأشخاص معينين تكون شروطاً موضوعية تتوقف عليها سلامة التدابير

إلى سبب صحيح ومشروع، والسبب في القرار الفردي هو حالة قانونية أو القرار الفردي  ستندأن ي -4
القرار، وعلى ذلك إذا لم يكن القرار الفردي مستنداً إلى سبب صحيح  لاتخاذواقعية تدفع رجل الإدارة 

يبرر صدوره كان جديراً بالإلغاء في حالة الطعن فيه أمام القضاء، ويشترط حتى يكون القرار صحيحاً 
ه أن يكون قائماً على أكثر تقدير عند إصدار القرار وأن يكون مشروعاً، وأن يكون السبب في سبب

. وتأكيداً على ذلك 258محدداً بوقائع ظاهرة يقوم عليها، فلا يكفي السبب العام المبهم وغير الواضح
ن يكون السبب أ الإداري ة، يشترط لصحة القرار الإداريدائرة القضت المحكمة الكبرى المدنية البحرينية ب

 .259ن يكون مشروعاً ومحدداً وإلا أضحى القرار دون سبب يبررأقائماً وموجوداً حتى تاريخ صدوره و 

يجب أن يكون التدبير الضبطي المتمثل بالقرار الفردي لازماً لحماية النظام العام، وهو ما يستوجب  -5
ن يتناسب الإجراء مع درجة جسامة توافر التناسب بين الإجراء الضبطي والحماية المطلوبة، بمعنى أ

 ،للنظام المنشود الاستقرار. ليس ذلك فقط بل يشترط تأكيد تحقيق 260الإخلال بالنظام العام وأمن الطرق 
 ،وبتوافر الجدية الكافلة لتحقيق الغاية من الإجراء المتخذ ومحققاً للهدف منه، ويترتب على عدم التناسب

 .261عدم مشروعية القرارات العامة

، باعتبارها قيوداً على الإداري يخضع لرقابة القضاء تقدير توافر هذه الشروط من عدمه أن 
بها، ويترتب  والالتزامعند إصدارها التقيد  الإداري ، ويجب على سلطة الضبط الإداري سلطة الضبط 

 على مخالفتها أن تكون هذه القرارات غير مشروعة وجديرة بالإلغاء.

 

                                                           
 .410المصدر السابق، ص الدكتور حسام مرسي،  257
 .182الدكتور محمد محمود سعيد، مرجع سابق، ص  258
، 27/12/2004، والصادر بتاريخ 2004( لسنة 3211في الدعوى رقم ) -الدائرة الإدارية –حكم المحكمة الكبرى المدنية البحرينية   259

 حكم غير منشور، 
يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقاً وحقاً، أي في الواقع  الإداريفي هذا الصدد بأنه )القرار المصرية ة العليا الإداريالمحكمة  كما قضت

هو  الإداريتصرفاً قانونياً ولا يقوم أي تصرف قانوني بغير سببه، والسبب في القرار  باعتباره، انعقادهوالقانون، وذلك كركن من أركان 
(، وجه الصالح العام الذي هو غاية القرار ابتغاءخل بقصد إحداث أثر قانوني هو محل القرار حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التد

 .170محمد محمود سعيد، مرجع سابق، صكتور دشار اليه ال، أ829، مجموعة السنة الثالثة، ص12/7/1958في  الصادر
، وأشار اليه الدكتور 45قاعدة رقم  116ص 19مجموعة السنة  27/1/1974حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية الصادر بجلسة   260

 .144هاشم بسيوني، مرجع سابق، ص  فعبد الرؤو
 .106الدكتور منيب محمد، مرجع سابق، ص  261
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الموضوع، وهل يجوز للإدارة إصدار قرارات فردية لا تستند إلى ر تساؤل هام حول هذا اويث
 قانون أو لائحة؟

الفقه السائد إلى عدم جواز إصدار قرارات ضبطية فردية دون الاستناد إلى قانون أو  يتجه
لائحة كأصل عام أو قاعدة عامة، ذلك لأن الأصل في القرارات الفردية يجب أن تصدر بالتطبيق 
لقاعدة عامة مجردة، سواء وردت هذه القاعدة العامة في القانون أو اللائحة التنظيمية، وهذا الأصل 

، وحكمة هذا الأصل الإداري أو في مجال آخر من القانون  الإداري لعام ينطبق سواء في مجال الضبط ا
، فالقاعدة التشريعية تضبط 262هي ضمان تحقيق المساواة ووحدة المعاملة من جانب الإدارة إزاء الأفراد

ي حق الأفراد أو مجاملة وتحكم قرارات الإدارة الفردية والتطبيقية، بما يمنع تحكم الإدارة أو تعسفها ف
 . 263أحد الأفراد خلاف الآخرين

لأن التقيد بها قيد لاستثناء من هذا الأصل والقاعدة يقبل ا الإداري ومع ذلك نجد أن القضاء  
في المحافظة على النظام العام، ذلك أن  الإداري يثير مشاكل عملية تضعف من دور سلطة الضبط 

أن هنالك من الحالات التي تكون نادرة الحصول في الواقع العملي، القانون والأنظمة قد لا تتوقع إلى 
بحيث لا يمكن معالجتها ضمن أحكام القانون أو الأنظمة بقاعدة تنظيمية، الأمر الذي يجعل سلطة 

بالنظام العام وعدم وجود قاعدة تنظيمية يمكن الإستناد  اختلالالضبط مكتوفة الأيدي عند حصول 
وبالتالي يكون موقفها سلبياً إزاء ذلك، مما يؤدي إلى  ،ف لإصدار قرارات فرديةإليها لمعالجة الموق

 .264فاعليتها في الحفاظ على النظام العام انعدام

شرعية تلك القرارات الفردية غير المستندة إلى نص لائحي أو  الإداري ولكي يقر القضاء  
 :265فلابد أن تتوفر فيها الشروط الآتية ،تشريعي

 أوامر فردية. اتخاذألا يكون المشرع قد اشترط مسبقاً صدور لائحة قبل  -1

 العام أي محققاً لأغراضه. الإداري أن يكون القرار الفردي داخلًا في نطاق الضبط  -2

                                                           
 .411ع سابق، صمرج ،سلطة الإدارة في مجال الضبط الإداريمرسي،  مالدكتور حسا  262
 .171محمود سعيد، مرجع سابق، ص  دالدكتور محم  263
 .411مرسي، مرجع سابق، ص مالدكتور حسا  264
، مجموعة أحكام مجلس الدولة، السنة التاسعة، 8/1/1955قضائية، جلسة  8لسنة  8806حكم الحكمة الإدارية العليا المصرية، رقم   265

 .246، ص211بند 
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لمواجهه  الإداري أن يكون تدبير الضبط الفردي المتخذ هو الوسيلة الوحيدة أمام سلطات الضبط  -3
 .حالة استثنائية خاصة

 قرارات فردية مخالفة لقاعدة تنظيمية عامةإصدار  جزئية تتعلق بمدى جوازبقي أن نشير إلى 
  الإداري؟من قبل سلطة الضبط 

لا يجوز لسلطات الضبط أن تصدر تدابير فردية تخالف تنص على أنه القاعدة العامة إن 
 :266رت الشروط الآتيةإذا تواف استثنائياللوائح الضبطية الموجودة مسبقاً، لكن يجوز بشكل 

 .الاستثناءأن تسمح اللائحة نفسها بهذا  -1

 أن يكون الإجراء المتخذ متلائماً مع ضرورات حفظ النظام العام، وليس لأغراض تعسفية. -2

ولا يجوز لسلطات الضبط  الاستثناءات،أن يتم معاملة الأفراد على قدم المساواة عند الأخذ بهذه  -3
 التفرقة بين الأفراد.

هذه الشروط في  المصري  الإداري عندما أوردت محكمة القضاء  الاتجاهويساند القضاء هذه  
بقولها )يجب أن يكون التدبير الضبطي متفقاً مع روح القانون  9/6/1949حكمها الصادر بتاريخ 

ومقاصد الشرع، وأوجبت المساواة بين الخاضعين لأحكام التدبير الضبطي إذا أتحدت ظروفهم 
 .267م(ومراكزه

 :اعتبارينمما سبق يتضح لنا أن القرارات الفردية تصدر في ظل 

على الهيئات الضبطية عند  شتراطالانظيمية، وبالتالي لا خلاف حول الأول: وجود قاعدة ت •
 بتلك القاعدة. الالتزامإصدارها القرار الفردي 

الثاني: ظهور أحداث قد تهدد أو تخل بالنظام العام تكون مستجدة ولم يتوقعها نص تشريعي  •
قرار بشأنها لعدم  اتخاذأو لائحي، فما لا يمكن تقبله منطقياً أن تتجاهل السلطات الضبطية 

وجود نص، علاوة على ذلك لما في هذا الشرط )وجود نص تشريعي( من تجريد لسلطة الضبط 
 .268محافظة على النظام العام بمدلولاته المختلفةلحقها في ال

                                                           
، والدكتور محمد 244أبو الخير، مرجع سابق، ص ل، والدكتور عاد232الجرف، القانون الإداري، مرجع سابق، ص ةالدكتور طعيم  266

 .91شريف اسماعيل، مرجع سابق، ص
 .985قضائية، مجموعة أحكام القضاء الإداري المصري، السنة الثالثة، ص 3( لسنة 805قضية رقم )  267
 .173ص محمود سعيد، مرجع سابق، دالدكتور محم  268
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 أن النص التشريعي لا يمكن له الإحاطة بكل تفاصيل النشاط الفردي، لذا لا ةالباحثى تر و 
مجرد من السلطة، كما أن هناك حالات يكون فيها لصالح الأمن العام  الإداري يسوغ ترك الضبط 
 يتطلب تدبيراً فردياً. ،والسلامة المرورية

الفردية من نتائج خطرة على حقوق وحريات  الإداري ونظراً لما ينجم عن القرارات الضبط  
الأفراد، فقد أحيط إصدار الأوامر الفردية بضمانات لصالح الأفراد، منها أن تكون هذه الأوامر 

وموقعة ويجري إعلام صاحب الشأن بها، كما أعطى المشرع للأفراد حق الطعن  ةومؤرخمكتوبة 
 الإلغاء والتعويض.    دعوتيوذلك في ، الإداري ئي القضا

 :الفردي الإداري التكييف القانوني لتدابير الضبط   

الرغبة في  من أهم الموضوعات التي يتجلى فيها التنافر بين الإداري يعد موضوع الضبط 
 والبحرين والحفاظ على الحريات العامة، ولذا استقر القضاء في مصر وفرنساأعمال السلطة العامة 

ية واسعة في ممارسة سلطات على حل هذه المشكلة عند تقرير المبدأ الآتي: تمنح الإدارة حر 
 .269مع خضوع هذه السلطات في ذلك لأكبر قدر ممكن من رقابة القضاءالضبط لتحقيق أهدافه 

 :270وتمتد رقابة القضاء إلى الأمور الآتية

 التحقق من قيد النظام العام. -1

ى أسباب القرار أي الظروف الخارجية التي دفعت الإدارة إلى التدخل، ولذلك فقد الرقابة عل -2
سلم مجلس الدولة الفرنسي لعمدة قرية أن يصدر قراراً فردياً يحظر مظاهرة معنية على الرغم من 
أنه لم يكن قد وجد بعد تنظيم عام للمظاهرات في القرية، ولقد كان المبرر لذلك الحظر أنه نتج 

 .271روف المحلية، حيث إن هذه المظاهرة ذات طبيعة من شأنها الإخلال بالنظام العامعن الظ

الرقابة على مشروعية الوسيلة، إذ يشترط أن تكون الوسيلة مشروعة وألا تصل حد نقص  -3
 .272ومثالها قرارات المنع المطلق لنشاط ما ،الحرية أو تعطيلها تعطيلًا عاماً 

 الرقابة على ملائمة الوسيلة. -4

                                                           
 .145الدكتور عبد الرؤوف هاشم بسيوني، مرجع سابق، ص  269
 .145المرجع نفسه، ص  270
 .170الدكتور مجدي أحمد فتح الله حسن، مرجع سابق، ص  271
 .171المرجع نفسه، ص  272
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 المطلب الثالث

 التنفيذ المباشر الجبري 

استخدام التنفيذ الجبري لأوامرها الضبطية لتحقيق أهداف الضبط  الإداري يجوز لهيئات الضبط 
ومنع أي إخلال بالأمن  ، أي استخدام القوة المادية لإعادة النظام العام إلى ما كان عليهالإداري 

معطلة من الطريق العام تسهيلًا للمرور  مركبةإزاحة ك وإجبار الأفراد على احترامه، العام المروري،
 عن السير في الطريق العام. كالامتناعأو 

 ،سابق من القضاء إذنالضبط المروري للقوة المادية لا يتم إلا ب استعمالفإذا كان الأصل أن 
نظراً للآثار التي يمكن أن تنجم عن استخدام القوة المادية على حريات الأفراد، واستثناء من هذا 
الأصل تمارس سلطات الضبط المروري القوة الجبرية في مجال تنفيذ قراراتها بالحدود التي أوضحتها 

تحتاج إلى إجراء ، وذلك لمنع أي اختلال للنظام العام في الحالات التي 273السلطة العامة امتيازات
الإدارة إلى القضاء الذي تتسم إجراءاته بالبطء  التجاءسريع لمواجهتها مما لا يجدي معها 

 . 274والتعقيد

، وأكثرها عنفاً وتهديداً للحريات الإداري التنفيذ الجبري أشد وأخطر وسائل الضبط يعتبر 
القهر والقوة حيث تقوم سلطة ، وأكثرها مساساً بحقوق الأفراد لما يتضمنه من أساليب 275العامة

، ويتمثل استخدام القوة الجبرية من أجل إرغام الأفراد على 276الضبط بعمل مادي لا بعمل قانوني
  .الإداري الامتثال للوائح وقرارات الضبط 

تطبيق خاص للنظرية العامة للتنفيذ المباشر  الإداري ويعد التنفيذ الجبري لقرارات الضبط 
ة مباشرة، بالقوة الجبرية دون الإداريالتي تعطي الإدارة الحق في تنفيذ قراراتها ة، الإداريللقرارات 

 .277مسبق بالتنفيذ عليه إذنإلى القضاء للحصول على  ءالحاجة إلى اللجو 

                                                           
 .356سلامة حتامله، مرجع سابق، ص مالدكتور سلي  273
حقوقها شأنها في ذلك شأن الأفراد وأما لجوئها إلى التنفيذ المباشر فيمثل  يلاحظ أن الأصل هو التجاء الإدارة إلى القضاء لاقتضاء  274

 استثناء.
 .39حسين عطوة، مرجع سابق، ص فالدكتور أشر  275
 .128-127فوزي نويجي، مرجع سابق، ص دالدكتور محم  276
 .39الدكتور أشرف حسين عطوة، مرجع سابق، ص  277
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فالتنفيذ المباشر الجبري حق الإدارة في أن تنفذ أوامرها على الأفراد بالقوة الجبرية إذا رفضوا 
سابق من القضاء، ويعد التنفيذ الجبري وسيلة استثنائية لا إذن جة إلى تنفيذها اختياراً دون حا

 .278تستطيع أن تلجأ إليها الإدارة إلا في حالات محددة على سبيل الحصر

ة جبراً الإداريبأن تعمد إلى تنفيذ قراراتها  الإداري أما عن مبررات التي تجيز لسلطة الضبط   
 ،العملية التي تستلزم المحافظة على النظام العام ومنع اختلاله بالاعتباراتاتجاه الأفراد، فإنها تتمثل 

، وتحقيق مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، 279وعلى قمته حماية الأمن العام للمجتمع
علاوة على الحفاظ على كيان هذه المرافق واستقرارها، وإجبار الأفراد على الامتثال لحكم القانون، 

، وهو الغاية من إصدار قرارات 280عن أنه يجعل الإدارة في مركز أعلى من مركز الأفرادفضلًا 
ة بوجوب الرجوع إلى القضاء لغرض الحصول على الإداريالجهة  التزام، ذلك أن الإداري الضبط 

سابق في تنفيذ قراراتها التي تتطلب أحياناً سرعة التنفيذ، وما يتبع ذلك من إجراءات مطولة،   إذن
الغاية من إصدار تلك القرارات وبالتالي عدم تحقيق الهدف المرجو منها، الأمر  انتفاءيؤدي إلى  قد

وبالتالي كان لابد من الإقرار بحق الإدارة في تنفيذ  ،الذي يعرض النظام العام للخطر المحدق
 .281قراراتها في بعض الحالات دون اللجوء إلى القضاء

التنفيذ المباشر هو ليس الأصل، بل هو على سبيل الاستثناء ولا يجب التنبيه إلى أن أسلوب  
، 282تلجأ إليه الإدارة إلا في حالات محددة وبشروط معينة حددها الفقه والقضاء على سبيل الحصر

سنعرضها فيما بعد، ولا شك أن استخدام هذا الحق يتميز بالخطورة، فقد يؤثر استخدام الإدارة له 
أو القبض أو التوقيف، وقد يمس أموال  بالاعتقالثل القرارات المتعلقة على الحريات الشخصية م

 المركبة. سحب وحجزالأفراد كما هو الشأن بالنسبة للقرارات الخاصة بسحب ترخيص السياقة أو 

 :شروط التنفيذ المباشر الجبري 

القوة الجبرية لتنفيذ قراراتها دون سبق اللجوء للقضاء يتضمن  باستخدامالإدارة  امتيازلما كان  
على حريات الأفراد، كان لابد وضع قيود وشروط لإمكانية استخدام الإدارة لهذا  واعتداءمساساً 

 الامتياز، ولقد أستقر الفقه والقضاء على هذه الشروط وهي:
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مشروعة في ذاتها، سواء كان هذا القرار أن تكون قرارات الإدارة المراد تنفيذها جبراً قرارات  -1
، فالتنفيذ الجبري لا يكون إلا لقرار مشروع، وبعكس ذلك إذ 283تطبيقاً لنص تشريعي أو لائحي

كان القرار غير مشروع فإن كافة الاجراءات المتخذة من قبل سلطة الضبط لتنفيذه باطلة وواجبة 
 الإلغاء.

الضبطية بدون ارتكانه إلى أساس تشريعي، يصبح بمعنى آخر ان التنفيذ جبري لهذه الأوامر 
 .284مجرد تدبير تعسفي يوجب مسائلة الإدارة المرورية والموظف الذي قام به

من  14ما نصت عليه المادة  ،منهانذكر وفي التشريع البحريني يوجد العديد من النصوص 
ن والبلديات والبيئة وفقاً بشأن إشغال الطرق العامة، من أن لوزارة الإسكا 1996لسنة  2قانون رقم 

لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو حركة المرور، أن تصدر قرار بإلغاء الترخيص إذا رفض 
يكون للجهات المشار إليها إزالة  ، وبالتاليالمرخص له إزالة الإشغال خلال المدة المحددة له

 على نفقة المخالف. الإداري الإشغال بالطريق 

 1956لسنة  140ري ما نصت عليه المادة السادسة من القانون رقم وفي التشريع المص 
بشأن اشغال الطرق العامة، من أن للسلطة المختصة  1960لسنة  174والمعدل بالقانون رقم 

وفقاً لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو حركة المرور أن تصدر قرار بالإلغاء الترخيص، وفي 
على نفقة  الإداري شغال يكون للسلطة المختصة إزالته بالطريق حالة رفض المرخص له إزالة الا

 . 285المخالف

من جانب الأفراد عن تنفيذ قرار الإدارة، وهذا هو الأساس الذي يبرر  امتناعأن يكون هناك  -2
التنفيذ الجبري وهو احترام القانون، ويستلزم هذا الشرط أن تقوم جهة الإدارة بتوجيه أمر بالتنفيذ 
إلى صاحب الشأن ويرفض هذا الأخير التنفيذ، شريطة أن تعطيه الإدارة مهلة معقولة للتنفيذ قبل 

 .286لى استخدام القوةأن تنتقل إ

على الحرية، وهذا يفرض  اعتداءدون تحقق هذا الشرط فإنها تصبح  استخدامهاوفي حالة  
. فلا 287على الإدارة المرورية موجب إبلاغ الأمر الضبطي إلى سائقي المركبات المعنيين بتنفيذه
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سلامة حتامله، مرجع سابق،  م، وأشار اليه الدكتور سلي1972، جوريسكلاسورالعملي، 1971 /20/10م لمجلس الدولة الفرنسي، حك  284

 .356ص
 .96، مرجع سابق، صدشريف إسماعيل عبد المجي دالدكتور محم  285
  .266، ص1995الضبط الاداري وحدوده، القاهرة، الهيئة المصرية للكتاب،  الدكتور عادل السعيد أبو الخير،  286
 .357سلامة حتامله، مرجع سابق، ص مالدكتور سلي  287



101 
 

المركبة الوقائي  يسوغ مصادرة رخصة قيادة إلا بعد أن يكون الأمر بالمخالفة قد صدر تدبير حجز
ن تترك للأفراد أقبل قيام جريمة بشكل فعلي يعتبر من التدابير التعسفية، كما يتوجب على الإدارة 

 فرصة التنفيذ الاختياري لأوامرها.

بالحد الأدنى والضروري في الإجراءات  الإداري أن يتم التنفيذ الجبري لقرارات الضبط  -3 
نظام العام، وبالقدر المطلوب من القوة الجبرية لتحقيق ذلك والوسائل اللازمة للمحافظة على ال

الغرض، دون حاجة لإتباع وسائل إضافية غير ضرورية من قبل سلطة الضبط، كما ليس لها 
أيضاً أن تتعسف بإستخدام القوة الجبرية دون مبرر، ومتى ما قامت بذلك فإن الإجراءات المتبعة 

 .  288لغاءمن قبلها تكون غير مشروعة وعرضة للإ

ولا تتوافر فيها وسائل السلامة  للاستعمال،ومثال ذلك في حال تبين وجود مركبات غير صالحة  
المروري أن توقف هذه  الإداري سلطة الضبط  باستطاعةالعامة ومستخدمة لنقل الركاب، فإنه 

ن المركبة وتكتفي بحجزها ولا يجوز أن تذهب إلى أبعد من ذلك في تطبيق النظام الضبطي ع
طريق مصادرة المركبة وإن حصل فإن ذلك يعتبر مخالفاً للقانون وموجباً للإلغاء، وكذلك في مجال 

الإجراءات الضرورية لرفع انقاض مركبة تعرضت لحادث مروري  اتخاذالوقاية من حوادث المرور، 
 .على الطريق العام وإبعادها حتى لا تؤدي إلى إغلاق الطريق وتعريض سلامة المارة للخطر

ومن تطبيقات هذه الوسيلة أيضاً قيام سلطة الضبط المروري بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني 
بتفكيك مركبة وتقطيعها إلى أجزاء بعد تعرضها لحادث مروري لإخراج وإسعاف الركاب منها، 
وكذلك الحال بالنسبة للمركبات التي تحمل مواداً خطرة على الصحة العامة، فإن بإمكان سلطة 

لضبط المروري أن تتخذ أمراً فردياً بإخلاء هذه المركبة وإلقائها في مكان بعيد عن أماكن المأهولة ا
 بالسكان المواطنين لتجنيبهم خطر هذه المواد.

ونظراً لخطورة التنفيذ المباشر الجبري ومساسه بالحريات، فإن الإدارة في ممارستها لسلطاتها  
الضبطية تخضع لرقابة القضاء فيكون من حق الأفراد الذين تضرروا من جراء هذه الوسيلة أو 

فيها بالإلغاء، وأن يطلب التعويض عما لحق بهم من أضرار. ولا يقتصر دور  يطعنغيرها أن 
 استخدمتها الإداري سلطاتها في الضبط  استخدمتاء على مجرد التأكد من أن الإدارة عندما القض

، بل يذهب إلى للاضطرابأو تعرضه بالفعل  للاضطراببغرض تأكيد النظام العام ومنع تعريضه 
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الإدارة لمواجهة الوقائع، فالقضاء هنا وظيفة  اتخذتهاأبعد من هذا بفحص ملائمة الوسائل التي 
 .289ومدى ملائمته أيضاً  الإداري وجة فهو يبحث عن مدى مشروعية العمل مزد

 :حالات التنفيذ المباشر الجبري 

إجراء استثنائي لا يجوز لهيئة الضبط أن تلجأ إليه إلا في حالات معينة، التنفيذ الجبري 
فالأصل العام هو أن تلجأ الإدارة إلى القضاء لتحصل على حكم لتنفيذ ما رفض الأفراد الخضوع 

المصري هذا المبدأ في العديد من أحكامه ومن أبرزها حكم  الإداري لقراراتها، وقد أقر القضاء 
ة العليا حيث قررت )بأن التنفيذ المباشر ليس الأصل في معاملة الأفراد، وإنما الإداريالمحكمة 

 .  290حقوقها( لاستيفاءالأصل أن تلجأ الإدارة إلى القضاء 

 الإداري ان على قصر حق التنفيذ المباشر الجبري لقرارات الضبط الإداريأجمع الفقه والقضاء 
 على حالات الآتية:

  .وجود نص صريح في القوانين واللوائح يبيح لجهة الضبط التنفيذ الجبري : حالة الحالة الْولى     

، ودون أن تلجأ إلى ويعني ذلك أن المشرع قد يخول جهة الإدارة سلطة تنفيذ قراراتها جبراً 
، ويعزي السبب في ذلك إلى خطورة الموضوعات التي تقتضي ضرورة الإسراع في 291القضاء سلفاً 

 الخطر أو تحوله إلى ضرر يهدد النظام العام وبالأخص أمن الطرق. التنفيذ الجبري قبل تحقق

 كاشتراطأما إذا كان المشرع قد رسم طريقاً آخراً لتنفيذ أحكام القانون غير طريق التنفيذ الجبري، 
، هنا لا تملك الإدارة إلا أن تمتثل لذلك وعليها أن تسلك 292صدور حكم قضائي لإمكان التنفيذ

المشرع، فتقدم المخالف إلى القضاء لإصدار الحكم القضائي الملائم للتنفيذ، الطريق الذي رسمه 
 وبالمقابل يصبح لجوء الإدارة إلى غير الطريق الذي رسمه المشرع وهو التنفيذ الجبري غير مشروع. 

بشأن حالات وشروط حجز المركبات في  2016لسنة  68عليه قرار رقم  صما نمثال ذلك 
 ةواللائحيجيز لسلطة الضبط المروري حجز المركبة المخالفة لقانون المرور  مملكة البحرين، الذي

التنفيذية له، وتسلم الإدارة المركبة لمالكها فور انقضاء مدة الحجز وزوال سببه وتسديد الغرامات 
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ة وتقوم الإدار  ،المالية ونفقة الحجز، وفي الحالات التي تتطلب إزالة المخالفة تسليم المركبة لمالكها
بسحب لوحات أرقام التسجيل الخاصة بالمركبة، وللإدارة أن تسلم المركبة لمالكها قبل انقضاء مدة 

 الحجز إذا تم إزالة السبب الموجب له بعد إعلانه بذلك.  

متنع الأفراد عن تنفيذ قانون أو لائحة لم ينص فيها على جزاء لمن : وهي إذا االحالة الثانية  
الفقه والقضاء في فرنسا حق الإدارة في اللجوء إلى التنفيذ المباشر لكفالة ، فقد أجاز 293يخالفهما

احترام النصوص القانونية، في حالة عدم النص في القوانين واللوائح على جزاء لمخالفة أحكامه 
. ويجب التنبيه إلى أن الإدارة لا تلجأ إلى التنفيذ الجبري 294لئلا يؤدي إلى تعطيل تنفيذ القانون 

 الحالة إلا لإعمال الحكم القانون وليس لتحقيق أغراض خاصة.في هذه 

( من قانون العقوبات قد 380ن هذه الحالة لا وجود لها في النظام المصري لأن المادة )أ
تكفلت بوضع عقوبة لكل نظام تغفل الإدارة أن تضمنه جزاء، والتي تنص على أن "من خالف 

من جهات الإدارة العامة أو المحلية يجازي بالعقوبات  أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة
المقررة في تلك اللوائح، بشرط إلا تزيد على خمسين جنيهاً، فإذا كانت العقوبة المقررة في اللوائح 
زائدة عن هذه الحدود وجب حتماً إنزالها إليها، فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما يجازي 

رامة لا تزيد عن خمسة وعشرين جنيهاً". ففي ضوء هذا النص لا تملك من يخالف أحكامها بدفع غ
 جهة الإدارة في مصر حق التنفيذ المباشر في هذه الحالة.

بأنه لا يوجد نص  295تقراء والتتبع ننضم مع غيرنا من الفقهأما في دولة الإمارات فبعد الإس
أو القرارات  الإداري لوائح الضبط  تحادي النص على العقاب عند مخالفةعام في قانون العقوبات الا

والأوامر الضبطية، ومن ثم فإنه من الضروري تضمين قانون العقوبات نصاً على عدم تنفيذ لوائح 
 حتى لا يحدث تعطيل لهذه اللوائح.  الإداري الضبط 

 الحالة الثالثة: حالة الضرورة

العام وبالأخص أمن الطريق يقصد بها أن تجد الإدارة نفسها أمام خطر داهم يهدد النظام 
، مما يقتضي منها التدخل الفوري بإتخاذ أي إجراء 296العام، ويتعذر دفعه بالطرق القانونية العادية

ن لم يرد النص على حقها أضروري لدفعه ولو كان القانون يُحرمه في الأوقات العادية، حتى و 
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ه وبدون انتظار لحكم القضاء، استناداً بذلك في القانون أو كان القانون يمنعها صراحة الالتجاء إلي
إلى القواعد الأصولية الشرعية منها "الضروريات تبيح المحظورات" وقاعدة "الضرورة تقدر 

 .297بقدرها"

بالإضافة إلى هذه الحالة تعد تطبيقاً لنظرية الضرورة في نطاق القانون العام التي تجيز للسلطة 
ن الدولة والأفراد، ومن أمثلة هذه الحالة حق الإدارة في العامة اتخاذ الاجراءات الضرورية لتأمي

استخدام القوة لفض المظاهرات والاضطرابات الداخلية التي تهدد الأمن العام والقبض على بعض 
مصادرة بحجز و الأشخاص المتظاهرين أو السواق الخطرين على الأمن العام، وكذلك حق الإدارة 

 أمن الطرق وتعيق الحركة المرورية.   المركبات متى كانت تشكل خطراً على

للحكومة في حالة الضرورة  ة العليا حيث جاء فيه أن "الإداريوقد أكدت ذلك حكم المحكمة 
سلطة اتخاذ الإجراءات التي يتطلبها الموقف ولو خالفت في ذلك القانون في مدلوله اللفظي ما 

سلطة هي قيام حالة واقعية أو قانونية دامت تبغي الصالح العام، والقيود التي تخضع لها هذه ال
تدعو إلى التدخل، وأن يكون تصرف الحكومة لازماً بوصفه الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الحالة، 

 الإداري وأن يكون رائد الحكومة ابتغاء مصلحة عامة، وخضوع هذه التصرفات لرقابة القضاء 
طابقته أو عدم مطابقته للقانون، وإنما مناطه ليس هو التحقق من مدى مشروعية القرار من حيث م

 .298هو مدى توافر الضوابط سالفة الذكر أو عدم توافرها"

حالة طارئة يستلزم التصرف السريع  الإداري سلطة الضبط  هتواجعندما  هومفاد ما تقدم بأن
والتي تجيز لها اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية واللازمة لدفع الخطر أو الضرر  من جانبها

الوسيلة الوحيدة لواجهة هذه الحالة، ولو لم يوجد نص صريح في القانون يعطيها  باعتباره ،الجسيم
إليه وبدون الانتظار لحكم القضاء، وذلك  الالتجاءهذا الحق، أو حتى كان يمنعها صراحة من 

ظل للمحافظة على النظام العام، على أن تخضع جميع تلك الإجراءات التي اتخذتها الإدارة في 
 . الإداري هذه الحالة لرقابة القضاء 

                                                           
القاعدة الفقهية التي أكدتها الشريعة الإسلامية )الضرورات تبيح المحظورات(، والضرورة هي العذر الذي يجوز بسببه إجراء الشيء   297

الممنوع وارتكاب المحظور، فهي ظرف قاهر يلجئ الإنسان إلى فعل المحرم. ومن فروع هذه القاعدة أكل الميتة عند الضرورة، وقاعدة 
در بقدرها( اي لا يرتكب المحرم إلا بالقدر الذي تندفع به الضرورة، فمن اضطر إلى أكل الميتة لا يأكل منها إلا بالقدر الذي )الضرورة تق

ية لمواجهة الظروف غير العادية تثنائتندفع به الضرورة، وبناءً على هذه القاعدة تكفي لتبرير لجوء السلطة الإدارية إلى استخدام قواعد اس
لها المجتمع، على أن تقدر هذه الضرورة بقدرها. وفي القانون المدني أن من أحدث بفعله ضرراً للغير وهو في حالة الضرورة  التي يتعرض

المدنية بنفي ركنها الاساس إلا انه التزم بتعويض  ةينتفي عن فعله وصف الخطأ إلا أنه لا يتخلص من التعويض، وبهذا يكون قد دفع المسؤولي
 ون المضطر قد تحمل مسؤولية مخففة.عادل، وبهذا يك
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إجراءات خطيرة قد  اتخاذفي حالة الضرورة يستتبع  الإداري ولما كان تدخل هيئات الضبط 
تمس حقوق الأفراد وحرياتهم، فإن الفقه والقضاء قد وضعا شروطاً على جهة الإدارة لمنعها من 

 وهي كالآتي:، 299التعسف في استعمال حالة التنفيذ الجبري عند الضرورة

وجود خطر جسيم يهدد الأمن وسلامة الجمهور ويفرض على الإدارة ضرورة التدخل  -1
ويتطلب من الإدارة  ،التدابير الوقائية، ويجب أن يكون مفاجئاً لا تتوقعه هيئات الضبط واتخاذ

 .  300سرعة التدخل والحسم

ون التنفيذ الجبري هو الوسيلة أن يتعذر دفع هذا الخطر بالطرق القانونية العادية، بحيث يك -2
 .301الوحيدة لدفع الخطر وصيانة النظام العام

أن يكون هدف الإدارة من الإجراء المتخذ تحقيق المصلحة العامة وحدها وليس لتحقيق  -3
 .302وإساءة استعمال السلطة الانحرافمآرب شخصية، وإلا كان هذا العمل مشوباً بعيب 

ة للاعتداءات الواقعة على الطريق العام أو منافعه التي تخل بضمانات الإداريومثال ذلك الإزالة 
( من 14و 5صلاحية حركة المرور أو تعوق توسيعه وتحسينه، وذلك طبقاً لما جاء بالمادتين )

 اعتداءبشأن إشغال الطرق العامة بمملكة البحرين، في حالة وقع  1996لسنة  2مرسوم بقانون رقم 
إخطار المرخص له بإزالة الاشغال في  ،لوزارة الإسكان والبلديات والبيئة على الطريق العام جاز

الأجل الذي تحدده على ألا يقل هذا الأجل عن أربع وعشرين ساعة من وقت إبلاغه بالقرار، وإذا 
على نفقة المخالف، وفي حالة عدم مراعاة  الإداري شغال بالطريق الإلم يمتثل تصدر قرار بإزالة 

شغال أحكام هذا القانون والقرارات الصادر تنفيذاً له كان قرارها بالإزالة مخالف سلطة ضبط الا
 للقانون.  

بشأن الطرق العامة بجمهورية مصر  1968لسنة  84من القانون رقم  9كما نصت بالمادة 
العربية، التي أوجبت أن يتم إخطار صاحب الشأن بذلك قبل شهر على الأقل من الإزالة، وأن 

القيام شخصياً بإزالة الأعمال التي تشكل الاعتداء، وإذا لم يمتثل جازت الإزالة إدارياً  يطلب منه
 ،على نفقة المخالف، وإذا لم تتوافر الحالات والإجراءات السابقة كان قرار الإزالة مخالفاً للقانون 

                                                           
  .181محمود سعيد، مرجع سابق، ص دالدكتور محم  299
 .121الشريف، مرجع سابق، ص ةالدكتورة عزيز  300
 .420لطة الإدارة في مجال الضبط الإداري، مرجع سابق، صمرسي، س مالدكتور حسا  301
 .54البنا، مرجع سابق، ص قالدكتور مجد الدين عبد الرزا  302
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 ويتضح من ذلك ضرورة أن يكون الهدف من استخدام هذا الحق هو تحقيقاً لمصلحة عامة لا
 . 303مصالح شخصية أو فردية

بإصدار اللائحة التنفيذية  2015لسنة  154( الصادر بقرار رقم 3وكذلك نصت المادة )
على أنه: )ولا يجوز شغل الطريق  2014لسنة  23لقانون المرور البحريني الصادر بالقانون رقم 

ماله أو يعيق سير العام أو أي جزء من أجزائه أو أرصفته بأي وجه من الوجوه بما يعيق استع
 المشاة.

وإذا اقتضت الضرورة شغل الطريق العام لفترة مؤقتة، وجب الحصول على تصريح بذلك من 
الجهة المختصة، وفي هذه الحالة يجب على الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي إعاقة حركة 

المسئول عن ذلك  المرور. وإذا خولفت شروط التصريح أو شغل الطريق بغير تصريح، وجب على
 إزالة المخالفة فوراً، وفي حالة امتناعه تتولى الإدارة ذلك على نفقته الخاصة(.

بإصدار اللائحة التنفيذية  1997لسنة  130( الصادر بقرار الوزاري رقم 2كما نصت المادة )
 2017في شأن السير والمرور والمعدل سنة  1995لسنة  21للقانون الاتحادي الإماراتي رقم 

على أنه: " يحظر ترك أو إلقاء أو وضع أية مواد من شأنها أن تعوق حركة المرور على الطرق 
أو تسبب خطراً لمستعمليها ويتعين إزالة المخالفة فوراً وذلك مع مراعاة وضع علامات التنبيه 

بالطريق  والتحذير اللازمة لمستعملي الطريق حتى إزالة المخالفة وإلا تولت السلطة المختصة إزالتها
 على نفقة المتسبب". الإداري 

يقع على الطريق  اعتداءبإزالة أي  الإداري يحق لسلطة الضبط  هويستفاد من هذه المواد بأن
العام أو يعيق حركة المرور أو يؤدي إلى الإضرار بغيره من مستعملي الطريق أو تعريضهم للخطر 
أو مضايقتهم، وفي حالة لم تتوافر في هذه الحالات أو الاجراءات على الشروط التي نص عليها 

حقيقاً للمصلحة العامة ة على نفقة المخالف تالإداريالإزالة  الإداري يحق لسلطة الضبط  ،القانون 
 وليس لتحقيق مصالح شخصية أو فردية. 

                                                           
 .35العدد  75ق عليا المبدأ 32لسنة  2005في الطعن رقم  27/1/1990حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية بجلسة   303

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور المصري التي تنص على أن: " حظر  2000لسنة ( 2777( من قرار رقم )3انظر المادة )انظر 
ترك أو إلقاء ما من شأنه أن يعوق حركة المرور على الطريق أو يسبب خطرا لمستعمليها... ولا يجوز وضع أشياء في الطريق أو تركها فيه 

مسئول إزالة المخالفة فورا... ولا يجوز شغل الطريق أو أي جزء من أجزائه إذا ترتب على ذلك تعريض المرور للخطر أو إعاقته وعلى ال
 أو أرصفته بأي وجه من الوجوه مما يعوق استعمال الطريق أو سير المشاة..."
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الضرورة تقدر بقدرها فلا يصح تجاوز الحد الذي تمليه حالة الضرورة، فلا يضحى بمصالح  -4 
الأفراد إلا بالقدر اللازم الذي تقتضيه حالة الضرورة، وعلى ذلك إذا كان أمام الإدارة عدة وسائل 

القوة هنا هو  باستعمال، إذ ليس المقصود 304ا أن تختار أقلها ضرراً لتحقيق ذات الغاية فعليه
لمجازاة الأفراد على أفعال اجرامية ارتكبوها، إنما المقصود القوة التي تستخدم لمنع وقوع أي إخلال 

 .306وهذا الشرط مرن يقدره القاضي بحسب كل حالة .305بالنظام العام

ذا ما عرض لها المشرع في بعض حالاتها، ونظم ومما تجدر الإشارة إليه أن حالة الضرورة إ
أحكامها في هذه الحالات، فلا يجوز للإدارة الخروج على هذه الأحكام، بيد أن المشرع قد يتوقع 
الضرورة وينص على حق الإدارة في التدخل عند تحققها، والمتفق عليه أن المشرع في هذه الحالات 

د لها حقاً ثابتاً من قبل، وكل ما يترتب على نص المشرع لا ينشئ للإدارة حقاً جديداً، ولكنه يؤك
في هذه الحالات هو التزام الإدارة بسلوك السبيل الذي رسمه لها المشرع في حالة الضرورة 

 . 307عليها

)المعدل بالمرسوم 1982لسنة  3نص قانون قوات الأمن العام بمملكة البحرين رقم  وتطبيقاً لذلك
على الحالات التي يجوز فيها لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر  (2002لسنة  37بقانون رقم 

اللازم لأداء واجبه إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب، وهي حالات محددة على سبيل 
واشترط القانون في جميع الأحوال الواردة به، أن يكون استعمال السلاح لازماً ومتناسباً  ،308الحصر

المحدق، وأن يكون هو الوسيلة الوحيدة لدرئه بعد التثبت من قيامه، وبقصد تعطيل مع الخطر 
 .309الموجه ضده السلاح من الاعتداء أو المقاومة

                                                           
 .941الدكتور عادل أبو الخير، الضبط الإداري وحدوده، مرجع سابق، ص  304
 .181محمود سعيد، مرجع سابق، ص دالدكتور محم  305
في حكم لها  .31، العدد 128ق، المبدأ رقم 31لسنة  501في الطعن رقم  25/1/1986ت المحكمة الإدارية العليا المصرية بجلسة أكد  306

أن يعطل تنفيذ حكم قضائي نهائي إلا إذا كان يترتب على تنفيذ الحكم فوراً إخلالاً خطيراً بالصالح العام يتعذر  الإداريلا يجوز للقرار بأن :)
كحدوث فتنة أو تعطيل سير مرفق عام، وفي الحالة الأخيرة يرجح الصالح العام على الصالح الفردي بمراعاة أن تقدر الضرورة تداركه، 

عام بقدرها، والضرورة هي تلك الحالة الواقعية التي تجابه جهة الإدارة وتفاجئها فتجد نفسها أمام خطر حال داهم أو إخلال خطير بالصالح ال
لا بإصدار القرار، وهذه الحالة الواقعية لها مظاهرها الخارجية التي تبينها ولها استقلالها عن إرادة جهة الإرادة، ويشترط ألا يتعذر تداركه إ

فإن تكون ناشئة عن فعل الإدارة أو تصرفها. ومؤدي ذلك أنه إذا كانت الضرورة قد حدثت بفعل الإدارة نتيجة إخلالها بالتزاماتها التعاقدية 
 (.لمواجهتها يكون قائماً على غير سند من القانونالصادر 

 .134الدكتور محمد فوزي نويجي، مرجع سابق، ص  307
محمد صلاح، حالات وضوابط استخدام الشرطة للأسلحة النارية بمملكة البحرين، البحرين، الأكاديمية الملكية للشرطة،  يالدكتور شوق  308

 .54البنا، مرجع سابق، ص قعبد الرزا نالدي ، ونقلا عن الدكتور مجداوما بعده 17، ص2007
 .1982لسنة  3من قانون قوات الأمن العام البحريني رقم  13نص المادة   309
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المادة  تونص ،لاستخدام القوة والأسلحة النارية 2014لسنة  البحرين بمملكة وقد صدر قرار
  :كالآتي وهي ،على حالات استخدام الأسلحة النارية 12

على واجه المدافع خطراً حالًا أو محدقاً من جريمة  إذاحالة الدفاع الشرعي عن النفس،  -أ
 النفس أو العرض أو المال أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله. 

 لمنع وقوع جريمة تنطوي على تهديد خطير للأرواح أو للأموال العامة أو الخاصة.  -ب    

متلبس بجنحة يجوز فيها القبض إذا قاوم أو حاول القبض على شخص متهم بجناية أو  -ج
         الهرب.

عند القبض على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا  -د 
  .قاوم أو حاول الهرب

صد أي هجوم أو أية مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن بالمقدور صدها بوسائل  -ه
  .310أخرى 

، في 1971لسنة  109( من القانون المصري تحت رقم 12نفس السياق، فإن المادة ) وفي
شأن هيئة الشرطة لم تخول الإدارة الالتجاء إلى القوة، أو استخدام السلاح، إلا إذا كان الوسيلة 

 الوحيدة لأداء واجباتها في حفظ الأمن والنظام.

فإن التدابير الضبطية أياً كان نوعها تمس حريات الأفراد بصورة مباشرة، يجب أن تكون تلك  
التدابير متصفة بالمشروعية وكافلة لها وخاضعة لمبادئها، دون أن يستثنى منها أيا من صورها، 

يحول قيداً  باعتبارهابها  الالتزامكما وأن صحتها رهينة بتوافر الشروط اللازمة لوجودها. فيجب 
، الذي يملك حيالها سلطتي فحص مدى 311قانوناً دون أن يفلت قرار ضبطي من رقابة القضاء

 .الإداري مشروعية تلك القرارات وكذلك مدى ملاءمتها في تحقيق أغراض الضبط 

وما صياغة تلك الضوابط والشروط إلا ضماناً لكفالة حسن سير الإدارة وإجراءاتها، ذلك أنه لو 
اء الضبطي من إطلاقات جهة الإدارة دون رقيب أو حسيب بالنظر إلى كونها الإجر  اتخاذكان 

                                                           
 بشأن إصدار المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية البحريني. 2014لسنة  24قرار رقم   310
 .182محمود سعيد، مرجع سابق، ص دالدكتور محم  311
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القوامة على تحقيق النظام العام واستقراره لما كان المشرع في حاجة إلى صياغة تلك الشروط 
 والضوابط.

الحق  الإداري عند إعطاء سلطة الضبط وحرياتهم بأن المشرع راعى مصالح الأفراد  ةالباحث رى تو 
ببعض الشروط والضوابط  اتستخدمهفي تنفيذ إجراءاتها الضبطية، من خلال تقييد تلك الوسائل التي 

تعسف سلطة  معدذلك للتأكد من و للوسيلة المتخذة  املاءمتهومدى مشروعيتها للتحقق من ضماناً 
 .الإداري الضبط 
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 ثانيالمبحث ال

لحماية السلامة المرورية والجزاءات المترتبة على  الإداري أساليب الضبط 
 قانون المرورلمخالفة ال

بعدد من الأساليب لتحقيق غرضها في وقاية النظام العام،  الإداري عين هيئات الضبط تست
وتلك الأساليب تختلف عن نظيرتها التي تستخدمها السلطة التنفيذية في ممارسة اختصاصها، حيث 

 تهدف إلى حماية وصيانة النظام العام لا إلى حماية المصلحة العامة في قطاعاتها المتعددة.

 ،ستخدام الأساليب الوقائية لحفظ النظام العام وصيانتهإلى ا الإداري وتلجأ سلطات الضبط 
كما تلجأ إلى الأساليب العقابية إذا أختل النظام العام، لإعادة صيانته مع ملاحظة أن مهمة الضبط 

 أصلًا وقائية مانعة لا عقابية قامعة.  الإداري 

ضلًا عن تفاوت وتأتي هذه الأساليب نتيجة التدرج في قيمة الحرية التي تمارس إزاءها، ف
 الأوقات والملابسات التي يكون لها أثرها على نوع الأسلوب المستخدم.

ويتم توقيع الجزاء على كل  ،الإداري أسلوب آخر وهو الجزاء  الإداري كما تتخذ سلطة الضبط 
و وه ،من يخل بالأمن والنظام العام في الدولة، وهو تدبير وقائي يراد به اتقاء الإخلال بالنظام العام

 غالباً ما يسمى بالمصالح المادية والأدبية للشخص المخالف.

 مطلبين الآتيين:العلى ما تقدم سوف نعرض في هذا المبحث  بناءً 

 لحماية السلامة المرورية. الإداري : أساليب الضبط مطلب الْولال

 لحماية السلامة المرورية. الإداري : جزاءات الضبط مطلب الثانيال
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 المطلب الْول

 لحماية السلامة المرورية الإداري أساليب الضبط 

 الإداري هي الشكل أو النموذج الذي تمارس به سلطات الضبط  الإداري أساليب الضبط 
الأمن العام والصحة العامة والسكينة )الأساليب المقررة لحفظ النظام العام بعناصره الثلاث وهي 

 تستخدمها الإدارة عند ممارستها مهمة حفظ النظام العام.قائية و العامة(، أو هي عبارة عن أساليب فنية 

وتتخذ أنظمة الضبط المروري مظاهر أساليب متباينة بصدد تقييد حريات الأفراد أو أنشطتهم 
لتحقيق الهدف المتمثل في الوقاية القصوى من وقوع حوادث المرور، وتتجلى هذه الأساليب في الفروع 

 الآتية:

 المنع الجزئي : الحظر أوالفرع الْول

 : الحصول على الترخيص المسبقالفرع الثاني

 : الإخطار السابقالفرع الثالث

 : تنظيم ممارسة أنشطة الأفراد المروريةالفرع الرابع

 الفرع الْول: الحظر أو المنع الجزئي

قيامهم بتلك الأنشطة، وغير  الأصل في ممارسة الأفراد لأنشطتهم إشاعة الحرية وعدم مصادرة
ذلك يعد إلغاء ومصادرة لهذه الحرية إذا ما أتخذ أي قرار صورة الحظر أو المنع المطلق المقيد له. 

 .  312ة المرورية لمخالفة قواعد المشروعيةالإداريوهذا ما لا تملكه سلطة الضبط 

لفردية لإخلاله يرد على بعض الأنشطة او  الإداري يعتبر الحظر من أخطر أساليب الضبط 
إجراء معين عند ممارسة  اتخاذويقصد بالحظر النهي أو المنع من القيام بعمل أو ، 313بالنظام العام

، سواء من حيث الغرض أو الزمان 315أو التواجد في أماكن معينة 314نشاط محدد من الأنشطة الفردية

                                                           
 .350سلامة حتامله، مرجع سابق، ص مالدكتور سلي  312
 .75محمود صبري، مرجع سابق، ص رالدكتور شامي  313
 .78فلاح حاكم، مرجع سابق، ص يالدكتور عل  314
 .34حسين عطوة، مرجع سابق، ص فالدكتور أشر  315
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، والحظر المقصود هنا حظراً جزئياً 317وهو بذلك يعتبر من الأساليب الوقائية المانعة ،316أو المكان
مؤقتاً محدداً، ، ويعد تنظيماً لممارسة الحرية أو النشاط وليس مصادرة لها، خصوصاً إذا استندت 

 إلى أحكام الدستور في إصدارها وإقرارها لأنظمة الضبط المرورية. الإداري سلطات الضبط 

ط معين من جانب سلطة الضبط ويعرف البعض أسلوب الحظر على أنه " المنع الكامل لنشا
استثنائياً في بلد يفهم فيه الضبط على أنه التوفيق بين  ، ويجب أن يظل هذا المنع إجراءً الإداري 

 .  318الحريات العامة والنظام العام"

ومثال الحظر الجزئي، الحظر الذي يقضي بتحديد سير المركبات في الطريق العام في اتجاه 
مرور المركبات في طريق معين وأوقات معينة حماية للأمن العام أو منع  واحد لا في اتجاهين، ومنع

وقوف السيارات في أماكن معينة، أو حظر مرور نوع معين من السيارات )كالشاحنات( في بعض 
الطرقات العامة في أوقات معنية في اليوم، حظر استخدام أصوات التنبيه في أماكن محددة 

لعبادة، ومنع المركبات من الالتفاف عند مفترق بعض الطرق، كل ذلك كالمستشفيات والمدارس ودور ا
 للحد أو التقليل من حوادث المرور.

هو المحافظة على النظام العام فإن تحقيق  الإداري وإذا كان الغرض من إصدار أنظمة الضبط 
يث أن حظر أو ة المختصة، وحالإداريتلك الغاية ينبغي أن يكون بأيسر الوسائل المتاحة أمام الجهة 

منع النشاط يعد من أكثر مظاهر أنظمة الضبط شدة بالنسبة إلى الأنشطة الفردية، فإن ذلك يوجب 
 . 319ة المختصة عدم اللجوء إليه، ما لم تستنفذ ما يتاح لها من وسائل أخرى الإداريعلى الجهة 

ن جهة أخرى تلجأ إلى وسيلة الحظر كوسيلة استثنائية وم الإداري ويلاحظ أن سلطات الضبط 
، كما يجب 320فإن وجهة نظر القضاء لا يجيزه إلا في حالة استحالة حفظ النظام العام بوسيلة أخرى 

أن ترد على هذا الحظر استثناءات تلطف من اطلاقه، فالحظر المطلق للحرية غير جائز دستورياً فهو 
أن تلغي  الإداري ة الضبط غير جائز للقانون نفسه، أنه يعادل إلغاء الحرية أو تحريمها، وليس لسلط

فإذا ما لجأت الإدارة   ،321الحرية أو تحرمها، بل أن المشرع نفسه لا يجوز له إلغاء حرية قررها الدستور
بالمرصاد ويحكم  الإداري إلى الحظر المؤقت تحت ستار المحافظة على النظام العام يقف لها القضاء 

                                                           
 .159أحمد فتح الله حسن، مرجع سابق، ص يالدكتور مجد  316
 .153بادئ القانون الإداري، مرجع سابق، ص جمال الدين، م يالدكتور سام  317
 .173، ص2013الشرقاوي، القانون الإداري، دار النهضة العربية،  دالدكتور سعا  318
 .79و78فلاح حاكم، مرجع سابق، ص يعل  319
 .324السيد علي، مرجع سابق، ص دالدكتور سعي  320
 .392مرسي، سلطة الإدارة في مجال الضبط الإداري، مرجع سابق، ص مالدكتور حسا  321
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مبررة، أو لم تستند الإدارة في إصدارها على سند ببطلانها، إذا لم تكن تدعو إليها ضرورة ملحة أو 
 .322من الواقع أو القانون 

يتحدد في مكان  ،الحظر الذي يمكن فرضه على ممارسة الحرية إنما هو حظر نسبي ومؤقت
معين أو وقت معين، والذي يراد به تنظيم ممارسة الأفراد لحرياتهم، ولا يؤدي إلى إعدام الحريات، وتعد 

الحريات الفردية بوصفها أسمى الحقوق والحريات التي كفلها دستور مملكة البحرين  محرية التنقل من أه
ة التنقل واستعمال الطريق العام واتباع والقوانين والاتفاقيات الدولية، فلكل شخص الحق في حري

ن هذا الحق لا يخضع إلى أي قيد أالإرشادات والقواعد المرور وآدابه وهو حق للجميع دون استثناء، و 
عدا تلك المنصوص عليها في القانون وتحت رقابة القضاء، وعليه لا يجوز منع أي شخص من التنقل 

مختص، وأن حرية التنقل من الحقوق والحريات التي نظمتها إلا بأمر من النيابة العامة أو القاضي ال
لقوله تعالى:  استناداً هذه الحقوق والحريات مرتبطة أساساً بكرامة الإنسان  باعتبارالشريعة الإسلامية 

مْنَا بَنِي آدَمَ ) وا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُ ، وفي قوله تعالى: )323(وَلَقَدْ كَرَّ
زْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ   .)324مِن رِ 

إحالة مشروع قانون المرور إلى المحكمة الدستورية قبل إصداره، قل وتأكيداً على حرية التن
وقضت المحكمة بعدم مطابقة تلك المادة من مشروع ، 325( منه للدستور20لتقرير مدى مطابقة المادة )

                                                           
 .118صفوزي نويجي، مرجع سابق،  دالدكتور محم  322
 ، سورة الإسراء. 70الآية   323
 ، سورة الملك.15الآية   324
حكم ، 10/7/2014بتاريخ ( 3164، المنشور بالجريدة الرسمية بعددها رقم )2014يوليو  2قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ    325

بإحالة مشروع قانون المرور إلى المحكمة الدستورية قبل إصداره، لتقرير  2014( لسنة 35المحكمة الدستورية وتنفيذاً للأمر الملكي رقم )
لا يجوز للأجانب  والتي تنص على: )مع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها في المادة السابقة،( منه للدستور، 20مدى مطابقة المادة )

المقيمين في مملكة البحرين، من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الحصول على رخصة قيادة أو قيادة مركبة آلية إلا إذا كانت 
بقيادة  طبيعة عملهم تقتضي ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية طبيعة الأعمال الأخرى التي تمنح بموجبها رخص القيادة للأجانب أو يسمح لهم

 .مركبة آلية في مملكة البحرين(

نه وأن المادة المذكورة أعلاه عدتها المحكمة الدستورية الانتقاض من الحقوق والحريات أمراً مخالفاً للدستور، فجاء في حكمها أن "وحيث إ
حقوق والحريات العامة منصوص عليها ( من الدستور، إذ اقتضت الآتي: )لا يكون تنظيم ال31من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة )

على أن في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناءً عليه، ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية(. وقد دل ذلك 
التي تتصل بالموضوع محل التنظيم جوهر سلطة المشرع في تنظيم الحقوق يتمثل في المفاضلة التي يجريها المشرع بين البدائل المختلفة 

موازناً بينها ومرجحاً ما يراه أنسبها لمضمونها وأجدرها بتحقيق مصالح الجماعة واختيار أصلحها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص 
 يجوز اقتحامه أو تخطيه، الموضوع الذي يتناوله التنظيم. إلا أن ممارسة هذه السلطة مقيدة بضوابط الدستور وحدوده، والتي تعد سياجاً لا

ن أي فإذا ما عهد الدستور إلى أي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية بتنظيم موضوع معين، كان لزاماً على القواعد القانونية التي تصدر ع
بانتقاصها من أطرافها. وإلا منهما في هذا النطاق ألا تنال من جوهر الحقوق أو الحريات التي كفلها الدستور، سواء بنقضها من أساسها، أو 

 ."كان ذلك بمثابة عدوان على مجالاتها الحيوية

، في البند )أ( منها على أن: ))الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون((، 2002( من دستور مملكة البحرين لسنة 19وحيث نصت المادة )
الأوروبية لحقوق الإنسان، أن الدولة القانونية هي التي تقرر الحقوق وحيث أنه من المقرر في القضاء الدستوري المقارن وفي قضاء المحكمة 

 .والحريات الأساسية لمن يقيمون على إقليمها، وتتقيد بالحدود الدنيا التي لا يجوز النزول بالمعاملة عنها

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للأمم  كما أوردت المحكمة في حيثيات حكمها أنه: )وحيث إن مملكة البحرين قد انضمت إلى العهد الدولي
ونشر في الجريدة  2006( لسنة 56، وصدر بشأن ذلك القانون رقم )2006أغسطس 12المتحدة، وتم التصديق على انضمامها بتاريخ 

نحو قانوني  ( من هذا العهد على أن: )لكل فرد يوجد على12/1، وقد نصت المادة )2006أغسطس  16( بتاريخ 2752الرسمية في العدد )
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لى المساس بحرية إلى الاغفال التشريعي الذي أدى إقانون المرور للدستور، وذلك استناد المحكمة 
الذي تقتضي  في البحرين فئة الأجانبالتنقل والانتقاص منه، عندما قصر المشرع هذا الحق على 

ة عملهم طبيعة عملهم منحهم رخصة قيادة، وعدم تقرير هذا الحق لفئة الأجانب الذي لا يقتضي طبيع
   منحهم هذه الرخصة، فهذا يعد إغفالًا تشريعياً مخالفاً للدستور.  

ة التي تتخذها سلطة الضبط الإداريأقرت بمشروعية الإجراءات  الإداري كما أن أحكام القضاء 
، بحظر أو منع أحد الأنشطة الفردية بصورة جزئية أو مؤقتة للحفاظ على النظام العام، وتأكيداً الإداري 

لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي أنه: )يجوز للإدارة أن تمنع المرور في شارع معين لضيقة، حيث 
 .326يخشى أن يصير مسرحاً للحوادث(

كما قضى مجلس الدولة الفرنسي في أحد أحكامه، بأنه إذا كان من اختصاص مدير الشرطة 
هنة التصوير السنيمائي في الطرقات أن يتخذ الإجراءات لعلاج المشاكل التي يمكن أن يمثلها مزاولة م

العامة وما قد يترتب عليها من ازدحام وإعاقة حركة المرور، فإنه لا يستطيع أن يأمر بالحظر المطلق، 
ولكن في حالة الضرورة يجوز له حظر مزاولة تلك المهنة في شوارع معنية أو ساعات معنية عندما 

 . 327في المرور يترتب على مزاولة هذا النشاط كثافة أو صعوبة

                                                           
( منه على أن )الناس جميعاً سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز 26داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه...(، كما نصت المادة )= 

عالة من بحق متساوٍ في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية ف
( آنفتي 26( و)12الواردتين تباعاً في كل من المادتين )« الناس»و« فرد»التمييز لأي سبب(، وإنه لمن نافل القول الإلماع إلى أن عبارتي 

 .البيان، إنما تستغرقان الناس كافة ولا تنصرفان فقط إلى من انعقدت له صفة المواطن

بشأن )حقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي  1985( لسنة 40/144قم )كما أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ر
يعيشون فيه(، يقر على ضرورة أن تتقيد الدول في تشريعاتها بحقوق الإنسان للمقيمين فيها، ومنها كفالة الحق في التنقل وفق المستويات 

ون مقتضى مشروع إنما يجرد الحرية الشخصية عن خصائصها، وهي قاعدة أساسية الدولية. وحيث ان حرية التنقل حق عام، وإن تقييده د

 .يقتضيها الدستور صوناً للحرية الشخصية

( من مشروع قانون المرور، وإن لم يجرد الأجنبي من الحق في التنقل، إلا أنه إذ حرمه 20انتهت في حكمها إلى أن: )وحيث إن نص المادة )
أو قيادة مركبة آلية، فإنه يكون قد نظم هذا الحق على نحو يؤدي إلى انتقاصه من أطرافه اعتسافاً، وإلى  من الحصول على رخصة قيادة

 ً  .(التضييق منه تحكما

اي مقيماً بذلك مركز الأجنبي في البحرين في حدود الحق في الحصول على رخصة القيادة على قاعدة الحرمان الأصلي من الحقوق، جاعلاً 
والإباحة هي الاستثناء، ومن ثم هذه المادة قد جاوزت للحدود المنطقية لتقييد حق الأجانب في حرية التنقل التي هي جزء من المنع هو الأصل 

 ( منه، وهو ما يتعين التقرير به.31( و)18( فقرة )أ( من الدستور، ومخالفة المادتين )19الحرية الشخصية، عدم مطابقتها للمادة )
( من مشروع قانون المرور للدستور، ويمكننا القول بأن المحكمة في هذا الحكم 20ورية إلى عدم مطابقة المادة )وجاء حكم المحكمة الدست

و استندت إلى الإغفال التشريعي الذي أدى إلى المساس بالحرية التنقل والانتقاص منه، عندما نظم المشرع هذا الحق تنظيماً قاصراً على نح
قصره على فئة الأجانب الذين تقتضي طبيعة عملهم منحهم رخصة قيادة وعدم تقرير هذا الحق لفئة الأجانب المساس به أو انتقاصه حينما 

الذي لا تقتضي طبيعة عملهم منحهم لهذه الرخصة، وهو ما يعد إغفالاً تشريعياً مخالفاً للدستور، ويؤكد أن المحكمة اعتبرت عدم تضمين 
الحقوق والحريات لجانب معين من جوانب أي نظمها على النحو الذي يؤدي إلى انتقاضها أو  المشرع النصوص التشريعية التي ينظم بها

 ً  ./http://www.ccb.bh/ccb(، الحكم منشور في موقع المحكمة الدستورية إهدارها إغفالاً تشريعيا
شورات جامعة قاريونس، الطبعة الأولى، سليمان صالح، مسئولية الإدارة عن أعمال وقرارات الضبط الإداري، من رأنظر الدكتور عاشو  326

أحمد فتح الله حسن، مرجع سابق،  ي، أشار اليه الدكتور مجد9/3/1958، قرار مجلس الدولة الفرنسي، الصادر في 170، ص1997
 .161ص
 .80سابق، ص، أشار اليه على فلاح حاكم، مرجع 780ص 79بند رقم  5س 19/4/1960حكم المحكمة الإدارية العليا الفرنسية في   327
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ويلاحظ أن الحظر إذا كان جائز لمواجهة بعض الظروف، فلا يجوز أن ينصرف بصورة 
فلا  ،فإذا تقرر حظر وقوف السيارات في أحد الشوارع ،تحسن تقدير الاستثناءات المشروعة شاملة لا

 .328فوالإسعايجوز أن يمتد الحظر إلى سيارات أصحاب منافذ المنطقة أو إلى سيارات الإطفاء 

المروري المشروعة  الإداري على الرغم من أن الحظر هو أحد أساليب الضبط  ةرى الباحثتو 
لمساعدة هيئات الضبط المروري في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة وضع معين مخالف للنظام 
العام بعناصره المعروفة وهي )الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة(، إلا أنه خصص لحالات 

تثناء في استخدامه عند تعثر بعينها وفي غرض أو مكان أو زمن أو أوقات محددة، وهو بذلك يعد اس
 استخدام الأساليب الأخرى. 

 الفرع الثاني: الحصول على الترخيص المسبق

يعد هذا الأسلوب أقل وطأة على و  ،329المسبق صورة من صور التنظيم القانوني ذننظام الإ
ولكنه مع ، 330، فهو أقل تقييداً للأنشطة فلا يمنع أو يحظر النشاط الفرديالحرية من أسلوب الحظر

 .331ذلك يندرج ضمن النظم المقيدة للحرية

بأنه أسلوب من أساليب تدخل الدولة في النشاط الفردي للوقاية مما قد  332ويعرف الترخيص 
التي من  الاحتياطاتة من فرض ما تراه ملائماً من الإداريينشأ من ضرر، وذلك بتمكين الهيئات 

الاحتياطات  اتخاذالنشاط إذا كان لا يكفي للوقاية منه  بممارسة الإذنشأنها تمنع هذا الضرر، أو رفض 
 .333المذكورة، أو كان غير مستوفِ للشروط التي قررها المشرع سلفاً 

 الإذنمسبق لممارسة نشاط معين، وهذا  إذنويقصد به أيضاً اشتراط ضرورة الحصول على  
ممارسة حرية عامة كفلها  الإذنسلوب الإدارة للرقابة والتنظيم، وبطبيعة الحال لا يكون موضوع أهو 

 .334سابق لممارسة الشعائر الدينية إذنالدستور والقانون، فلا يجوز الحصول على 

                                                           
 .250سلامة بدر، مرجع سابق، ص دالدكتور أحم  328
 .393مرسي، سلطة الإدارة في مجال الضبط الإداري، مرجع سابق، ص مالدكتور حسا 329
 .80فلاح حاكم، مرجع سابق، ص يعل  330
 .45البنا، مرجع سابق، ص قعبد الرزا نالدكتور مجد الدي  331
، 23/11/2017الحكم الصادر بتاريخ ، 02/2017/12009/2بدعوى رقم  -الدائرة الإدارية-عرفت المحكمة الكبرى المدنية البحرينية  332

الترخيص هو )قرار اداري نهائي تفصح بموجبه الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطات بمقتضى القوانين واللوائح بقصد 
 مة(. تحقيق المصلحة العا

، نقلا عن 437، ص1956، نظام الترخيص الأخطار في القانون المصري، رسالة دكتوراه، القاهرة، فالطيب عبد اللطي دالدكتور محم  333

 .154جمال الدين، مبادئ القانون الإداري، مرجع سابق، ص يالدكتور سام
 .84الدكتور حلمي الدقدوقي، مرجع سابق، ص  334
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الترخيص من جانب الإدارة بمزاولة نشاط معين، أي أن يعرف الإذن السابق بأنه:  وبقول آخر 
قبل ممارسة  الإداري أو ترخيص صادر من سلطة الضبط  إذناشتراط لائحة الضبط الحصول على 

ترخيص لسياقة المركبة، على أن يكون ذلك  مثل الحصول على 335نشاط معين يتصل بالنظام العام
 وفق قواعد وأحكام تنظيمية تحدد شروط ممارسة ذلك النشاط على الصعيد الشخصي والموضوعي.

من اشتراط الترخيص المسبق، هو تمكين الإدارة المرورية من مراقبة صحة ممارسة  والحكمة 
الأفراد لأنشطتهم وفقاً لأحكام القانون مقدماً، وذلك لتجنب المخالفات من خلال اتخاذ الاحتياطات 

 .336صون المجتمع ووقايته من خطر ما ينجم عن أفعال وأنشطة الأفرادلالكفيلة 

أو منع الترخيص فالأصل أن سلطة الإدارة مقيدة، ولكن في هذا الشأن سلطة الإدارة في منح  
، فإذا حدد المشرع الشروط الازمة لمنح الترخيص، فهنا 337تعتبر الإدارة مزيجاً بين التقدير والتقييد

الإدارة لا تستطيع رفض إعطاء الترخيص في حالة توفر الشروط المطلوبة، فسلطتها في هذه الحالة 
 .338مقيدة

المسبق، فإن سلطة الإدارة هنا تكون   الإذنإذا لم يحدد المشرع شروط الترخيص أو  إما 
، 339تقديرية تترك لها قدراً من الترخيص ترى على غرارها ملاءمة منح الترخيص أو رفضه أو سحبه

 ولن يكون الأمر خطيراً على الأفراد في حالة السلطة المقيدة للإدارة في منح الترخيص، إذ يجب عليها
إجبارياً الموافقة على طلب الترخيص إذا توافرت الشروط اللازمة، أما إذا كان منح الترخيص يقع في 
نطاق السلطة التقديرية لسلطة الضبط، فإن الأمر يبقى خطيراً على الأفراد إذ يخشى أن تترك نشاطهم 

وافقة على الترخيص لتحكم جهة الإدارة، وهنا يقع على عاتق القضاء بحث الأسباب التي تبرر عدم م
وذلك من حيث الوجود المادي للوقائع والتكييف القانوني لكل  ،أو سحبه، فتخضع هذه الأسباب لرقابته

 .   340حالة

ة العليا بشأن ترخيص تسيير مركبة، فقد أوجب المشرع الإداريوفي هذا الشأن حكم المحكمة  
تص بكل تغيير يحدث سواء في الأجزاء على طالب الترخيص لتسيير المركبة إخطار قسم المرور المخ

الجوهرية للمركبة أو تغيير جوهري في وجوه استعمال المركبة أو وصفها، على أن يكون الإخطار قبل 
                                                           

 .162الله، مرجع سابق، صأحمد فتح  يالدكتور مجد  335
 .43، ص2003الحساوي القحطاني، الضبط الإداري، سلطاته وحدوده في دولة الإمارات، دار الفكر العربي،  دالدكتور محم  336
 .395مرسي، سلطة الإدارة في مجال الضبط الإداري، مرجع سابق، ص مالدكتور حسا  337
 .161محمود سعيد، مرجع سابق، ص دالدكتور محم  338
 .33حسين عطوة، مرجع سابق، ص فالدكتور أشر  339
 .223الإداري وحدوده، مرجع سابق، ص طالدكتور عادل أبو الخير، الضب  340
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تسيير المركبة. وتقديم المركبة للفحص الفني بمثابة إخطار بالتغيير إذا تضمن طلب الفحص الفني 
 .341عدم مراعاة الشروطذلك التغيير، وتخطى هذا يبرر إلغاء الترخيص ل

 الْثار المترتبة على الترخيص ▪

يجب أن يصدر بالترخيص قرار إيجابي وصريح لا سلبي أو ضمني، ويترتب على ذلك أنه  
لا يجوز للأفراد الاكتفاء بتقديم طلب بالحصول على الترخيص واعتباره كافياً لممارسة النشاط، حتى 

الإدارة عن الرد في المدة المحددة، وذلك لأن المقصود  ولو حدد القانون مدة للرد على الطلب وسكتت
ة على سرعة التصرف فيه دون أن الإداريبتحديد مدة معينة للبت في الترخيص مجرد حث الجهة 

 .342يترتب على تراخيها في ذلك جواز ممارسة النشاط المطلوب

التي تحول دون ممارسة وبالتالي فإن الأثر المترتب على الترخيص هو إزالة الموانع القانونية 
أو  ،النشاط الفردي الذي يقدر المشرع خطورته على المجتمع، ويخضعه لنظام الترخيص المسبق

التصريح السابق الذي يعد بمثابة التطبيق النموذجي للنظام الوقائي كأحد أساليب تنظيم الحريات 
، وبالتالي لا يجوز لمالك 343ويعد تدخل الإدارة هنا ضرورياً ويتخذ شكل التصريح السابق ،العامة

السيارة قيادتها ما لم يتقدم بطلب الحصول على رخصة قيادة التي تعد تجسيداً للتصريح المكتوب 
والتأكد من كفاءة  ،ويكون للإدارة سلطة تقدير مدى توافر الشروط اللازمة لمنح الرخصة ،والصريح

 .واجتيازه الامتحان الفني للسياقة المتقدم للحصول عليها

والترخيص في حد ذاته لا يترتب أيه آثار قانونية بالنسبة للغير ولا يكسب أي حقوق للمرخص 
دارة تملك سحب الترخيص والتعديل فيه متى ما تراءى لها من شأنه في المحافظة على له، وأن الإ
، وإنما يترتب للمرخص له في مركزاً قانونياً عاماً مثل قيادة السيارة أو رخصه تعليم 344النظام العام

ة وإلا فإن عدم الحصول الإداريالقيادة أو غيرها في الحالات التي تتطلب موافقة سابقة من السلطة 
 .  345عليها يؤدي إلى إخلال بالنظام العام

 

                                                           
الجزء الأول  421ص 44المبدأ رقم  30/11/1997ق عليا  40لسنة  342حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم   341

 . 43العدد 
 وما بعدها. 398الدكتور حسام مرسي، سلطة الإدارة في مجال الضبط الإداري، مرجع سابق، ص  342
 .163لدكتور محمد محمود سعيد، مرجع سابق، صا  343
 .46البنا، مرجع سابق، ص قالدكتور مجد الدين عبد الرزا  344
 .33حسين عطوة، مرجع سابق، ص فالدكتور أشر  345
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 الطبيعة القانونية لنظام الترخيص  ▪

وقائي، والترخيص إجراء وقائي تقوم به هدف  ة الإداريأن هدف أساليب الضبط ب بينا سبق وأن
السلطة الضبطية، ومقررة لوقاية الدولة والأفراد من الأضرار التي تنشأ عن ممارسة الحريات والحقوق 

ن ضرورة الفردية، أو لوقاية النشاط الفردي نفسه، مما يعوق تقدمه فيما لو ترك بدون تنظيم، وبالرغم م
 نه يعتبر استثناء من الأصل العام، وهو الحرية.  أالترخيص إلا 

من الحرية فإنه يجب ألا يتقرر أصلاً إلا بقانون، وأن يكون فرضه  اً الترخيص استثناء ولما كان
لمبررات قوية مستمدة من ضرورة كفالة الأمن والسكينة ووقاية الصحة العامة والآداب العامة، وفي 
حدود مواجهة ما قد يضر بالمجتمع فعلًا، ويترتب على ذلك، أنه لا يجوز للمشرع فرض نظام الترخيص 

والتي لا تقبل بطبيعتها فرض الترخيص عليها  ،ريات التي لا تتصل بهذه الغاياتعلى ممارسة الح
 .346والتي كفلها الدستور والتي تخرج عن مبررات كفالة الأمن والسكينة والصحة العامة

في فرض نظام الترخيص  الإداري تجه الفقه والقضاء إلى التضييق من سلطة الضبط لذلك ا
 الضوابط الآتية:وإخضاعه إلى قواعد والشروط و 

السابق في شأن ممارسة حريات يحميها القانون والدستور،  الإذنلا مجال للترخيص أو  -1
 .347وبالأخص الحريات الأساسية كحرية الشعائر الدينية حرية الرأي والتعبير

بمعنى أنه لا يجوز للوائح الضبط كأصل عام أن تقيد ممارسة الأفراد لها بضرورة الحصول 
 من الإدارة، إلا إذا أجاز الدستور والقانون ذلك. بقإذن ساعلى 

 الإذن بالشروطفي حالة إجازة الدستور أو القانون  الإداري وجوب تقييد سلطات الضبط  -2
الإذن الموضوعية للحصول على كل منهما، بحيث إنه عند تحقق هذه الشروط تلتزم الإدارة بمنح هذا 

فراد يجب أن تراعي مبدأ المساواة أمام القانون والمساواة بين الأ، بمعنى أن الإدارة 348ذلك الترخيص أو
أو الجماعات ذوي الشأن فيما يخوله من المزايا وما يفرضه من أعباء من أهم الأسس التي تقوم عليها 

 الدولة الحديثة.

                                                           
 .400الدكتور حسام مرسي، سلطة الإدارة في مجال الضبط الإداري، مرجع سابق، ص  346
، مجموعة المبادئ التي قررتها 2000يونيو//4قضائية، جلسة  46لسنة  330حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم   347

 .905، ص45المحكمة الإدارية العليا، السنة 
 .127مرجع سابق، ص الشرقاوي، دالدكتورة سعا  348
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وفي حالة مخالفة شروط الترخيص فمن حق سلطات الضبط سحب الترخيص، وهذا ما قضى 
ة الفرنسي، حيث أقر سلطة العمدة بسحب ترخيص السيارات الأجرة في حالة انتهاك به مجلس الدول

 .349القواعد المطبقة على هذا النشاط، والمنصوص عليها عند منح ترخيص تلك السيارات

أو الترخيص  الإذن السابقفي حالة الحريات التي لم ينظمها الدستور أو القانون فإن نظام  -3 
 .350تراطه إلا في حالة الضرورة وبقدر هذه الضرورةيجب عدم استعماله واش

إن من أمثلة الترخيص في مجال المرور، ضرورة قيام السائق بترخيص مركبته  ى ذلكعل وبناءً  
( من القانون المشار إليه سابقاً في شأن 3قبل السير في الطرق والأماكن العامة، وقد حددت المادة )

يجوز تسيير أية  المرور وإجراءات ترخيص المركبات الآلية حيث نصت تلك المادة على الآتي: " لا
من المركبات التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له في الطريق مركبة 

العام قبل تسجيلها في الإدارة والحصول على شهادتي تسجيلها وملكيتها، أو تسيير أية مركبة معدة 
 ".  لخدمة الجمهور بأجر قبل الحصول على شهادة ملكيتها وترخص بتسييرها من الإدارة

ن: "يقدم طلب أعلى ، البحريني ( من اللائحة التنفيذية لقانون المرور99) المادةكما نصت 
دارة من مالكها أو ممن يوكله في ذلك بتوكيل موثق لدى كاتب العدل على تسجيل المركبة إلى الإ

دارة، ويرفق بالطلب كافة المستندات المثبتة لشخصية مالك المركبة ومحل النموذج الذي تحدده الإ
إقامته وصفته وسند ملكيته للمركبة المطلوب تسجيلها، والمستندات الأخرى التي يتطلبها القانون أو 

 .351و القرارات الصادرة تنفيذاً لهما"أهذه اللائحة 

 ،شأن السير والمروربالاتحادي الإماراتي  اللائحة التنفيذية للقانون  من( 124المادة )نصت وقد 
يجوز قيادة أية مركبة  باستثناء المركبات المعفاة من شروط التسجيل والترخيص، لا على أنه: "

ميكانيكية أو السماح للغير بقيادتها على الطريق ما لم تكن مسجلة ومرخصة وفقاً لأحكام قانون السير 
 .352الصادرة تنفيذاً له" والمرور ولائحته التنفيذية والقرارات

                                                           
  164الدكتور مجدي فتح الله حسن، مرجع سابق، ص   349
 .164المرجع نفسه، ص  350
لسنة  23الصادر بالقانون رقم  البحريني بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور 2015لسنة  154( الصادر بقرار رقم 99المادة ) 351

2014. 
 1995لسنة  21بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي الإماراتي رقم  1997لسنة  130( الصادر بقرار الوزاري رقم 124المادة ) 352

 . 2017في شأن السير والمرور والمعدل سنة 
بإصدار قانون المرور المصري تنص على أن:" ... لا يجوز بغير ترخيص من قسم  1973لسنة  66كما نصت المادة الثانية من قانون رقم 

 تسيير أية مركبة في الطرق...".المرور المختص 
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ويستفاد من ذلك بأن أوجب المشرع على طالب ترخيص تسيير المركبة قبل قيادتها على 
الطريق أن يقدم طلب من مالكها على النموذج المعد لذلك مرفقاً المستندات المثبتة لبياناته إلى الإدارة 

بعد استيفاء شروط الأمن والمتانة والسلامة في المركبة كما هو منصوص عليه في  ،العامة للمرور
والقرارات الصادرة تنفيذاً لقانون المرور، وبعد التحقق من المستندات واجتياز المركبة  لائحةالقانون وال

 تصدر سلطة الضبط المروري شهادتي تسجيل وملكية المركبة لمالكها. ،الفحص الفني

نه: " لا يجوز لأي أقانون المرور البحريني على  ( من19)وفي هذا الخصوص نصت المادة 
من هذا القانون باستثناء الدراجات الآلية  5شخص أن يقود أية مركبة، عدا ما نص عليه في المادة 

 كبة.التي تصدر بتحديدها قرار من الوزير، إلا بعد الحصول على رخصة قيادة تجيز له قيادة تلك المر 

 ويجب أن يتوافر فيمن يطلب الحصول على رخصة قيادة الشروط الآتية:

 سنة ميلادية 18ألا يقل سنه عن  -1

 أن ينجح في اختبار النظر، وان يثبت خلوه من العاهات التي تعجزه عن القيادة -2

د المرور أن ينجح في الاختبار الفني لقيادة المركبة التي يطلب الترخيص له قيادتها وفي قواع -3
 وآدابه.

 .353أن يؤدي الرسوم المقررة " -4

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي الإماراتي في شأن  (13كما نصت أيضاً المادة )
يجوز لأي شخص قيادة أية مركبة ميكانيكية على الطريق ما لم يكن  السير والمرور على أنه: " لا

من سلطة الترخيص تخوله حق قيادة ذات نوع المركبة التي حائزاً على رخصة سارية المفعول صادرة 
 .354يقودها"

                                                           
 .بإصدار قانون المرور البحريني 2014لسنة  23من قانون رقم  19المادة   353 

، 02/2014/04707/3، الدعوى رقم 22/12/2015في الحكم الصادر بتاريخ  -الدائرة الإدارية-وحكمة المحكمة الكبرى المدنية البحرينية 
صول على ترخيص لقيادة المركبات إلا بعد الحصول على رخصة قيادة من قبل الجهة الإدارية حيث قضت: " بأنه لا يجوز لأي شخص الح

المختصة وهي الإدارة العامة للمرور ويجب فيمن يتقدم للحصول على رخصة قيادة أن يكون لائق طبياً. وحيث أن الثابت  من الأوراق 
لا أنه تم سحب هذ الرخصة بناء على عدم لياقة المدعي الطبية... كما هو المدعى عليها الأولى سبق أن منحت المدعي رخصة قيادة ... إ
بعد إحالته إليها من قبل المحكمة أن المدعي غير لائق صحياً  20/10/2015الثابت من تقرير اللجان الطبية الموقع على المدعي المؤرخ في 

تخطيط الدماغ وجود زيادة قابليته للتشنجات، الامر الذي يكون معه مسلك لقيادة المركبة الخفيفة الخاصة لانقطاعه عن العلاج بنفسه وثبت من 
 . المدعي عليها بعدم منح المدعي رخصة سياقة قائماً على السبب المبرر له متفقا وصحيح حكم القانون وبما يتعين معه القضاء برفض الدعوى"

 1995لسنة  21للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي الإماراتي رقم بإصدار ا 1997لسنة  130( الصادر بقرار الوزاري رقم 13المادة ) 354

 .2017في شأن السير والمرور والمعدل سنة 
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ح رخص القيادة لمن نسلطة م المشرع لهيئة الضبط المروري  ويستفاد من هاتين المادتين أتاحة
الشروط التي يجب توافرها فيمن يطلب الحصول على  واستيفاء ،يتقدم بطلب إلى الإدارة العامة للمرور

رخصة القيادة والتي وردها قانون المرور واللائحة التنفيذية له حتى تجيز له بقيادة أي نوع من 
 المركبات، وذلك حفاظاً على كافة مستعملي الطريق من خطر الحوادث التي تهدد أمن الطرق.  

أن الأصل حرية التنقل واستعمال مالك المركبات، بالنسبة لترخيص قيادة  ويلاحظ مما تقدم
المركبة لمركبته بالطريقة التي يشاء، ولكن يخشى من قيام فئة من المواطنين بقيادة مركباتهم دون 

ويخشى من أن يعرضوا حياة المارة للخطر أو يزهقوا أرواحهم،  ،معرفة مسبقة بقواعد السياقة ولم يتعلموها
الإدارة العامة للمرور الحصول المسبق على  اشترطتام وللصحة العامة من هنا وحماية للأمن الع

 الاختبارلك ترخصة القيادة ضمن شروط معينة واختبارات تجرى لهذه الغاية، وأن يجتاز المتقدم 
 رواح والممتلكات العامة والخاصة.على الأ وذلك حفاظاً  ،بنجاح

 :355لأحوال الآتيةمنح التراخيص في ا ،مروري يحق لسلطة الضبط ال ماوك

إذا اقتضت الضرورة شغل الطريق العام لفترة مؤقتة، وجب الحصول على تصريح بذلك، ويجب  -1
 على الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي إعاقة حركة المرور.

لا يجوز وضع على المركبة أية كتابات أو رسوم أو أية بيانات أخرى، إلا بعد الحصول على  -2
الإدارة، ويقتصر التصريح على كتابة اسم مالك المركبة وعنوانه وعلامته التجارية أو رمزه ترخيص من 

 ونوع النشاط الذي يمارسه أو تخصص له المركبة.

في حال استعمال المركبات في الإعلان بتركيب مكبر صوت بها أو وضع لافتات أو نماذج  -3
 ارة، وأن يكون التصريح لمدة محددة.مجسمة على المركبة، الحصول على تصريح خاص من الإد

خاص من رئيس الأمن العام  بإذنلا يجوز استعمال المركبات في مواكب خاصة أو تجمعات إلا  -4
 أو من ينوب عنه.  

 لا يجوز إجراء سباق على الطريق بدون تصريح من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه. -5

                                                           
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور البحريني الصادر  2015( لسنة 145( من قرار رقم )202، 70، 16،12،11،10،3المواد )  355

 . 2014( لسنة 23بالقانون رقم )
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يل أو التفريغ في الطريق العام في أماكن وأوقات يجب الحصول على تصريح خاص يسمح بالتحم -6
 محددة.

لا يجوز مزاولة مهنة مؤجر الدراجات بجميع أنواعها للغير إلا بعد الحصول على ترخيص من  -7
 الإدارة.

عليم قيادة المركبات إلا في مركبات تعليم مرخص لها من الإدارة لا يتجاوز عمرها خمس تلا يجوز -8
 ها، ولا يجوز إصدار الترخيص إلا إذا كانت المركبة مسجلة بالإدارة.سنوات من تاريخ صنع

 الفرع الثالث: الإخطار السابق

مظهر من مظاهر أنظمة الضبط المرورية، وهو أقل وطأة من سابقه  يعتبر هذا الأسلوب 
، فهو لا يمنع الفرد من ممارسته لحقوقه، كما لا يلزمه لممارسة نشاطه أن 356مساساً بالحرية الفردية

سابق، ولكن ينحصر في إلقاء واجب على الأفراد عند ممارسته للنشاط الجائز أن   إذنيحصل على 
برغبتهم والعزم على القيام بمزاولة هذا النشاط، حتى تكون الإدارة  ،مسبقاً  الإداري يخطر سلطة الضبط 

، ويمكنها من مراقبته وأداء واجبها واتخاذ ما تراه لازماً من اجراءات أو احتياطات 357م بهعلى عل
لضمان مباشرته على وجه المحافظة على النظام العام بمفهومه العام، وهو حماية الأمن العام والصحة 

 ، والعمل على منع ما يهدده أو يؤدي إلى الإخلال به.358العامة والسكينة العامة

أيضاً أن النشاط الفردي أصلًا مشروع غير محظور، وأن يستوجب على الأفراد أو  بهويقصد  
الهيئات الخاصة قبل مزاولة النشاط أو الحرية التي يخشى عند ممارستها من تهديد للنظام العام، أن 

أضرار ، حتى يمكنها اتخاذ ما تراه لازماً من الاحتياطات الوقائية التي تمنع 359تخطر هيئات الضبط به
على النشاط المخطر به،  الاعتراضأو  360أو تهديد أو احتمال تهديد النظام العام في الوقت المناسب

سلطات الضبط اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية الكفيلة لتأمين النظام العام.  استطاعةإذا لم يكن في 
القانون على ذلك، يستوي في ذلك  خطار السابق لا يكون إلا إذا نصوتجدر الإشارة أن اللجوء لهذا الإ

 أن تكون الحرية مقررة دستورياً أو تشريعياً.  

                                                           
الشيمي، القضاء الدستوري وحماية الحريات الأساسية  ظمن التفاصيل عن موضوع الحريات الأساسية، أنظر الدكتور عبدالحفي للمزيد 356

سلامة بدر، مرجع سابق،  د، نقلاً عن الدكتور أحم121، ص2001في القانونين المصري والفرنسي. رسالة دكتوراه حقوق القاهرة ،
  .251ص
 .121فوزي نويجي، مرجع سابق، ص دالدكتور محم  357
 .165أحمد فتح الله حسن، مرجع سابق، ص يالدكتور مجد  358
 .326الدكتور سعيد السيد علي، مرجع سابق، ص  359
 .164الدكتور مجدي أحمد فتح الله حسن، مرجع سابق، ص   360
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التوفيق بين ممارسة الحريات والحقوق الفردية وبين المقتضيات  دف فرض نظام الإخطارويه 
الدستورية والعملية المتصلة بنظام المجتمع وسلامة الدولة، بعدم إعاقة ممارسة هذه الحريات، أو محوها 

ئياً فيما لو كان قد فرض عليها نظام الترخيص، وبغير أن يكون ممارستها في نفس الوقت مطلقة جز 
 .361لا ضابط لها فيما لو أعفيت حتى من قيد الأخطار عنها

اختلف الفقه حول تحديد الطبيعة القانونية لنظام الإخطار  :الإخطارالطبيعة القانونية لنظام 
أو الإعلان السابق، فالبعض ينكر الصفة الوقائية لنظام الإخطار، ويرى أنه يدخل في نطاق القانون، 

 أي النظام العقابي، وذلك على عكس الترخيص الذي يدخل في نظام الضبط، أي النظام الوقائي. 

، للمعارضة لما للإدارة من سلطة فيهوذلك لأن  ،وقائي ار نظام  ويرى البعض الآخر أن الإخط
وهي سلطة مقررة لوقاية المجتمع من الأضرار التي تنتج حتماً عن ممارسة الحريات بغير استيفاء 
الشروط التي قررها المشرع سلفاً لتحقيق هذه الغاية الوقائية، وعلى هذا الأساس تعتبر المعارضة في 

   .362ية العملية كرفض الترخيص ويكون الإخطار بذلك نظاماً وقائياً لا عقابياً الإخطار من الناح

ويمثل قيد على ممارسة  وقائي الإخطار نظام  في أن  مع الدكتور حسام مرسي ةتفق الباحثتو  
وأنه لازم في بعض الحالات حين تقدر الإدارة وجوب علمها السابق لممارسة نشاط  ،الحريات الفردية

معين لتتخذ في الوقت المناسب ما تراه ملائماً لحماية النظام العام من أي ضرر يعكر صفوة. ولا 
يجوز لجهات الضبط أن تفرض نظام الإخطار السابق إلا في الظروف الاستثنائية لأن القانون هو 

 كفل عادة بذلك.الذي يت

لمرور من خلال تقديم بيانات اويتضمن الإخطار الذي نص عليه المشرع إشعار إدارة  
ة قبل ممارسة الحريات الفردية أو مزاولة نشاط معين حتى تكون على بينة من موضوع ينومعلومات مع
وتعمد الإدارة بعد ذلك إلى تراه مناسباً من القرارات لمواجهة نشاط الأفراد،  واتخاذ ما ،النشاط مقدماً 

التحقق من صحة البيانات الواردة والمقدمة في الإخطار، ومدى استيفائها للإجراءات والشروط 
لتتمكن  ،الموضوعية والشكلية التي تطلبها القانون المرور واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له

 لمساس بالنظام العام أو أحد عناصره.وتجنب كل ما من شأنه ا ،من أخذ الحيطة والحذر
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وأن الإدارة في نظام الإخطار لا تعترض على ممارسة النشاط، حيث يكون للأفراد ممارسته  
 بعليه خلال مدة معنية فإن يقتر  الاعتراضبمجرد الإخطار أما عندما يكون مصحوباً بحق الإدارة في 

 . 363من نظام الترخيص

( 14) في مجال الوقاية من الحوادث المرورية ما أوجبته المادةالإخطار أو التبليغ على  مثالو 
والتي تنص على أن: " وعلى من سجلت المركبة باسمه إخطار الإدارة  ،من قانون المرور البحريني

بكل تغيير في أجزائها الجوهرية بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بشهادة ملكيتها، وبأي تغيير 
 لمحل إقامته الثابت بشهادتي الفحص والملكية أو في حالة نقل ملكية المركبة.

 مفقوداً وجب الورثة أو من يمثلهم إخطار الإدارة بذلك. باعتبارهحكم  وإذا توفي مالك المركبة أو 

وكيفية الإخطار في حالة تغيرها وإجراءات  ،وتحدد اللائحة التنفيذية أجزاء المركبة الجوهرية 
 .364تحديد المسئول عن المركبة في حالات تعدد الملاك أو وفاة المالك أو فقده"

على انه: " يتعين  ،حة التنفيذية لقانون المرور البحرينياللائمن ( 115كما نصت المادة ) 
تقديم المركبة للإدارة خلال أسبوع من اليوم التالي للإخطار بالتغيير في أجزائها الجوهرية أو وجوه 
استعمالها أو وصفها، مع طلب إجراء الفحص الفني على النموذج الذي تعده الإدارة لهذا الغرض، 

 .365وسداد رسوم الفحص"

الإماراتي  الاتحادياللائحة التنفيذية للقانون من  الفقرة الثانية (140كما نصت أيضاً المادة ) 
على أنه: )لا يجوز تعديل هيكل المركبة الميكانيكية أو تغيير لونها إلا  ،في شأن السير والمرور

ويلتزم صاحب المركبة الميكانيكية أن يطلب من سلطة الترخيص  ،بترخيص مسبق من سلطة الترخيص
 . 366معاينة المركبة عقب إجراء أي تعديل جوهري في محركها أو هيكلها أو تغيير لونها(

 في قانون المرور انصقد  والمصري  هذه النصوص بأن المشرع البحرينيخلال نلاحظ من  
ر بكل تغيير يطرأ على الأجزاء الجوهرية، وهي القاعدة، لمالك المركبة إخطار الإدارة العامة للمرو  أن

                                                           
 .84فلاح حاكم، مرجع سابق، ص يعل  363
 ي.من قانون المرور البحرين 2014لسنة  23( الصادر بقانون رقم 14المادة ) 364
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 1995لسنة  21بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي الإماراتي رقم  1997لسنة  130( الصادر بقرار الوزاري رقم 140المادة ) 366

 .2017في شأن السير والمرور والمعدل سنة 
أن:" على المرخص له إخطار قسم المرور  علىبشأن قانون المرور المصري  1973لسنة  66رقم الصادر بالقرار ( 17كما نصت المادة )

المختص قبل إجراء أي تغيير في الأجزاء الجوهرية للمركبة، وبكل تغيير جوهري في وجوه استعمال المركبة أو وصفها بما يجعلها غير 

 .."..افقة عليه وإتمام الفحص الفنيمطابقة للبيانات المدونة بالرخصة. وفى جميع الأحوال لا يجوز تسيير المركبة بما لحقها من تغيير قبل المو
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المحرك وجسم المركبة، ويعتبر تغييراً جوهرياً في وجوه استعمال المركبة كتغيير نوع الانتفاع أو 
الاستغلال أو الاستخدام الثابت في شهادة الملكية، ويعتبر أيضاً تغيراً جوهرياً في أوصاف المركبة 

دة في شهادة الملكية الخاصة بشكل المركبة وأوصافها ولونها وأي من بيان خاص تغيير البيانات الوار 
 ثابت في الشهادة.

والسير والذي جاء على  تحادي للمرورفي القانون الا في حين أن المشرع الإماراتي نص 
بحيث جعل  ،فيما يتعلق بتغيير الأجزاء الجوهرية للمركبةوالمصري نقيض القانون المرور البحريني 

لمالك المركبة أخذ الترخيص المسبق قبل إجراء التعديلات الجوهرية من سلطة الضبط المروري، أما 
بالأخذ بنفس  دول المقارنةالبحريني وال ون فيما يتعلق بتغيير محل إقامة مالك المركبة فقد اتحد القان

في المدة بحيث  ااختلفو  انهم الوسيلة وهي الإخطار من قبل مالك المركبة لسلطة الضبط المروري إلا
جعل قانون المرور البحريني الاخطار خلال أسبوع من اليوم التالي لتاريخ التغيير، أما قانون الاتحادي 

، وقانون المرور المصري الاماراتي جعل الاخطار خلال أربعة عشر يوماً في حالة تغيير العنوان الإقامة
 وم التالي لتاريخ التغيير.جعل الاخطار خلال ثلاثين يوماً من الي

 الْثار المترتبة على نظام الإخطار

 :367بما أن الإخطار كصورة من صور التنظيم الضبطي نظام وقائي فإنه يظهر في شكلين

على ممارسة النشاط أو الحرية وهو أقل إعاقة  بالاعتراضالإخطار غير المقترن بحق الإدارة  -1
 موافقتها. انتظارودون  ،للحرية، لأن الفرد يمكن له أن يباشر النشاط بمجرد أخطار الإدارة عنه

على ممارسة النشاط أو الحرية خلال ميعاد محدد،  الاعتراضالإخطار المقترن بحق الإدارة في  -2
ارق بينهما في هذه الحالة أن النشاط المخطر به يبقى في وهو بذلك يقترب من نظام الترخيص، والف

 الاعتراضالعادة على إمكان ممارسته بعد الإخطار عنه مباشرة، بحيث لا تمنع هذه الممارسة إلا عند 
فيه فلا يجوز ممارسته قبل صدور قرار إيجابي   الإذنعليه في الميعاد المحدد، إما النشاط المطلوب 

، فلا يمكن للفرد أن يقود سيارته بغير صدور ترخيص من الإدارة مهما طال صريح بالترخيص فعلاً 
 . 368الأمد على طلبه حتى ولو حدد للإدارة أجل تحدد فيه موقفها من الترخيص
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 السابق والإذنالتمييز بين الإخطار 

ن النشاط المخطر عنه ينص في العادة على أالسابق  الإذنإن الفارق بين الإخطار وبين  
عليه في  الاعتراضإمكان ممارسته بعد الإخطار عنه مباشرة، بحيث لا تمنع هذه الممارسة إلا عند 

فيه فلا يجوز ممارسته قبل صدور قرار إيجابي  الإذنالميعاد المحدد قانوناً أما النشاط المطلوب 
ة الشارعة حددت للإدارة أجلًا تحدد فيه موقفها من بالترخيص فيه فعلًا، حتى ولو كانت القاعد

 .369الترخيص

 الفرع الرابع: تنظيم ممارسة أنشطة الْفراد المرورية

المروري تقييداً للأنشطة الفردية،  الإداري هذا الأسلوب بأنه أقل مظاهر أنظمة الضبط  عدي 
وهو المفضل عن باقي مظاهر الأخرى، فلا تحظر الأنظمة هنا النشاط المراد ممارسته ولا تخضعه 
لترخيص معين أو حتى للإخطار، بل يقتصر على مجرد تنظيم لممارسة الأنشطة الفردية حفاظاً على 

و حركة السيارات باليمين أو على اليسار ، كتنظيم حركة المرور من حيث السرعة أ370النظام العام
وسير ووقف المركبات وتخصيص الأماكن المحددة لتخفيف السرعة. ويلاحظ هنا أن مثل هذه الشروط 

.371التنظيمية قد يحددها القانون نفسه، لكن المشرع في حالات عديدة يترك أمر تحديدها للوائح الضبط
  

لتدخل في النشاط الفردي بمجال المرور من حيث ويقصد بتنظيم النشاط قيام سلطة الضبط با 
 باستعمالكيفية ممارستها وحدود تلك الممارسة من خلال توجيهات وأوامر إرشادية وتوضيحية 

الرسومات أو أشكال معينة وعبارات دالة على كيفية ممارسة ذلك النشاط بطريقة منتظمة، وتهدف إلى 
جتمع وذلك بتنظيم النشاط الفردي، حفاظاً على النظام الحفاظ على أرواح وممتلكات الأفراد في الم

 .372العام بمضمونه الشامل وليس بهدف تقييد حرية الأفراد

في  الإداري ويعد هذا الأسلوب أقل الأساليب تقييداً لأنشطة الفردية لأنه يسمح لهيئات الضبط 
وضع قيود وضوابط على الأفراد عند ممارستهم أنشطتهم بحرية. بيد أنه لا يجوز أن يصل التنظيم إلى 

 .373ن يكون التنظيم منطوياً على أقل القيود إعاقة للحريةأدرجة الحظر متى كان النشاط مشروعاً، و 
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ن ذلك يترتب وإذا كان الأصل هو ممارسة الحرية، والاستثناء على ذلك هو تنظيم النشاط، فإ
عليه إلا يؤدي التنظيم إلى حظر ممارسة حرية من الحريات، متى كان الحق في ممارستها مشروعاً، 

، وأن يتضمن 374وغير مخالف للقانون، وأن يكون الغرض من التنظيم هو حماية النظام العام حصراً 
ولو كانت هذه القاعدة التنظيم الضابط كافة الاستثناءات المشروعة التي ترد على القاعدة الضابطة 

مؤقتة، لذا فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي على أن: )فحظر المرور أو الوقوف بالسيارات في شارع 
يمنع من إباحة مرور المشاة للعودة إلى  معين لأسباب تتعلق بأمن الناس بسبب تعبيد هذا الطريق، لا

 .375مساكنهم (

 :376حوادث المرورتنظيم النشاط في مجال الوقاية من  أمثلة علىو 

 إلزام السائق بقيادة مركبته الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين. -
افساح قائد المركبة الطريق لمرور المواكب الرسمية أو مركبات الطوارئ )كالإطفاء  -

 والإسعاف والأمن العام( أثناء تحركها متجهة للقيام بخدمة طارئة عاجلة.
كبة في الطريق العام تصدر منها أصوات مزعجة، أو ينبعث منها دخان لا يجوز تسيير مر  -

كثيف، أو رائحة كريهة، أو يتطاير من حمولتها أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو 
مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها أشياء 

 يهم.تشكل خطراً على مستعملي الطريق العام أو تؤذ
 .لا يجوز لسائق تجاوز المركبات بالقرب من تقاطع الطرق والمنعطفات -
يجب على السائق تهدئة السرعة بالمناطق المأهولة بالسكان أو عند الاقتراب من   -

 المستشفيات والمدارس ودور العبادة أو من أماكن عبور المشاة.

ومن الجدير بالذكر أن الإشارات المرورية بأنواعها إنما تهدف إلى توفير الأمن والسلامة على 
وضع الإشارة بشكل مدروس، وليس بطريقة عشوائية، ومن ناحية أخرى  اختيارالطرق، وبالتالي ينبغي 

بقصد  ،يجب إجراء دراسات تقييمية دورية لبيان مدى ملاءمة تلك العلامات والارشادات المرورية
 تحسين أدائها حتى تؤدي الدور المنشود لها والمتمثل في تحسين حركة المرور الآمن لأفراد المجتمع.

                                                           
 .77فلاح حاكم، مرجع سابق، ص يعل  374
  .252سلامة بدر، مرجع سابق، ص دالدكتور أحم  375
 بإصدار قانون المرور البحريني. 2014( لسنة 23( من قانون رقم )45، 39، 35،31المواد )  376
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، فالحرية هي التنقل أن يكون التنظيم منطوياً على أقل إعاقة لحرية ينبغيأنه  ةرى الباحثتو 
النظام  وصيانة لغرض أن يكون مطابقاً  بشرطولكن يوجد تنظيم لها  ،والاستثناء هو التنظيم الأصل

 .وذلك للتقليل من الحوادث المرورية تحقيق السلامة المرورية لكافي مستعملي الطريقالعام وضرورات 

 المطلب الثاني

 في مجال المخالفات المرورية الإداري وتدابير الضبط  جزاءات

والتي تفرضها على  الإداري ة المتخذة من قبل سلطات الضبط الإداريالجزاءات والتدابير  تحتل 
الحوادث والجرائم المرورية،  ازديادأهمية بالغة في الحد من ظاهرة  مرتكبي المخالفات المرورية من الأفراد

، أو إدارية كسحب أو حجز الإداري  كالاعتقالوهي ذات طبيعة مالية كالغرامة، وقد تكون مقيداً للحرية 
 واستعمالهاالمركبات  باستخدامية القائمة على الترخيص رخص القيادة، أو منهية لروابط العلاقة القانون

 .)كإلغاء ترخيص القيادة( المختلفة في مجال نقل الركاب وشحن البضائع الاستخدام بأوجه

، والذي يراد به الإداري التدبير الوقائي الذي تتخذه سلطات الضبط  الإداري ويقصد بالجزاء  
، وهو إجراء 377مس المصالح المادية والأدبية للشخص المخالفمنع الإخلال بالنظام العام وهو غالباً ي

بموجب النصوص التشريعية  الإداري صارم شديد الوطأة على الحريات، حيث تقوم هيئات الضبط 
 وذلك للمحافظة على النظام العام. ،بإتخاذ تدابير وقائية تمس حرية الأفراد

مي بالجزاء لأن فيه مساساً خطيراً لحرية الأفراد أو مالهم أو نشاطهم ومهنتهم. وهذا الجزاء وسُ  
، وليس بوصفها قائمة الإداري بوصفها سلطة عامة على مهمة الضبط  الإداري تمارسه هيئات الضبط 

 ،ل بالنظاممقام القضاء في إيقاع العقاب، فطبيعته الأصلية هو كونه تدبير وقائي يراد به اتقاء إخلا
 .378ظهرت بوادره وخفيت عواقبه، فالغرض من إيقاعه وقائي هو صون النظام العام

ووصف الجزاءات بأنها إدارية وقائية، لا يعني أن الإدارة تتخذها دون سند قانوني من نصوص  
ي القانون، إذ الغالب أن هذه الجزاءات تقرر بنصوص قانونية )تشريعية أو لائحية(، ولكن الإدارة ه

، علاوة على أنها لا تصدر عن السلطة 379التي تستقل بتوقيعها نظراً لشدة وطأتها على الحريات

                                                           
 .131الشرقاوي، مرجع سابق، ص دالدكتورة سعا  377
 ..86علي فلاح حاكم، مرجع سابق، ص  378
 .135فوزي نويجي، مرجع سابق، ص دالدكتور محم  379
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القضائية، ومن ثم فإن هذه الجزاءات تخضع لرقابة القضاء إلغاءً وتعويضاً في حالة مخالفتها لمبدأ 
 المشروعية.

لتي تتبعها سلطات ويعد أسلوب توقيع الجزاءات على مرتكبي مخالفات المرور من الأساليب ا 
الضبط المروري لمعالجة الاختلالات التي تصيب النظام العام، والذي يعد الأمن العام أحد عناصره 
والسلامة المرورية أو أمن الطريق العام أحد أهم مظاهره، وذلك بغلق المجال أمام مصدر التهديد وعدم 

وملزم له  ،قاهر لمصدر التهديد أسلوبإتاحة الفرصة له من التمكن من إحداث الضرر، وبالتالي فهو 
بإزالة أسباب التهديد منعاً للإخلال الذي يقع بالنظام العام، كما أن الإدارة عندما تقوم بتوقيع هذه 

المناطة بها للمحافظة على النظام العام  الإداري الجزاءات إنما تقوم بها اعتماداً على وظيفة الضبط 
 داخل المجتمع. 

ير الوقائية مؤقتة وليست نهائية حيث يراد بها الضغط على الأفراد للانصياع وتعد تلك التداب 
إلى حكم التنظيم، ومراعاة المحافظة على النظام العام، ولذا يقاس على قدر ضرورته، ومدى صلاحيته 

الرجوع فيه بسحب قراراها، إذا ما تبين لها أن  الإداري لصيانة النظام العام، كما يحق لهيئات الضبط 
 .380أسباب الإخلال زالت

ومثال على ذلك ما يكفله قانون المرور لرجل المرور إيقاف أي مركبة مخالفة لشروط الأمن 
لفحص المركبة فنياً ومتى كانت مهددة لأمن الطريق والحركة المرورية، وكذلك سحب  ،والمتانة وحجزها

الرخصة ولوحات أرقام المركبة لحين إصلاح المركبة بمعرفة مالكها، بحيث لو ترك الأمر على هذا 
الوضع لأصيب كثير من الأفراد ومستعملي الطريق بأضرار نتيجة للحوادث التي تنجم عن استعمالها، 

 في هذه الحالة غايته درء هذا الضرر الذي يهدد النظام العام.  الإداري جزاء فال

ويهدد حياة  ،بسرعة كبيرة قد يؤدي إلى وقوع حوادث بالطرق العامةوكذلك من يقود سيارته  
المارة ففي هذه الحالة يكون لهيئة الضبط المروري توقيع جزاء على هذا السائق بسحب ترخيص قيادته 

 ومنعه من قيادة المركبة حتى يشعر بأنه أخطأ ولا يعود لذلك مرة أخرى. لمدة معنية

وننوه إلى أن الجزاءات المشار إليها إنما توقعها الإدارة وتطبقها بعد إقرارها على القوانين  
 باعتبارهاوالأنظمة المرورية من اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، وليست من تلقاء نفسها 

                                                           
لإداري في تنظيم حرية التنقل، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة هابس السويفان، سلطات الضبط ا مالدكتور عبد السلا  380

 .86، نقلا عن علي فلاح حاكم، مرجع سابق، ص44، ص2007الإسكندرية، 
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ليست سلطة مطلقة في إتخاذ تلك التدابير الوقائية، وفي حال مخالفتها لمبدأ المشروعية تخضع لرقابة 
 .الإداري القضاء 

ة في مجال مخالفات قانون المرور واللائحة التنفيذية الإدارييستفاد مما سبق أن الجزاءات  
لقانون، أملته ضرورات التوازن بين حق والقرارات الصادرة تنفيذاً لها قد باتت طريقاً مألوفاً لتطبيق ا

الأفراد في التمتع بالحقوق والحريات العامة المقررة لهم في الدساتير وبين واجب الإدارة الدستوري في 
السهر على تطبيق القوانين وتنفيذها، ومن ثم فلا تثريب على المشرع إذا أناط بجهة إدارية سلطة ردع 

 . 381السلطة العامة لامتيازاتر من يخالف القوانين والقرارات كأث

تطبيق القانون، فإنها في الوقت ذاته  احتراموهذه الجزاءات وإن كانت وسيلة فعالة لضمان 
 الإداري ة، وهذه السرعة التي يتميز بها الجزاء الإداريوسيلة سريعة لكفالة فاعلية المهمة التنفيذية للسلطة 

 . 382تجعله أجدى في مواجهة المخالفات القانونية وخصوصاً اليسيرة منها

والتدابير على ما تقدم سوف نتناول في هذا المبحث بشكل من التفصيل الجزاءات  وبناءً 
 وذلك على النحو الآتي: ،ة في مجال المخالفات المروريةالإداري

 ت الأخرى.عن غيره من الجزاءا الإداري : تمييز الجزاء الفرع الْول

 الإداري : صور الجزاء الفرع الثاني

 عن غيره من الجزاءات الْخرى  الإداري الفرع الْول: تمييز الجزاء 

الضبطي عن الجزاء التأديبي والجزاء الجنائي والجزاء المدني والتدبير  الإداري ويختلف الجزاء  
 عن غيره من أنواع الجزاء في الآتي: اختلافهف نعرض و ، وسالاحترازي 

 والجزاء التأديبي  الإداري أولاا: الجزاء 

مشروعية الجزاء، جنائياً كان أم مدنياً أم تأديبياً، مناطها أن يكون هذا الجزاء متناسباً مع " 
يعرف ، و 383الأفعال التي أثمها المشرع أو حظرها أو قيد مباشرتها، فالأصل في العقوبة مشروعيتها"

أنه )جزاء ذو نوعية خاصة يصيب الموظف في مركزه الوظيفي دون مساس بحريته أو الجزاء التأديبي 
                                                           

 .358الدكتور سليم سلامة حتامله، مرجع سابق، ص  381
 .359المرجع نفسه، ص  382
 2746، منشور في الجريدة الرسمية عدد 2006يونيو  26قضائية جلسة  2سنة  4و 3حكم المحكمة الدستورية البحرينية طعن   383

 .2006يوليو  5بتاريخ 
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بسبب مخالفات ذات طبيعة خاصة تتصل اتصالًا وثيقاً بالعمل الوظيفي ويترتب عليها ملكيته الخاصة 
فق الجزاءات التأديبية في جميع دول العالم ت، وت384(الوظيفية امتيازات من الانتقاصالحرمان أو 

فة من حيث طبيعتها وإن اختلفت في عددها، وهي إما جزاءات معنوية أو أدبية كالتنبيه شفوياً المختل
والإنذار كتابياً، وإما جزاءات تمس مزايا الوظيفة كالخصم من الراتب، أما جزاءات تمس العلاقة 

 كبيرة آثار نم لها لما التأديب مسائل مـأه ةـالتأديبي الجزاءات تعد. 385الوظيفية كالفصل من الخدمة
 جريمة تعتبر التي الأفعال تحديد إلى يتوصل لم القانون  كان وإذا للموظف، القانوني المركز على

فعندما يرتكب  ،السلطات المختصة بتوقيعها أيضاً وحدد  ،ن حدد المشرع الجزاءات التأديبيةأإلا  تأديبية
الموظف مخالفة تأديبية يعد بمقتضاه خارجاً على مقتضى الواجب الوظيفي، ويستوجب توقيع جزاء 

على طبقها السلطة التأديبية المختصة تأديبي عليه، فالجزاء التأديبي يعتبر وسيلة من الوسائل الرادعة ت
ثل الهدف من توقيعه مجرد الموظف المخطئ من أجل ضمان حسن سير العمل بالمرفق العام. ويتم

اصلاحه ومنعه من العودة إلى ارتكاب الفعل الذي يشكل إخلالًا بواجبات الوظيفية العامة أو حثه على 
 .  القيام بالأعمال المكلف بها وعدم الامتناع عنها وتقويم سلوك الموظف

مع الجزاء التأديبي في أن الإدارة توقعهما، ولكن توجد أوجه اختلاف بين  يتفق الإداري فالجزاء  
 -: الإداري الجزاء التأديبي والجزاء 

أن الجزاء التأديبي يوقع على من يرتبط بالإدارة برابطة الوظيفة العامة، فهو جزاء إخلال الموظف  -1
توقعه الإدارة  الإداري ليه. أما الجزاء العام بواجبات وظيفته، أو إتيانه عملًا من الأعمال المحرمة ع

على أفراد المجتمع لإخلالهم بالنظام العام، وهي تواجه خطورة محتملة في المستقبل، والخطورة لا 
 . 386تتصل بجريمة إنما في حالة شخصية تنبئ عن خطر سيقع

مهنية كالنقابات، بينما أو المحكمة التأديبية أو الهيئات ال الإداري أن الجزاء التأديبي يوقعه الرئيس  -2
 .الإداري توقعه هيئات الضبط  الإداري الجزاء 

 .387ة الضبطية فهي ذات الطابع الوقائيالإداريالجزاءات التأديبية ذات طابع عقابي، أما الجزاءات  -3

                                                           
 .187الدكتور مجدي أحمد فتح الله، مرجع سابق، ص  384
خدمة المدنية بمملكة البحرين الصادر بالمرسوم بتعديل بعض أحكام قانون ال 2019لسنة  23( من مرسوم بقانون رقم 23طبقا للمادة )  385

بشأن الموارد  2008( لسنة 11( من المرسوم بقانون اتحادي رقم )83، كما حددت الجزاءات التأديبية المادة )2010لسنة  48بقانون رقم 
 .2016لسنة  17البشرية في الحكومة الاتحادية والمعدل بالرقم 

 .187ن، مرجع سابق، صأحمد فتح الله حس يالدكتور مجد  386
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الجزاء التأديبي أحاطه المشرع بضمانات إجرائية قانونية عند توقيعه على الموظف العام المخالف  -4
ت وظيفته التي نصت عليها القوانين أو القواعد التنظيمية العامة أو أوامر رؤسائه، بينما الجزاء لواجبا

 لم يقرر له المشرع ضمانات قانونية ولا قضائية. الإداري 

 والجزاء الجنائي الإداري ثانياا: الجزاء 

والجزاء الجنائي، في أن كلًا منهما عبارة عن عقوبة منصوص عليهما  الإداري يتفق الجزاء 
 في القانون لمن يخالف القاعدة القانونية، إلا أنهما يختلفان عن بعضهما فيما يلي:

الضبطي ذات طابع وقائي غرضه وقاية النظام العام، أما العقوبة الجنائية غايتها  الإداري الجزاء  -1
 وبة منصوص عليها في قانون العقوبات بعد ارتكابه الجريمة.ردع ومعاقبة الجاني بعق

 .الإداري توقعه هيئات الضبط  الإداري الجزاء الجنائي تختص بتوقيعه المحاكم الجنائية، أما الجزاء  -2

الجزاء الجنائي أحاطه المشرع بضمانات قانونية وقضائية وهي واجبة الإتباع عند توقيع العقوبة  -3
لم يحطه المشرع بالضمانات القانونية والقضائية، وبالتالي تملك  الإداري ن أن الجزاء الجنائية، في حي

 ة توقيعه دون اللجوء للقضاء.الإداريالسلطة 

الجزاء الجنائي له قوة الشيء المقضي به لأنه يأتي في صورة حكم تقضي به المحاكم، أما الجزاء  -4
الرجوع فيه وسحبه إذا  الإداري م يجوز لهيئة الضبط فليست له قوة الشيء المقضي به، ومن ث الإداري 

 قراراً إدارياً يخضع لرقابة القضاء. باعتبارهتبين لها أن أسباب الإخلال بالأمن قد زالت، كما أنه 

 والجزاء المدني الإداري ثالثاا: الجزاء 

منه  والغرض ،المدني هو الأثر المترتب على مخالفة قاعدة من قواعد القانون المدني الجزاء 
هو الضغط على إرادة الأفراد حتى يمتثلوا لأوامر القانون ونواهيه، ويهدف إلى احترام القاعدة القانونية 
وكفالة الأمن والاستقرار في المجتمع، ولذا يعد الجزاء المدني حق خاص يتقرر لصالح من لحقه 

جزاء المدني هي: التنفيذ المباشر، وصور ال عوى مدنية بهذا الجزاء.الضرر، ومن ثم له أن يطالب في د
 إعادة الحال إلى ما كان عليه، التعويض.
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 ة عن الجزاءات المدنية فيما يلي:الإداريتختلف الجزاءات  

، في حين أن الجزاءات المدنية توقعها المحاكم الإداري ة توقعها هيئة الضبط الإداريالجزاءات  -1
 المدنية.

، أو حرية ممارسة مهنة كالاعتقالفي فرض قيد يمس الحرية الشخصية  الإداري يتمثل الجزاء  -2
أو فسخه  الالتزاممعنية أو على ملكية الأموال كالمصادرة، أما الجزاءات المدنية تتمثل في إبطال 

 . 388ونقضه أو الحكم بالتعويض للمضرور

ثلاث الأمن والصحة والسكينة ة هو وقاية النظام العام بعناصره الالإداريالغرض من توقيع الجزاءات  -3
 العامة، أما الغرض من توقيع الجزاء المدني فهو منع مخالفة القواعد الآمرة في القانون المدني.

، في حين الإداري ة توقع حال الإخلال بالنظام العام الذي يهتم به هيئات الضبط الإداريالجزاءات  -4
 لدائرة المتعاقدين. تصاديالاقتوقع الجزاءات المدنية لحماية النظام العام 

  الاحترازيةوالتدابير  الإداري : الجزاء رابعاا 

تتفقان في أن كلًا منهما تدابير ذات طابع وقائي،  الاحترازيةة والتدابير الإداريأن الجزاءات  
 ولكنهما يختلفان في الآتي:

عبارة عن الإجراءات التي يواجه بها المجتمع خطورة إجرامية كامنة في شخص  الاحترازيةالتدابير  -1
مرتكب الجريمة بقصد منعها والوقاية من خطورة إجرامية محتملة، ولذلك تسمى بقانون العقوبات 

 .389البديلة

فغايته المحافظة على النظام العام في المجتمع فهو لا يواجه إخطاراً توصف  الإداري أما الجزاء  -2
بالجريمة أو خطر إرتكاب جريمة خطيرة، ولا يقع بمناسبة وقوع جريمة منصوص عليها في قانون 

 العقوبات، ولا شك أن مدلول الأمن العام أضيق من النظام العام.

ة وتمييزها عن غيرها من الإدارياءات بخصوص طبيعة الجز  ،ويمكننا أن نلخص مما سبق
يسمح  في أنه تدبير ضبطي وقائي يهدف للمحافظة على النظام العام، بحيث لا الأخرى  الجزاءات

ويلزم محدث الضرر بإزالة أسباب التهديد،  ،لمصدر الإخلال أو التهديد بالتمادي في إحداث الضرر
                                                           

 .426مرسي، سلطة الإدارة في مجال الضبط الإداري، مرجع سابق، ص مالدكتور حسا  388
 بشأن العقوبات والتدابير البديلة البحريني. 2017( لسنة 18)قانون رقم   389
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ويمنع  ،جزاء يمس حرية الفرد أو نشاطه المهني هباعتبار كما أنه أسلوب ضبطي يقترن بالتنفيذ، وذلك 
 مصدر التهديد بحيث لا يتمكن من الإضرار بالغير.  

 الإداري الفرع الثاني: صور الجزاء 

بتوقيعها على الأفراد حماية  الإداري ة التي تقوم سلطة الضبط الإداريتتعدد صور الجزاءات  
 ئحتهون المرور وأنظمته ولاانعليه أحد، وقد فرض ق ام وبالأخص أمن الطرق من أن يعتدىالنظام الع

تعليمات ونصت على جملة  ،في مملكة البحرين والدول المقارنة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له
نوردها مفصلة  ،على الأفراد المخالفين لأحكامه الإداري ة توقعها سلطات الضبط الإداريمن الجزاءات 

 ي:تباعاً على الوجه الآت

 أولًا: الغرامات المالية

 وشهادة تسجيل المركبة ثانياً: سحب رخصة القيادة

 ثالثاً: حجز المركبة

 أولاا: الغرامات المالية

وأوسعها تطبيقاً في المخالفات  ،ة الماليةالإداريصور الجزاءات تعد الغرامة المالية من أهم 
ذات الطابع المالي والاقتصادي في مجال المرور، وقانون المرور البحريني نص على مجموعة من 

بقواعد وأحكام السلامة  التزامهمرتكاب سائقي المركبات مخالفات مرورية لعدم االعقوبات المالية بمناسبة 
ن المرور واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً المرورية على الطرق التي جاء بها ونظمها قانو 

له، وهي عبارة عن مبالغ مالية منصوص عليها في القانون ومحددة سلفاً بحسب نوع ودرجة المخالفة 
وضمن مدد محددة وإجراءات خاصة، وللإدارة العامة للمرور أن تحصلها من السائق في حالة إخلاله 

، أو إلى إثبات ما أصاب النظام العام عموماً والأمن حكم قضائي ابتداءً بالتزاماته، دون حاجة إلى 
لا يقبل إثبات العكس. بحيث لا يعفي  افتراضاً العام المروري خصوصاً من ضرر، فالضرر يفترض 

وفرضها عليه بحصول الإخلال السائق بالقانون واللائحة  استحقاقها،المخالف منها إذا ما توافرت شروط 
والقرارات المنفذة له، وفي كل الأحوال يترتب على دفع الغرامة المالية سقوط المخالفة المرورية التنفيذية 

 في حق السائق.
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تعرف الغرامة المالية كجزاء إداري مالي بأنها مبلغ من النقود تقرره جهة الإدارة المختصة  
الغرامة المالية كجزاء إداري  تعرف و. أ390وتفرضه على المخالف بدلاً عن ملاحقته جنائياً عن المخالفة

مروري فهي عبارة عن مبلغ من المال تفرضه هيئة الضبط المروري على مرتكب المخالفة المرورية، 
 والذي يلتزم بسداده عوضاً عن تعرضه للمتابعة الجنائية جراء الفعل المخالف للقانون والأنظمة المرورية. 

في التشريعات المرورية ترد بحسب نوع ودرجة المخالفة وجدير بالذكر أن الغرامة المالية الواردة  
أي يكون  ،المرتكبة، فقد يحددها المشرع بشكل مبلغ من المال تفرضه الإدارة على السائق المخالف

بشكل مبلغ محدد وثابت عن كل مخالفة مرورية، وفي غالب الأمور تحدد الغرامة من قبل المشرع، 
الصادر  الإداري تختار الإدارة إطارهما المقدار المناسب، علما أن القرار وأحياناً ترد الغرامة بشكل حدين 

ومن ثم يجوز الطعن فيه أمام الجهة المختصة وفقاً للقانون  ،بشأن مقدار الغرامة يخضع لرقابة القضاء
 وطبقاً للشروط والإجراءات والموعد المحدد لذلك.

البحريني والدول المقارنة، ومنها ما نصت  ة أوضحه المشرعالإداريوهذا الإجراء من الجزاءات  
على أن: )مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام  ،( من قانون المرور البحريني45)المادة عليه 

هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين 
 ل من أرتكب فعلًا من الأفعال الآتية:ديناراً ولا تجاوز مائة دينار ك

 قيادة مركبة بطريقة يترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق العام. -1

 سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أي جزء خارجي من المركبة. -2

 . 391الأنوار...(قيادة المركبة ليلاً بدون استعمال الأنوار الأمامية والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس  -3

على أن: ، تعديل بعض أحكام قانون المرورمن ( الفقرة الأولى 56كما نصت المادة رقم ) 
)مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون، وبأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي 

إذا نتج عن جريمتي تجاوز قانون آخر، يجوز التصالح في كل أو بعض الجرائم ... ولا يجوز التصالح 
( أو تجاوز الحد الأقصى للسرعة 48الإشارة الضوئية باللون الأحمر طبقاً للفقرة الثانية من المادة )

 .392(، حادث أدى إلى إصابة أحد الأشخاص أو الوفاة(50المقررة طبقاً للفقرة الثالثة من المادة )

                                                           
 .264الدكتورة انتصار الاسدي، مرجع سابق، ص  390
 .من قانون المرور البحريني 2014لسنة  23( الصادر بقانون رقم 45المادة ) 391
الصادر بالقانون  البحريني بتعديل بعض أحكام قانون المرور 2018( لسنة 37( الفقرة الأولى الصادرة بالقانون رقم )56المادة رقم ) 392

يجوز التصالح في  بأنوذلك  ،( الفقرة الأولى56بتعديله المادة )أن المشرع البحريني أحسن صنعاً، ويرى الباحث  .2014( لسنة 23رقم )
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على أنه: " يجري  ،ن الاتحادي الإماراتياللائحة التنفيذية للقانو من ( 190كما نصت المادة ) 
المشار إليه وهذه اللائحة وفقاً لجدول  1995لسنة  21التصالح بشأن مخالفات القانون الاتحادي رقم 

 المخالفات والغرامات المرفق بها.

وعلى المخالف تسديد الغرامة المقررة خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ الإخطار بها وإلا  
مة إضافية قدرها عشرة دراهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه بعد هذه المدة وذلك مع مراعاة وقعت غرا

 عدم تجاوز قيمة الغرامة خمسمائة درهم.

وعلى سلطة الترخيص المختصة تجديد مطالبة صاحب الشأن بسداد الغرامة المقررة مرة كل 
 .393ستة أشهر على الأقل"

يستخلص لنا بأن على مأمور الضبط القضائي  تلك النصوص من قانون المرور باستقراء
المختص عند تحرير المخالفة أن يعرض التصالح على المخالف لقانون المرور، وعلى المخالف الذي 
يقبل التصالح أن يدفع مبلغاً يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة في ميعاد أقصاه ثلاثون يوماً 

ا بادر المخالف بالسداد خلال السبعة أيام التالية لعرض التصالح من تاريخ عرض التصالح عليه، فإذ
 خفض مبلغ التصالح إلى النصف.

فإذا رفض المخالف التصالح أو أنقضت المدة المحددة لسداد مبلغ التصالح كاملًا دون أن 
 ،المدةيسدد المخالف ذلك المبلغ، تحيل سلطة الضبط المروري المخالفة إلى نيابة المرور عقب انتهاء 

ويجوز لنيابة المرور في هذه الحالة أن تعيد عرض التصالح على المخالف، فإذا قبله كان عليه أن 
 يسدد مبلغاً لا يقل عن ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة. 

ويعد التصالح مع الإدارة العامة للمرور أداة للغرامة المالية التي تحصلها الإدارة من المخالفين  
وبالتالي فإن المقابل المالي الذي يدفع من أجل التصالح يعد في أغلب الأحيان  ،انين المرور وقواعدهلقو 

 ،إدارياً تميل الإدارة إلى استخدامه كوسيلة ردع دون أن يعلم المتصالح أنه يجري صلحاً مع الإدارة جزاءً 

                                                           
المخالف الذي يقبل مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية أو تجاوز الحد الأقصى للسرعة دون أن ينتج عنه حادث إصابة أو وفاة، فيعرض على = 

الصلح أن يبادر بسداد الغرامة خلال سبعة أيام التالية لعرض التصالح فتخفض مبلغ التصالح إلى النصف، ويعود ذلك إلى مصلحة المخالف 
 .-نيابة المرور- في سرعة النظر وإنجاز تلك المخالفات وعدم تراكمها، لكثرة المخالفات المنظورة من قبل النيابة العامة

في  1995لسنة  21بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي الإماراتي رقم  1997لسنة  130( الصادر بقرار الوزاري رقم 190) 393

 .2017شأن السير والمرور والمعدل سنة 
بشأن قانون  1973لسنة  66بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور المصري رقم  2000لسنة  2777( من قرار رقم 379-374المواد )و

 المرور، التي نصت على حالات الصلح في مخالفات المرور وإجراءاته.



137 
 

الصلح وهم معتقدون أنهم يسددون ن له الحق في رفضه، ولذلك نرى أغلب المخالفين يدفعون مقابل أو 
 .    394غرامة

والحقيقة التي لا يجب أن تغرب عن البال أن مقابل الصلح الذي يدفعه المخالف ليس سوى 
مع القضائي الذي يجعل  الإداري مالية ذات طابع ردعي. وهو ما يتفق مع تكامل الضبط إدارية غرامة 

مخالف من أن يعود للمخالفة مرة أخرى، ولهذا يجدر وظيفة الثانية رادعة، وفي الوقت ذاته مانعة لل
المرور سلطة توقيعها اتساقاً مع الواقع ومع  رجلبالمشرع أن يستبدل الغرامة المالية بالصلح وأن يمنح 

ما يطبق في العمل فعلاً وتلافياً للنقد الموجه للصلح والذي يتعلق بإخلاله بالمساواة حيث يتوقف تحريك 
أو انقضاؤه على مدى يسار المخالف أو إعساره ومن الطبيعي أن المخالف الثري الدعوى الجنائية 

 .395سيكون أقدر على دفع مقابل الصلح من الفقير

 396رخصة القيادة أو إلغائهاشهادة ترخيص المركبة و : سحب ثانياا 

وتطبيقاً  للإدارة العامة بسلطة تقديرية لمباشرة معظم اختصاصاتها، الإداري يعترف القانون 
لهذه السلطة فقد أعطاها الحق بسحب بعض القرارات التي تصدرها، وسحب الإدارة لقراراتها يعد من 

إنهاء وإعدام الآثار  الإداري قبيل رقابتها الذاتية على مشروعية تلك القرارات، ويقصد بسحب القرار 
جد إطلاقاً، وهو حق أصيل للسلطات ة بأثر رجعي من تاريخ صدوره كأنها لم تو الإداريالقانونية للقرارات 

ة المختصة، كما يعرف أيضاً بأنه تجريد للقرار من قوته القانونية بالنسبة للماضي والمستقبل الإداري
 .397ة المختصةالإداريبواسطة السلطات 

 الإداري ة التي توقعها سلطات الضبط الإدارييعد سحب التراخيص من أبرز صور الجزاءات 
لمرورية، وهذا في حالة مخالفة التعليمات والضوابط المتعلقة بقواعد المرور والسير في مجال السلامة ا

فما دام للإدارة حق منح الترخيص عند توافر الشروط القانونية  ،وآدابه، وخاصةً بأحكام قيادة المركبات

                                                           
، نقلا 236، ص1996مصطفى محمد، النظرية العامة لقانون العقوبات الإداري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  نالدكتور أمي  394

 .363عن الدكتور سليم سلامه حتامله، ص
 .643المرجع نفسه، ص  395
تقضي بانه: " تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل  2014لسنة  23رقم  البحريني المادة الثانية من قانون المرور 396

دة: إجازة الرسمية الصادرة من الإدارة وتجيز لصاحبها قيادة نوع أو أنواع معينة من منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك: رخصة القيا
المركبات، وإلغاء الرخصة أو الترخيص: إبطال صلاحيتها واعتبارها كأن لم تكن". سحب الرخصة: إيقاف سريان صلاحيتها فترة من الزمن 

 يحددها هذا القانون نتيجة مخالفة أحكامه بقرار إداري.
، نقلا عن الدكتورة انتصار 549، ص1994راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  دالدكتور ماج  397

 .256الاسدي، مرجع سابق، ص
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فلها كذلك إلغاء الترخيص أو سحب عند مخالفة السائق لهذه  ،اللازمة لممارسة سياقة المركبات
 الشروط.  

وبالتالي فإن سحب رخصة القيادة سواء كان جزاءً إدارياً أم قضائياً حسب الجهة التي تقرره 
بحيث يوقع على كل من يستعمل الحق أو يمارس الحرية التي يخولها إياه هذا الترخيص على نحو 

ئح المرورية، وقد يتمثل السحب في إلغاء ممارسة الحق بصفة نهائية أو وقف مخالف للقوانين واللوا
، ويتفق الإلغاء مع الوقف في أن كل منهما يؤدي إلى سحب الرخصة وأن كانا 398ممارسته لمدة مؤقته

 يختلفان من حيث مدة المنع من استعمال رخصة القيادة.

حب الترخيص من شخص ما إذا عندما تلجأ إلى س الإداري أن سلطات الضبط  يتضح لناو 
تبين لها أنه مخالف ما توجبه القوانين واللوائح، أو أن الاستمرار في الترخيص يشكل خطراً على الأمن 

 المصلحة العامة لذلك ولم تتعسف في استخدام سلطتها.  اقتضتالعام للطرق متى 

يكن مشوباً بإساءة لإلغاء متى وقع لمقتضيات المصلحة العامة، ولم ا عنالسحب  ختلفوي 
استعمال السلطة، وهو من قبيل السلطة التقديرية للإدارة لا يقيدها سوى تسبيب القرار في حالة سحب 

 .399التراخيص أو إلغائه

وقد يكون سحب الترخيص في حالة مخالفة قواعد قانونية سلوكية، مثل سحب ترخيص رخصة  
ئدها لفعل يشكل مخالفة لقواعد المرور وآدابه، ويعرض القيادة للمركبة ووقفها مؤقتاً في حالة ارتكاب قا

 حياة الأفراد للخطر، أو ارتكاب فعلًا مخالفاً للآداب العامة داخل المركبة.

ة، سحب قيادة المركبات وذلك في حالة تكرار قيام الشخص الإداريومن أبرز صور الجزاءات  
ية. ومن تطبيقات ذلك في فرنسا ما نص عليه بقيادة المركبة وهو واقع تحت تأثير مواد مخدرة أو كحول

قانون المرور في شأن من يخل بقواعد المرور ويعرض أرواح المواطنين وأموالهم للخطر، ففي هذه 
سحب ترخيص القيادة ووقفه مؤقتاً، وكذلك أجاز المشرع  الإداري الحالة أجاز المشرع لسلطات الضبط 

 .  400يها شروط الأمن والمتانةسحب رخصة تسيير المركبة التي لا تتوافر ف

                                                           
صعصاع، حوراء، الاساليب القانونية لحماية البيئة من التلوث، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية  لالدكتور اسماعي  398

 .140، ص2014ياسية، كلية القانون، جامعة بابل،والس
 .143فوزي نويجي، مرجع سابق، ص دالدكتور محم  399
 .196الدكتور مجدي أحمد فتح الله حسن، مرجع سابق، ص 400
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برفض  -ةالإداريالدائرة -ومن التطبيقات القضائية ما قضت به المحكمة الكبرى المدينة  
الدعوى باعتبار انها قائمة على غير سند من القانون، وتتلخص وقائع الدعوى المقامة من قبل المدعي 

بإصدار رخصة القيادة،  -دارة العامة للمرورالإ- يطلب فيها بإلزام المدعى عليها ،الإداري القضاء أمام 
، 18/7/2014علماً بأن الإدارة العامة للمرور سحبت رخصة القيادة الخاصة بالمدعي إدارياً بتاريخ 

بناء على تقرير الصادر من اللجان الطبية لعدم قدرته على قيادة المركبة الآلية بسبب حالته الصحية 
الأمر الذي كان يتعين معه على المدعى اتخاذ  -شوكي الدماغييعاني من مرض تخلج في الحبل ال –

راق، ووفقاً من لأو نه لم يقم الدليل على ذلك كما هو ثابت باألا إإجراءات ترخيص جديدة لهذه الرخصة 
( من اللائحة التنفيذية لقانون المرور،  248،229،226،225،224،223المقرر لحكم المواد  )

بموجب قانون المرور أي شخص قيادة مركبة على الطريق ما لم تصدر ومفاده بأنه المشرع حظر 
نه على من يرغب في أو  ،الإدارة رخصة من رخص القيادة بحسب نوع المركبة التي تجيز لها قيادتها

بطلب على النموذج وفق الآلية التي تحددها الإدارة،  للإدارةالحصول على رخصة القيادة أن يتقدم 
طالب الرخصة شروطاً من بينها خلوه من الإعاقة والأمراض التي تعجزه عن القيادة  ويلزم أن تتوافر في

سبق أن أُلغيت من اللائحة، ( 223العادية، وانه إذا كانت إحدى الرخص المنصوص عليها في المادة )
أو سلمت فلا يجوز تجديدها ويتعين على حاملها اتخاذ إجراءات الحصول على رخصة جديدة، ولما 

لإصابته بإعاقة، تجعله غير قادر على القيادة  ن رخصة المدعى قد أُلغيتألواقع في الدعوى كان ا
 .401وهو ما ينتفي به شرط من الشروط التي استلزمها القانون لإصدار الرخصة

رخصة قيادة المدعي، لثبوت إلغاء و ويستفاد من هذا الحكم بأن الإدارة أصدرت قرار بسحب   
أحد الشروط التي  ذلك تخلفبأن المدعي غير لائق صحياً، ويعد  اللجان الطبية،ادر من التقرير الص

  .نص عليها قانون المرور لاستخراج الرخصة وهي خلوه من العاهات والامراض التي تعجز عن القيادة

سحب الترخيص لتسيير المركبة،  الإداري فقد أجاز قانون المرور المصري لهيئات الضبط   
ا قواعد المرور أو أرتكب فعلًا مخالفاً لآداب العامة في المركبات، وفقاً للقانون رقم إذا خالف قائده

 .2000402لسنة  2777واللائحة التنفيذية رقم  وتعديلاته 1973( لسنة 77)
                                                           

 .24/03/2016الصادر بتاريخ ، 02/2015/055990/4، في دعوى رقم -الدائرة الإدارية-حكم المحكمة الكبرى المدنية البحرينية    401
بأنه " كما قد يكون السحب  ،21/2/1972ق جلسة 25المجموعة. السنة  667قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم   402

للترخيص السابق منحة متصلاً بتغير الظروف التي تم صدورها في ظلها، وللإدارة أن تسحب هذا الترخيص إذا تغيرت الظروف، شريطة 
لك السحب، بأن يقوم قرار السحب على سبب يسوغ تدخل الإدارة لإحداث أثر قانوني في حق المرخص له. وهو قيام الأسباب المبررة لذ

 سحب الترخيص تحقيقاً للغاية التي استهدفها المشرع وهي حماية النظام العام بشموله أو لرعاية مصالح الدولة العليا.
لسلطات الضبط إلا قامت حالة واقعية تسوغ هذا التدخل وتكفل القانون بتحديدها وهذه المكنة في توقيع جزاء سحب الترخيص لا تكون مسوغة 

بأنها ظروف جديدة تطرأ بعد منح الترخيص وتستدعي سحبه، ومن ثم إذا لم تطرأ هذه الظروف الجديدة امتنع على الإدارة سحب الترخيص، 
 .143ر اليه الدكتور محمد فوزي نوجي، مرجع سابق، ص". أشاوإذا قامت به كان قرارها غير مسبب وبالتالي معيب بعيب شكلي
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حالات سحب  وقد عالج ،على ما تقدم، فقد وجدنا أن المشرع البحريني والدول المقارنة وبناءً  
 2015( لسنة 153رخص القيادة من خلال ما نص عليه قانون المرور واللائحة التنفيذية والقرار رقم )

عطى لهيئة الضبط المروري أ بشأن العمل بنظام النقاط في المخالفات المرورية، وبموجب هذا القرار 
ة على السواق المخالفين داريالإالعمل بنظام النقاط  والذي يعتبر تدعيم لسلطتها في فرض الجزاءات 

له، والذي يمكنها من سحب رخصة القيادة عند  المنفذةالتنفيذية والقرارات  ةواللائحلقانون المرور 
 وصول الحد الأقصى من النقاط عن المخالفات المرورية حسب ما جاء في هذا القرار.

اءت به المادة الثانية فمكن سلطة الضبط المروري بالعمل بنظام النقاط والمقصود به كما ج
من هذا القرار المشار إليه سلفاً على أنه: )يقصد بنظام النقاط في تطبيق أحكام هذا القرار، تحديد عدد 
معين من النقاط لكل مخالفة مرورية ترتكب من قبل قائد المركبة بحيث يتناسب عدد النقاط مع خطورة 

إلى عشرين  –أيا كان نوعها  –يها المخالف المخالفة، وعندما يصل مجموع النقاط التي يحصل عل
 نقطة خلال سنة ميلادية يتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار حيال المخالف(.   

ومن ثم تحديد عدد من  ،كما جاء في هذا في بالمادة الثالثة إلى تصنيف المخالفات المرورية 
( نقاط في حالة ارتكاب مخالفة مرورية نتج عنها 10النقاط المخصصة لكل مخالفة فمثلًا احتساب )

( نقاط على مخالفات قيادة مركبة تحت تأثير خمر أو مخدر وكذلك 8وفاة شخص أو أكثر، واحتساب )
، وفي جميع 403ات الخاصة أو العامةقيادة مركبة وهو متعاط لخمر أو مخدر إذا ألحق أضراراً بالممتلك

 الأحوال تضاعف عدد النقاط إذا لم تنقضِ سنة واحدة على استخراج المخالف لرخصة القيادة.

المروري بسحب رخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر إذا وصل مجموع  الإداري تقوم سلطة الضبط و  
من  يوماً  365ي لمدة أيلادية ( عشرين نقطة خلال سنة م20النقاط التي حصل عليها المخالف إلى )

تاريخ ارتكاب أول مخالفة، ولمدة ستة أشهر عند حصوله على عشرين نقطة للمرة الثانية خلال سنة، 
ولمدة سنة عند حصوله على عشرين نقطة للمرة الثالثة خلال سنة، وتسحب الرخصة نهائياً عند 

 حصوله على عشرين نقطة للمرة الرابعة خلال سنة.

سحب رخصته نهائياً بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ سحبها، واجتياز ويمكن لمن 
ص بها، واجتيازه دورة توعوية تحدد مدتها خبرنامج تأهيلي للقيادة في إحدى مدارس القيادة المر 

وشروطها الإدارة العامة للمرور. وتمحى النقاط تلقائيا إذا لم تصل للحد المقرر لسحب الرخصة بعد 
                                                           

 بإصدار قانون المرور المصري، بالنص على حالات سحب وإلغاء رخصة القيادة. 2000لسنه  2777( من قرار رقم 373-362المواد )
بشأن العمل بنظام النقاط  5201( لسنة 153( من القرار رقم )3للمزيد من التفاصيل حول تصنيف المخالفات المرورية أنظر المادة )  403

 في المخالفات المرورية البحريني.
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ن يعاد احتساب السنة الميلادية من جديد أميلادية على ارتكاب أول مخالفة مرورية على مرور سنة 
 من تاريخ ارتكاب السائق أول مخالفة مرورية أخرى. اعتباراً 

علماً بأن يطبق العمل بهذا النظام على جميع السائقين الحاصلين على رخصة قيادة صادرة  
قليم المملكة، وتحتسب النقاط على رقم الرخصة للسائق إمتى ارتكبت المخالفة على  ،من مملكة البحرين

 ويسري السحب على كافة الرخص الحائز عليها. ،المخالف

يجري العمل به في كما  ،ماراتي نظام النقاط للمخالفات المروريةالقانون المرور الإيطبق و  
المرورية التي تجيز سحب رخصة  النقاط الأقصى لعددقانون المرور البحريني، إلا أنه أختلف في الحد 

، ويسري تطبيق هذا القرار على جميع المخالفات المترتبة في إقليم دولة الإمارات العربية 404القيادة
 المتحدة.

يحق لسلطة الضبط المروري سحب شهادة تسجيل المركبة والملكية ورخصة قائدها في كما و   
 :405الأحوال الآتية

المركبة المسجلة بغير لوحات أرقام تسجيلها، أو استعمال هذه اللوحات لغير المركبة التي تسيير  -1
 صرفت لها، أو ابدالها أو تغيير بياناتها.

 في حالة عدم الإخطار عن تغيير محل الإقامة أو نقل ملكية المركبة أو تحديد المسئول عنها. -2

أو كان مرخصاً له وألغيت رخصته أو سحبت في حالة قيادة المركبة من شخص غير مرخص له،  -3
 أو أوقفت أو كانت لا تجيز قيادة المركبة التي ضبط يقودها. 

 وقوف المركبات في الأماكن الخاصة دون موافقة مالكها. -4

 لا يجوز لقائد أي مركبة ارتكاب فعل مخالف للآداب العامة فيها أو السماح للغير بارتكابه. -5

علم قيادة المركبات المرخص له بغير سبب مشروع عن تعلم من يحمل رخصة م امتناعفي حالة  -6
 للتعلم أو تقاضى أجر أكثر من المقرر لذلك.

 
                                                           

بشأن قواعد وإجراءات  2017( لسنة 178للمزيد من التفاصيل حول نظام النقاط بشأن المخالفات المرورية أنظر القرار الوزاري رقم )  404

 (.2،3،4،10،12،14الضبط المروري الإماراتي في المواد الآتية )
 بإصدار قانون المرور البحريني. 2014( لسنة 23( من قانون رقم )40، 38، 37،30، 16،14، 13المواد )  405
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 ة(الإداري: حجز المركبات )المصادرة اا ثالث 

 الإداري ة التي تفرضها سلطات الضبط الإدارية صورة من صور الجزاءات الإداريأن المصادرة  
في سبيل المحافظة على النظام العام وبالأخص أمن الطريق العام. ويقصد بالمصادرة كجزاء إداري 
نقل ملكية مال معين من صاحبه جبراً إلى ملك الدولة دون مقابل، وهي عيني وأن كان محلها مبلغ 

بها هيئات  تأخذة المالية التي الإدارية من ضمن الجزاءات الإداري، وبذلك فالمصادرة 406من المال
كونها جزاء عيني ينصب على الشيء محل المخالفة  ،المروري لحماية السلامة المرورية الإداري الضبط 

 ،المرورية أكثر من اتجاهها نحو الشخص المخالف، فقد يحدد القانون الأشياء التي ترد عليها المصادرة
 ة. والتي تشكل مصدر لإخلال بالأمن وسلامة الطرق من الحوادث المروري

( الفقرة )د( على أن "المصادرة العامة للأموال 9نص الدستور البحريني في المادة رقم )ي 
وكما ينص  محظورة ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة للقانون".

الدستور المصري على أن "المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم 
( من الدستور الإماراتي على أن "المصادرة العامة للأموال محظورة، 39، كما تنص المادة )407قضائي"

المنصوص عليها في ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بناء على حكم قضائي، وفي الأحوال 
 القانون".

الواضح من صراحة النصوص الدستورية منع المصادرة للأموال المملوكة للدولة، وهذا نوع  
من الحماية فرضه الدستور للمال العام، أما عن الأموال الخاصة فعلى الرغم من صراحة النص على 

القضاء. إلا أنه يحق للإدارة أن عدم مصادرة الأموال الخاصة المملوكة للأفراد إلا بحكم صادر من 
تقوم بنزع المال جبراً بغير تعويض كجزاء إداري دون اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم، طالما 

 كان ذلك بهدف حماية النظام العام. 

وإذا كان الأصل في المصادرة أنها جزاء جنائي تفرض كعقوبة تبعية لجريمة ما في قانون  
فالمصادرة التي يقررها الوزير أو من يخوله  ،يمنع من تقريرها كجزاء إداري ماليالعقوبات، فإن ذلك لا 

هي بلا شك مصادرة إدارية يمكن للإدارة طبقاً لنص القانون أن تقررها كجزاء إداري تكميلي أو تبعي 
 .408ةالإداريلمواجهة بعض المخالفات 

                                                           
 .265الأسدي، مرجع سابق، ص رالدكتورة انتصا   406
 .2014من الدستور المصري لسنة  40المادة   407
 .266الدكتورة انتصار الاسدي، مرجع سابق، ص  408
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ون المرور الإماراتي النص على وتأسيساً على ما سبق، قد تضمن قانون المرور البحريني وقان 
المروري بحجز المركبات الآلية إذا خالفت أحكام هذا القانون، وهي  الإداري صلاحية سلطة الضبط 

 على النحو الآتي:

بشأن حالات وشروط حجز المركبات  2016( لسنة 68أصدر المشرع البحرين قرار رقم ) 
، وقد نص في المادة الثانية على أنه: )مع 2014نة ( لس23وفقاً لقانون المرور الصادر بالقانون رقم )

( 23عدم الإخلال بالعقوبات والتدابير المنصوص عليها في قانون المرور الصادر بالقانون رقم )
ولائحته التنفيذية، يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور أو من ينيب عنه، أن يأمر بحجز المركبة 

 أي من الحالات التالية: لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً في

 عدم استيفاء المركبة لشروط الأمن والمتانة وسلامة البيئة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. -1

 رفض مالك المركبة أو قائدها إجراء فحصها في الحالات التي تطلب فيها الإدارة ذلك. -2

الجوهرية للمركبة بما يجعلها غير مطابقة عدم إخطار مالك المركبة الإدارة بأي تغيير في الأجزاء  -3
 .409للبيانات المدونة بشهادة ملكيتها، أو في حالة نقل ملكية المركبة...

ويتم نقل المركبة الصادر بحقها أمر بالحجز عن طريق تسييرها أو سحبها أو رفعها أو نقلها  
لق عجلات المركبة تمهيداً أو مرافقتها إلى المكان المخصص لإيواء المركبات، كما يجوز للإدارة غ

 للمكان المخصص لإيواء المركبات(. لنقلها

والذي يحدد حالات وشروط حجز المركبات  ،ويستفاد من ذلك بأن القرار المشار إليه سابقاً  
جاء في المادة الثانية والتي حددت حصراً حالات الحجز حيث أجازت لمدير عام المرور أو نائبه أن 
يصدر أمر بحجز المركبة، وبينت كيفية يتم نقل المركبة الصادر بحقها أمر الحجز إلى المكان 

رة العامة للمرور، كما يجوز للإدارة غلق عجلات يكون بالإدا المخصص لإيواء المركبات وعادةً ما
المركبة تمهيداً لنقلها لمكان المخصص لإيواء المركبات، وعند انقضاء مدة الحجز وزوال سببه بعد 
تسوية الغرامات وسداد الرسوم ونفقات الحجز تسلم الإدارة المركبة لمالكها، وفي الحالات التي تتطلب 

                                                           
بشأن حالات وشروط حجز المركبات  2016( لسنة 68رقم )للمزيد من التفاصيل حول حالات حجز المركبة أنظر للمادة الثانية من القرار   409

 .2014( لسنة 23الصادر بالقانون رقم )البحريني  وفقا لقانون المرور
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بسحب لوحات أرقام التسجيل الخاصة بالمركبة وتسليمها لمالكها، وفي حال  إزالة المخالفة تقوم الإدارة
 تم إزالة السبب الموجب له تقوم الإدارة بتسليم المركبة لمالكها بعد إعلانه بذلك قبل انقضاء مدة الحجز.  

ل فإذا لم يتقدم مالك المركبة المحجوزة أو من ينوب عنه لتسلمها وتسوية الغرامات المالية خلا 
أربعة أيام من انقضاء فترة الحجز أو من تاريخ إبلاغه من قبل سلطة الضبط المروري لتسلم مركبته 

من اليوم التالي لانقضاء الأيام  بعد قيامه بزوال سبب الحجز، تحتسب رسوم إيواء على المركبة بدءً 
من تاريخ فرض رسوم  الأربعة عن كل يوم أو جزء من اليوم، فإذا لم يتسلم مالكها خلال تسعين يوماً 

إيواء على المركبة، تعتبر المركبة متروكة وتحت تصرف الإدارة، ولسلطة الضبط إعلان مالكها أو 
 .410المسئول عنها بكتاب مسجل بعلم الوصول ويكون لها الحق في بيعها بالزاد العلني لحساب مالكها

في شأن السير  1995لسنة  (21( من القانون الاتحادي الإماراتي رقم )60كما نصت المادة )  
على حالات حجز المركبة وذلك على انه: )يجوز لرجل الشرطة حجز  2017والمرور والمعدل بسنة 

 أية مركبة ميكانيكية في أي من الحالات التالية:

إذا كانت تسير على الطريق وهي في حالة غير صالحة للاستعمال، أو لا تتوافر فيها متطلبات  -1
نسبة للوحات الأرقام أو كاتم صوت أو كانت تسير دون فرامل أو دون أنوار كافية ليلا، هذا القانون بال

وفي هذه الحالات تمنع المركبة من الاستعمال حتى يتم إصلاح عيوبها، وإذا احتاج إصلاحها نقلها 
فائها إلى كراج، فلا يجوز نقلها إلا مقطورة بمركبة أخرى ولا يجوز السماح باستعمالها إلا بعد استي

 جميع المتطلبات القانونية.

إذا سبق إدانة سائقها بجرم استعمالها دون رخصة سير معمول بها للمركبة .... وفي هذه الحالة  -2
 لا يرفع الحجز عن المركبة إلا بعد إبراز الرخصة المذكورة.

 .411إذا وجدت على الطريق بقيادة شخص غير حائز على رخصة أو تصريح لقيادتها...( -3

القانون البحريني والإماراتي حددا حالات حجز المركبة الميكانيكية يتضح من خلال ذلك أن و  
، نذكرها على سبيل المثال إذا كانت تسير على الطريق بغير لوحات سلطة الضبط المروري بواسطة 

                                                           
بشأن حالات وشروط حجز المركبات وفقا لقانون  0162( لسنة 68رقم )القرار ( من 8،7،6،5،4للمزيد من التفاصيل أنظر المواد )  410

 .2014( لسنة 23الصادر بالقانون رقم )البحريني المرور 

 في شأن السير والمرور والمعدل بسنة 1995( لسنة 21( من القانون الاتحادي الإماراتي رقم )60)المادة  راجعللمزيد من التفصيل   411
في شأن السير والمرور التي نصت على حالات  1995( لسنة 21( من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم )188، وكذلك المادة )2017

 حجز المركبة الميكانيكية.
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أو تحمل لوحات غير صادرة من سلطة الترخيص، وإذا كانت تسير وهي غير مزودة بجهاز تخفيف 
ادم الغازات )اكزوزت(، أو تسير دون أنوار كافية ليلا أو استعملت على الطريق بعد إجراء صوت ع

تغييرات جوهرية في )الشاسي( أو هيكل المركبة أو لونها جون إبلاغ سلطة الترخيص بهذه التغييرات 
مركبة أو غيرها من الحالات التي نص عليها قانون المرور والقوانين الأخرى. وعلى ان يتم حجز ال

من قبل الجهة المعنية في الأماكن التي تحددها وبأي وسيلة من الوسائل التي تراها مناسبة بشرط ان 
تمنعها من السير على الطريق كما تعفى المركبة التي صدر ضدها أمر الحجز من المدة المقررة 

 للحجز في الحالات الآتية:

ه حجز المركبة، الدورة التدريبية بأحد معاهد إذا اجتاز السائق المخالف الذي ترتب على مخالفت -1
 تعليم القيادة المعتمدة لدى الجهة المعنية.

( 200( درهم للمركبة الخفيفة و )100إذا دفع السائق المخالف أو مالكها عن كل يوم حجز قيمة ) -2
 . 412درهم للمركبة الثقيلة

، وأكثرها فعالية للحفاظ على الإداري ة أشد أساليب الضبط الإداريأن الجزاءات  ةرى الباحثتو 
أمن الطرق العام، خاصة أنها تتم في إطار القوانين واللوائح التشريعية، مما لا يخشى منها على حريات 
الأفراد وحقوقهم، ولضمان ممارسة هيئة الضبط المروري دورها في إطار مبدأ المشروعية والحدود 

 .  المقررة لهاالدستورية 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 م بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري الإماراتي. 2017( لسنة 178( من القرار الوزاري رقم )7المادة )  412
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 الثالثالفصل 

لحماية السلامة المرورية والرقابة القضائية  الإداري حدود سلطات الضبط 
 عليها

فبعد انحسار دور الدولة الحارسة وظهور دولة الخدمات  متدخلة،الدولة اليوم دولة  صبحتأ 
التدخل  ازديادأخذت في التدخل بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتربوية للأفراد، ولا شك أن  العامة،

من جانب الدولة قد أدى إلى الاحتكاك المستمر بالأفراد، ونتج عن ذلك زيادة أعمال الإدارة، وبالأخص 
المروري. وسبب ذلك اتصال مباشر ودائم بالأفراد وحقوقهم نتيجة القيود على  الإداري سلطات الضبط 

 المرورية. الحريات الفردية كحرية التنقل مثلًا من قبل الجهة المعنية بالسلامة

وهو  الإداري عندما تمارس نشاطها من أجل تحقيق هدف الضبط  الإداري فسلطة الضبط  
المحافظة على النظام العام، فإن الإجراءات الضبطية تشكل قيوداً هامة على حقوق الأفراد وحرياتهم 
العامة، لذلك فأن سلطة الضبط ذات الشأن المروري ليست مطلقة في إعمالها لهذه الإجراءات حفاظاً 

نظام العام وأمن على تلك الحريات، ومن هنا كان من الضروري محاولة التوفيق بين مقتضيات ال
، ومن ثم فإن الحاجة إلى توفير الضمانات الأساسية 413الطرق خاصةً، وممارسة الحقوق والحريات

التي تحمي الأفراد من تعسف الإدارة وطغيانها تتركز في خضوعها للقانون، فيما تأتيه من أعمال 
دأ المشروعية الذي وتتخذه من إجراءات وتصرفات، وهذه الضمانة لا تتحقق إلا في ظل إعمال مب

صار طابعاً يميز الدولة الحديثة، حيث السيادة للقانون، ويلتزم به كل من الحكام والمحكومين، وهذا 
 . 414هو جوهر المبدأ، إذ يعد الركيزة الأساسية على أعمال الإدارة

تحرص الدساتير والقوانين على وضع بعض الحدود التي تكفل الحقوق والحريات وخاصة التي  
د هيئات الضبط بالعديد من الضوابط والمقتضيات عند تحديد الإجراء الضابط والتي تشكل قيوداً تقي

على صلاحيات الضبط وتعمل على التوفيق بين مطالب الحرية ومقتضيات حفظ الأمن العام، ولذلك 
ن، وقد المروري مقيده بما ورد في الدستور والتشريعات لحماية المواطني الإداري تعتبر سلطة الضبط 

وتعديلاته على الحريات والحقوق والواجبات في الباب الثالث  2002نص دستور مملكة البحرين عام 
وقد تضمنت هذه المواد على سبيل المثال الحرية الشخصية وحرية التنقل  31الى  17في المواد من 

                                                           
 .330-329سعيد السيد على، مرجع سابق، ص الدكتور 413
 .310الدكتورة انتصار الاسدي، مرجع سابق، ص 414
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 الإداري ضبط عسف سلطة التوحرية الرأي والتعبير وكافة الحقوق الأخرى التي تعتبر ضمانة ضد 
 وحدود لها.

لذلك فلقد تأكدت أهمية رسم الحدود والضوابط التي يجب أن تلتزمها سلطة الضبط المروري،  
ولقد ضاعف من أهمية ذلك أن ما يخوله الضبط للإدارة من سلطات واسعة لا يلزم فيه أن يستند دائماً 

على الأمن العام، لأن مشكلات إلى نص تشريعي، وإن لهذا الوضع ما يبرره من ضرورات المحافظة 
وقاية أمن الطريق العام من الحوادث المرورية والسلوكيات الخاطئة من قبل مستعملي الطريق، لا يمكن 
التنبؤ بها مسبقاً حيث يتحكم في نشوئها ظروف مفاجئة متغيرة قد لا يكون القانون استعد لها ونسق 

قدر على سرعة التصرف إزاء ما تثيره ضرورة المحافظة أوضاع مجابهتها، وبالتالي تكون الإدارة هي الأ
 .415على أمن الطرق والنظام العام

ولا يعني ذلك ان تصبح صلاحيات الضبط مطلقة من غير قيود أو ضوابط، فقد يخشى أن  
تتجاوز هيئات الضبط حدودها في استخدام امتيازاتها وسلطاتها لغير صالح الأفراد فتنقلب وظيفتها إلى 

ستبدادية تهدد حقوق الأفراد وحرياتهم، ومن أجل ذلك روعي أن يكون تدخل سلطة الضبط في وظيفة ا
 تنظيم الحرية بأساليب متفاوتة لا تؤدي إلى التضحية بها في سبيل المحافظة على النظام العام.

تتفاوت سعة الحريات وأقدارها، ومن ثم تختلف حدود  الإداري وهكذا نجد أن إجراءات الضبط  
ومع ذلك فإن مهما بلغت  416في الظروف العادية عنها في الظروف الاستثنائية الإداري الضبط  سلطة

تلك الضمانات الدستورية والقانونية من الأهمية فإن أقوى ضمان لحماية الحقوق والحريات في المجتمع 
لحقوق والحريات، هي الرقابة القضائية لأنها تعد الضمانات الحقيقية التي تكفل صياغة النظرية العامة ل

، وتتبلور لاختصاصاتهابحيث لا تطغى على الحريات عند ممارستها  الإداري وتحد من سلطات الضبط 
العين  الإداري في هذا الشأن، وتظل محاكم القضاء  الإداري في المبادئ الأساسية التي أرساها القضاء 

جهة أخرى تسمح للإدارة أن الساهرة على حماية حريات الأفراد من تعسف الإدارة من جهة، ومن 
 . 417في الدولة بما يحفظ للإدارة هيبتها ويقوي قراراتها الإداري تمارس عملية تطوير العمل 

                                                           
 .86-85شامير محمود صبري، مرجع سابق، ص 415
 .176هاشم بسيوني، مرجع سابق، ص فالدكتور عبد الرؤو 416
 .188الدكتور محمد محمود سعيد، مرجع سابق، ص 417
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ولتفصيل كل ما تقدم ننتهج المنهجية التالية في تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، نتناول في  
لحماية السلامة المرورية، ونبحث في المبحث الثاني الرقابة  الإداري المبحث الأول حدود سلطة الضبط 

 لحماية السلامة المرورية. الإداري القضائية على سلطة الضبط 

 المبحث الْول

 لحماية السلامة المرورية الإداري حدود سلطة الضبط 
ة المختصة بقصد الإداريتضعها السلطات التي على الحريات العامة  دقي الإداري الضبط  يمثل

 الإداري حماية النظام العام، وهذا لا يعني أن تكون الحريات العامة تحت تصرف سلطات الضبط 
تقيدها وتحدها بغير ضابط، بل أن الأصل هو أن ممارسة الحريات العامة هي التي تقيد صلاحيات 

منيع يجب أن تقف عنده  ، وأن الحريات التي كفلها الدستور أو نظمتها القوانين هي سدالإداري الضبط 
 .418الإداري سلطات الضبط 

تخضع لسيادة القانون فإذا تجاوز تدبير ضبطي حدود مبدأ المشروعية  الإداري فوظيفة الضبط  
له حق إلغاؤه، غير أن التدابير الضبطية تخضع أيضاً للمزيد من القيود وذلك نظراً لعلاقتها الوثيقة 

ضرورة اجتماعية ترمي إلى ضبط حدود الحريات  الإداري لضبط بالحريات العامة، حيث تعتبر وظيفة ا
العامة التي ينجم عن اطلاقها قيام الفوضى، ولما كان من المحتمل أن تسخر سلطات الضبط هذه 

بتقييد الحريات بحجة تفادي  الإداري واً لغايات أخرى وتقوم تحت ستار الضبط نالوظيفة قصداً أو ع
م العام، فإنه من المتفق عليه أن سلطة الضبط  تخضع لقيود أخرى، إخلال موهوم أو مزعوم بالنظا

خلاف ما يفرضه مبدأ المشروعية على نشاط الإدارة بصفة عامة، ويكون من شأنها أن تحدد المدى 
 .419الذي يجوز فيه لسلطة الضبط أن تمس فيه الحريات العامة للأفراد

الطرق العام إلى مجموعة من الضوابط  عند ممارستها لمهام أمن الإداري تخضع سلطة الضبط  
احترامها وإلا أصبح  الإداري التي فرضها القانون وأحكام القضاء، والتي يتعين على سلطة الضبط 

 إجراءها باطلًا.

لمبدأ المشروعية شأنها في  الإداري هذه الضوابط في خضوع جميع إجراءات الضبط  تتمثلو  
ة، لذا يلزم أن تصدر عن مختص، وفقاً للإجراءات والأشكال التي الإداريذلك شأن سائر الأعمال 

                                                           
 .176بق، صهاشم بسيوني، مرجع سا فالدكتور عبد الرؤو 418
 .159الدكتور سامي جمال الدين، مبادئ القانون الإداري، مرجع سابق، ص 419
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يقررها القانون، وأن ترد على محل قانوني جائز، وتبنى على أسباب معقولة، وأن تستهدف الإدارة 
  . العاموالأمن المحافظة على النظام 

رها القضاء في القيود التي ترد عليها والتي أق الإداري لتفصيل ذلك حول حدود سلطة الضبط  
في مملكة البحرين والدول المقارنة، سوف نتطرق إلى أهم تلك القيود وذلك من خلال تقسيم  الإداري 

، الإداري ، نخصص الأول مبدأ المشروعية كقيد على سلطة الضبط طالبهذا المبحث إلى ثلاث م
وأسباب تدخل هيئات ، والمطلب الثالث ملائمة وسائل بأهداف ووسيلة الضبط الالتزاموالمطلب الثاني 

 .الإداري الضبط 

 المطلب الْول

 الإداري مبدأ المشروعية كقيد على سلطة الضبط 

قُسمت الحكومات من حيث خضوعها لمبدأ المشروعية وسيادة القانون إلى حكومات استبدادية  
وإلى حكومات قانونية، ففي الحكومة الاستبدادية تكون إرادة الحاكم هي القانون الذي يلتزم به الأفراد، 

فات الحكومة في حين أن الحاكم نفسه يرفض مبدأ خضوعه للقانون. إما الحكومة القانونية تكون تصر 
خاضعة لقواعد القانون مثل تصرفات المحكومين، ولهذا لا يكفي أن يخضع الأفراد وحدهم للقانون في 
علاقاتهم الخاصة، بل أنه من الضروري أن تخضع له أيضاً وبالذات الهيئات الحاكمة في الدولة بحيث 

ما بينهما وبين الأفراد متفقة مع يجب أن تكون تصرفات وقرارات وعلاقات تلك الهيئات فيما بينها أو في
 .420أحكام القانون وفي إطارها

بالحكومة، الحكومة بمعناها الواسع التي تشمل السلطات العامة الثلاث التشريعية عني ون 
ة ولا شك في خضوع السلطة الإداريوالقضائية والتنفيذية، وهذه الأخيرة هي التي تهمنا وتسمى السلطات 

ة لأحكام وقواعد المشروعية ليعتبر أمر أكثر لزوماً على الإطلاق الإداريالسلطات التنفيذية وفروعها من 
 .421فلا يخفي الدور التنفيذي النشط والفعال التي تلعبه السلطة التنفيذية في كل دولة

فمبدأ المشروعية يقوم على ضرورة التلازم والتكامل بين السلطة والقانون، فالسلطة حقيقة  
الحياة، ولا يتصور وجود النظام الجماعي واستقراره وتقدمه بدونها،  لاستقامةاجتماعية لا بديل عنها 

                                                           
 .195الدكتور محمد محمود سعيد، مرجع سابق، ص 420
، 2011، القضاء الإداري )مبدأ المشروعية أو سيادة القانون(، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، بالدكتور محمد رفعت عبد الوها 421

 . 13ص



150 
 

بقدر اللازم  ويستوي في ذلك أن تهدف السلطة إلى خدمة الإنسان الفرد، بحيث لا يشغلها الجماعة إلا
لتوفير الأمن وتحقيق العدالة، أو أن تهدف إلى خدمة الجماعة، أو كانت وسطاً بين الأمرين لا تحابي 

الجماعة على الفرد بل تكون أداة لغرض تحقيق  باسمالفرد على حساب الجماعة، ولا تفرط في الضغط 
 .422التوازن المقبول بينهما

ن قمة الضمانات الأساسية والحاسمة لحقوق وحريات ويمثل مبدأ المشروعية في الوقت الراه 
الأفراد، إذ يعتبر هذا المبدأ نتاج ما استطاعت الشعوب أن تحرزه من مكاسب في صراعها مع السلطات 
الحاكمة لإجبارها على التنازل عن كل مظاهر الحكم المطلق وذلك عبر أجيال متعاقبة مرت على 

 الإنسانية وصولًا إلى عصرنا الحديث.

ووفقا لما تقدم، يعد مبدأ المشروعية ضرورة عملية وفلسفية، فضرورته الفلسفية تكمن في  
إخضاع الدولة للقانون، أما القيمة العملية فتظهر في مجال الحريات وتحقيق ضماناتها، من خلال 

لأي الحريات وكفالتها، ويتحقق ذلك في التصدي  لاحترامتطبيقه والذي يعد أحد الضمانات اللازمة 
تعدِ يقوم على إهدار مبدأ المشروعية وذلك بعدم الانصياع إلى أحكام القانون، بالخروج عن الضمانات 

 . 423المقررة فيه لممارسة الحريات

  :تعريف مبدأ المشروعية

، 424التعريف اللغوي لمبدأ المشروعية، أن كلمة مبدأ تعني أول كل شيء وأساسه، ومصدره
الإنصاف أو الاستقامة، ويمكن تعريف مبدأ المشروعية لغةً بأنه مجموعة ويقصد بها لدى الباحثين 

، ويميل الدكتور يحيى الجمل إلى استعمال لفظ 425القواعد الأساسية التي تشكل أساس نظام معين
المشروعية ويرى أن مصدر اللفظين هو مصدر واحد هو المشرع، وكلمة الشرعية توحى الأذهان في 

لشرعية المستمدة من الشريعة الإسلامية، بينما كلمة المشروعية توحي بمعنى اتباع نظرة لفكرة الأحكام ا
 .426أحكام القانون والتزام قواعده، ويرجع الغلبة لمصطلح المشروعية

 

                                                           
 .111ح حاكم، مرجع سابق، صعلي فلا 422
 .195الدكتور محمد محمود سعيد، مرجع سابق،  423
 .577قاموس الوسيط، مرجع سابق، ص 424
 . 50صاحب مطر خباط، مرجع سابق، ص 425
الدكتور، محمد موسى محمد الفقي، حدود مبدأ المشروعية في ظل قانون الطوارئ دراسة تطبيقية على جهاز الشرطة في مصر، رسالة  426

 .11، ص2003دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 
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أما التعريف الاصطلاحي للمشروعية، يعني مبدأ المشروعية سيادة حكم القانون على الحكام    
مبدأ المشروعية ضرورة احترام القواعد القانونية من قبل كافة والمحكومين على حد سواء، ويقتضي 

السلطات في الدولة، يستوي في ذلك السلطة التشريعية أم التنفيذية أم القضائية، إذ يجب أن تخضع 
 .427الدولة بجميع هيئاتها وأفرادها سواء كانوا حكاماً أم محكومين لقواعد عامة موضوعه مقدماً 

هم ما يميز دولة القانون عن الدولة الاستبدادية التي تأبى الخضوع فمبدأ المشروعية هو أ  
للقانون، وترفض الانصياع لأحكامه فهي فوق القانون، ووفقاً لمبدأ المشروعية يجب أن تكون تصرفات 
السلطات العامة متفقة مع أحكام القانون، وأن تخضع الإدارة للقانون بمعناه الواسع، وهو بهذا المعنى، 

غلب القواعد متى كانت عامة ومجرده، وأياً كان مصدرها دستورياً أو تشريعياً أو عرفياً أو يشمل أ 
. أي يستوجب أن تكون جميع تصرفات الإدارة وسلوكها وأعمالها مطابقة للقانون 428قضائياً أو إدارياً 

 وليست متعارضة معه.

قانوني سواء كان مبدأ المشروعية يقتضي أن يستند كل تصرف أو عمل  إنويمكن القول  
عاماً أو خاصاً إلى قواعد قانونية مجردة وسابقة على التصرف أو العمل، بعبارة أخرى فإنه يجب أن 
يخضع جميع الأفراد في علاقاتهم القانونية بعضهم ببعض وفي علاقاتهم القانونية بالدولة وهيئاتها 

 المختلفة للقانون.

والدولة  الإداري ويتحقق ذلك بخضوع سلطة الضبط  ،ويقصد بمبدأ المشروعية السيادة للقانون  
بصفة عامة للقانون بحيث تكون تصرفاتها وما تتخذه من أعمال وقرارات وإجراءات بصورتيها الإيجابية 

وهذا النظام القانوني يشمل كل قواعد القانون ، والسلبية في دائرة وحدود النظام القانوني المقرر في الدولة
مصدرها وشكلها، ويترتب على ذلك بطلان أي تصرف أو إجراء تتخذه سلطة الإدارة الوضعي أياً كان 

يخالف القانون أو يخرج على قواعده الملزمة، وتكون هذه التصرفات والإجراءات المخالفة للقانون مدعاه 
للإلغاء، ويترتب عليها التعويض، وأن تقرير مبدأ المشروعية على هذه الصورة يمثل أهم الضمانات 
الجوهرية للأفراد في مواجهة السلطة العامة، لأنهم يكونون بمقتضاه في مأمن من تعتدي السلطة العامة 

 .429على حقوقهم وحرياتهم

                                                           
 .   51صاحب مطر خباط، مرجع سابق، ص 427
كلية الحقوق، جامعة البحرين، مملكة البحرين،  الطبعة الأولى،الدكتور فاروق أحمد خماس، القضاء الإداري وتطبيقاته في مملكة البحرين،  428

 .16، ص2007
 .315سابق، صالدكتورة انتصار الاسدي، مرجع    429
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ويرى الدكتور محمد عبدالعال السناري أن المشروعية بمعناها الشامل هي سيادة القانون أو  
صرف أو العمل في مجال القانون هي مطابقة أي تصرف أو عمل قانوني للقانون سواء كان ذلك الت

 . 430العام أو في مجال القانون الخاص

وذهب جانب من الفقه إلى تعريف مبدأ المشروعية بأنه خضوع الدولة للقانون أي أن يخضع 
. 431أحكامه والعمل وفقاً لما يقتضي به باحترامجميع الحكام والمحكومين لأحكام القانون وأن يتقيدوا 

راغب الحلو مبدأ المشروعية " سيادة القانون أي احترام أحكامه وسريانها على ويعرف الدكتور ماجد 
 .432كل من الحاكم والمحكوم"

مبدأ المشروعية بأنها خضوع كل ما في الدولة من حكام ومحكومين وهيئات  ةعرف الباحثتو  
فرقه ويتساوى وسلطات لقواعد القانون بحيث تسمو قواعده وأحكامه على أي إرادة في الدولة من غير ت

سلم تدرج القواعد القانونية وبهذا السمو للقاعدة القانونية  لاحترامالجميع سواء من الشعب أو الحكام، 
 نكون أمام مبدأ المشروعية ودولة قانونية.

ة الإداريالمروري بمبدأ المشروعية خضوع السلطة  الإداري ويقصد بتقييد سلطات الضبط  
تصرفات والقرارات والإجراءات التي تتخذها في سبيل المحافظة على أمن للقانون في كافة الأعمال وال

العام للطرق من الحوادث المرورية، وبخلاف ذلك تكون هذه التصرفات والقرارات والإجراءات غير 
 مشروعة ويترتب عليها الإلغاء.

الإدارة بهذا المبدأ انطلاقاً من أن التصرفات والقرارات والإجراءات التي  التزاموتبرز أهمية    
تقوم بها تتمتع ابتداءً بقرينة السلامة أي أنها صحيحة ومشروعة، وعلى من يرى العكس إثبات ذلك 

 . 433أمام القاضي، وإذا لم يقضِ القاضي بعدم مشروعيتها، فإنها ملزمة ونافذة إزاء المخاطبين بأحكامها

لتدرج القواعد  الإداري فإن المشروعية في المجال المروري يعني احترام سلطات الضبط  وبذلك 
القانونية في الدولة بحيث تكون القاعدة الأعلى ملزمة للأدنى. وهذا التدرج له صورتين هما التدرج 

القرارات الفردية الموضوعي ومقتضاه أن تكون القاعدة العامة التنظيمية الأعلى واجبة النفاذ في مواجهة 
أي القاعدة الأدنى درجة. أما التدرج الشكلي والذي يعتمد على صفة الهيئة العامة التي تصدر القاعدة 

                                                           
 89شامير محمود صبري، مرجع سابق، ص  430
 .43الدكتور أشرف حسين عطوة، مرجع سابق، ص 431
 .91شامير محمود صبري، مرجع سابق، ص 432
، القانون الإداري، دراسة تطبيقية لأسس ومبادئ القانون الإداري وتطبيقاته في مصر، مرجع سابق، بسيوني عبد الله يالدكتور عبد الغن 433

 .400ص
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القانونية ومكانها من تدرج الهيئات العام في الدولة وكذلك يعتمد على الإجراءات والأشكال المقررة 
تها الذاتية، وهذا يعني إعطاء أولوية للقواعد قانوناً لإصدار هذه القاعدة بغض النظر عن فحواها وطبيع
 الصادرة من جهة أعلى على تلك الصادرة من جهة أدنى.

وبناءً على ذلك تحتل الهيئة التأسيسية قمة الهرم التدريجي، تليها الهيئة التشريعية، ومن بعدها 
لى أدنى درجات السلم الهيئة التنفيذية، والتي تندرج في داخلها بشكل هرمي رأسه عند رئيس الدولة إ

 . 434الوظيفي

ليست مطلقة في حمايتها للوقاية من  الإداري وفقاً لمبدأ المشروعية فإن سلطات الضبط إذاً 
التنفيذية  ةأحكام وقواعد القانون واللائح باحتراممسببات الحوادث والمخالفات المرورية، وإنما هي مقيدة 

والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويعد حرمان حق الانسان في التنقل واستخدام الطرق العامة مخالفاً لمبدأ 
 المشروعية، طالما أن هذا الحق تم التأكيد عليه وإقراره في الدستور.

 الإداري وتأسيساً على ذلك لا يجوز أن تخالف الإدارة عن طريق أساليب ووسائل الضبط 
ة عليا سواء أكانت هذه القاعدة دستورية أم تشريعية أم كانت لائحية صادرة من سلطة أعلى من قاعد

 السلطة التي تتخذ الإجراء.

فإذا رسمت قاعدة قانونية عليا طريقة معينة تتخذه سلطات الضبط في حالة معينة، لا يكون 
رورة الالتجاء إلى القضاء أو أمامها إلا ان تسلك هذا الطريق، فإذا قضى قانون أو لائحة عامة بض

اجراء معين، كان على سلطة الضبط أن تسلك هذا الطريق وذلك  لاتخاذأخذ ترخيص من جهة معينة 
حالة الضرورة. وفي حالة سكوت القانون عن تنظيم ما يتبع من إجراءات، فعلى الإدارة أن  باستثناء

مواجهة الظرف الطارئ وذلك تحت رقابة تزن الأمور وتراعي كافة الظروف وتتخذ ما تراه مناسباً ل
 . 435القضاء

ويرجع أهمية الأخذ بمبدأ المشروعية إلى أنه يبين الحدود الفاصلة بين الحكام والمحكومين، 
بحيث يخضع الحكام فيما يقومون به من أعمال وما يتخذونه من قرارات للنظام العام في الدولة ضماناً 

 .436قبل أي من سلطات الدولةلحقوق الأفراد وعدم التعسف بها من 

                                                           
 .178هاشم بسيوني، مرجع سابق، ص فالدكتور عبد الرؤو 434
 .179المرجع نفسه، ص  435
الدكتور حسني عبد الحميد درويش، مبدأ سيادة القانون وضماناته في دولة البحرين، المنامة، مطبعة وزارة شئون مجلس الوزراء  436

 .63البنا، مرجع سابق، ص قجد الدين عبد الرزاوما بعدها، أشار اليه الدكتور م 33، الطبعة الأولى، ص2001والاعلام، 
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مبدأ المشروعية يعد من العناصر الأساسية للدولة القانونية، ومن ثم فهو لا يحتاج عليه فإن و  
من مقومات الدولة الحديثة، ومع ذلك حرصت الدساتير المعاصرة منها  عتبارهابلنص عليه صراحة ل

المواثيق  واتجهتالبحرين ومصر والإمارات النص على مبدأ المشروعية وإقرار مبدأ سيادة القانون، 
الدولية وإعلانات الحقوق المختلفة للنص والتأكيد على هذا المبدأ، حيث أكده الإعلان العالمي لحقوق 

وأقر ذلك العهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام  1948437لصادر عام الانسان ا
1966438. 

الفقرة )ب( على أن:  33وقد أكد المشرع الدستوري البحريني على هذا المبدأ بقوله في المادة  
 )يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون ويرعى حقوق الأفراد والهيئات وحرياتهم(.

التي تتحدث عن المبدأ صراحة حيث  94في المادة  2014وكما نص الدستور المصري لعام  
نصت على أن: )سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء 

 وحصانته وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات(. 

اراتي على النص صراحة على هذا المبدأ بنصه في ومن جانبه حرص المشرع الدستوري الإم 
من الدستور على أن )احترام الدستور والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامة تنفيذاً  44المادة 

. فيستفاد من كافة 439لها ومراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الاتحاد(
لتي تقرر وتنظم الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، هي من أهم نتائج هذه النصوص الدستورية ا

 الأخذ بمبدأ المشروعية.

فإن وجود قانون خاص مثل قانون المرور الذي ينظم ممارسة إحدى  ةرى الباحثت، يهوعل 
بمقتضى  الحريات العامة كحرية التنقل يعد بمثابة قيد على سلطة الضبط في مواجهة تلك الحرية والعمل

عمال وتصرفات لحماية السلامة المرورية، فلذلك أ هذا القانون وعدم تجاوز أحكامه فيما تصدره من 

                                                           
 .1948ثانياً( في الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام  -29ثانياً( والمادة ) -11المادة ) 437
فرد حق في الحرية وفى الأمان  تنص على ان: )لكل 1966أولاً( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية لعام  -9المادة ) 438

شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر على 
للانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق  2006( لسنة 56صادقت مملكة البحرين على قانون رقم ) 2006أغسطس  2بتاريخ  .(فيه

 الدنية والسياسية.
، بأنه مق.ع. 5س5، في قضية رقم 21/6/1978قضت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الامارات العربية في أحد احكامها، بتاريخ  439

ها "تقوم الدولة الحديثة على مبدأ المشروعية الذي يمكن أن نلخصه بأنه سيادة حكم القانون، ومقتضى هذا المبدأ أن تخضع الدولة في تصرفات
قائم، وأن يمكن الأفراد بوسائل مشروعة من رقابة الدولة في أدائها لوظيفتها بحيث يمكنهم من أن يردوها إلى جادة الصواب كلما للقانون ال

 عن لها أن تخرج عن حدود القانون عن عمد أو إهمال..."
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ي مخالفة لقواعده يقع باطلًا ويترتب أيجب على الإدارة الالتزام بما جاء في القانون الخاص والدستور و 
 المشروعية. أعليه إلغائه فهذا هو جوهر مبد

 المطلب الثاني

 الإداري الضبط ووسيلة الإدارة بأهداف  لتزامامدى 

في الفرع الأول،  الإداري الضبط  الإدارة بأهداف لتزامالى مدى إفي هذا المطلب سوف نتطرق 
 :في الفرع الثاني وذلك على النحو الآتي الإداري لى وسيلة الضبط إثم ومن 

 )قاعدة تخصيص الْهداف( الإداري بأهداف الضبط  لتزامالا الفرع الْول: 

)الأمن  بعناصره الثلاثة المتعارف عليها إلى المحافظة على النظام العام الإداري الضبط  يهدف
والصحة والسكينة( وأمن الطريق العام كونه متفرع من الأمن العام، وبدون وجوده لا يمكن ممارسة 

المروري عند ممارسة سلطاتها  الإداري  الحريات العامة كحرية التنقل، وتبعاً لذلك تلتزم هيئة الضبط
تحقيق الأغراض التي قصدها المشرع من منحها تلك السلطة، وليس للإدارة أن تخرج عنها أو تتخذ 
منها ستاراً للتوصل إلى أهداف أخرى مشروعة أو غير مشروعة، وأي خروج عن ذلك يعتبر انحرافاً 

  في استعمال السلطة، مما يؤدي إلى نشوء مسؤولية الإدارة. 

أيضاً أن تفرض على الأفراد قيوداً أشد من تلك التي تفرضها  الإداري ولا يجوز لسلطة الضبط 
 .440النصوص التشريعية، إلا في الظروف الاستثنائية التي تبرر الخروج على قواعد المشروعية العادية

، الإداري تعتبر أهداف مخصصة يجب أن تتوخاها هيئات الضبط  الإداري فأهداف الضبط 
ا استخدمت تلك الهيئات أساليب الضبط المروري لتحقيق بعض الأغراض الخاصة البعيدة عن فإذ

كما حددها القانون  الإداري  طالنظام أو الصالح العام، فأنها تكون بذلك خرجت عن حدود أغراض الضب
  .441مما يعد انحرافاً بالسلطة يوجب المسئولية

أن يكون لتحقيق أغراض أخرى غير الأغراض ، إما الإداري وخروج الإدارة عن أهداف الضبط 
المحددة لها، وإما أن تعمل على تحقيق أهداف تتعلق بالصالح العام لكنها لا تمت بالنظام العام أي 

 صلة.

                                                           
 .201مرجع سابق، ص حسن،الدكتور مجدي أحمد فتح الله   440
 .332سابق، صالدكتور سعيد السيد علي، مرجع  441
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ومن أمثلة النوع الأول: استخدام سلطة الضبط من أجل تحقيق أهداف شخصية لمصدر القرار أو 
نتقام، وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي في شأنها تحقيق مصالح شخصية لشخص آخر، أو بقصد الا

. ومثال ذلك يقوم 442جميعاً ببطلان القرارات الصادرة لخروجها عن الهدف المخصص لسلطة الضبط
بإصدار قرار سحب رخصة قيادة زوجته السابقة انتقاماً منها أو أن يصدر  الإداري رجل سلطة الضبط 

ذلك لتحقيق من ورائه أغراض شخصية خاصة به بعيداً عن قرار بعدم اجتياز المركبة الفحص الفني و 
 الغرض الذي حدده القانون. 

نها لا تحقق الحفاظ على أومن أمثلة النوع الآخر: هو استهداف مصلحة تتعلق بالصالح العام إلا 
النظام العام، ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي من إلغاء قرار العمدة بمنع البيع في بلدته بواسطة 
سيارات البضائع، لأن الغرض من وراء قراره هو حماية التجارة المحلية، وليس الحفاظ على النظام 

 .443العام متمثلًا في تنظيم حركة مرور السيارات

قد يستهدف تحقيق أغراض مالية وهنا تجب  الإداري ومما تجدر الإشارة إليه أن قرار الضبط 
 التفرقة بين حالتين:

الإجراء الضبطي يهدف إلى تحقيق غرض مالي بحت فإن هذا القرار يعد الأولى: إذا كان 
باطلًا يجب إلغاءه، لأنه لا يحق أن يصدر من جانب سلطات الضبط، لأن ليس من أهداف الضبط 

 .444المروري 

ومثال ذلك التدبير الضبطي الذي يتخذ بمنع إحدى أنواع السيارات كالنقل الثقيل من المرور في الطرق 
نعاً مطلقاً وذلك بقصد تخفيض المصرفات التي تقتضيها صيانة الطرق العامة في المدينة العامة م

 .445وليس تأمين سلامة المرور

وقد ساير مجلس الدولة المصري نظيرة الفرنسي في قضائه المقرر لعدم شرعية قرارات الضبط 
القاضي  الإداري ء التي تستهدف تحقيق الأغراض المالية، ومن أحكامه في ذلك حكم محكمة القضا

لإحدى الجهات عليه على سداد الرسوم المتأخرة الترخيص رخصة سيارة لإجبار طالب  منحبرفض 
 .446الحكومية الأخرى 

                                                           
 .156الدكتور محمد فوزي نويجي، مرجع سابق، ص 442
 .157أشار اليه المرجع نفسه، ص  443
 .333الدكتور سعيد السيد على، مرجع سابق، ص 444
 .1048المجموعة، ص Bellescizeفي قضية  1927نوفمبر سنة  15حكم المجلس الفرنسي في  445
 .1539السنة الثامنة، ص ،، المجموعة1954 /14/6بتاريخ في حكمها الصادر  المصري الإداريمحكمة القضاء  446
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الذي يهدف إلى الحفاظ على النظام العام، إلا أن من بين نتائجه  الإداري الثانية: إجراء الضبط 
ا الإجراء لا يكون معيباً. ومن ثم فإن القضاء غير المباشرة أنه يحقق منافع مالية للإدارة ومثل هذ

يبحث كل حالة على حدة للتحقق من أن الإجراء الضبطي يحافظ على النظام العام وليس  الإداري 
 .447الغرض الأساسي منه تحقيق فوائد مالية

وعليه يرى الباحث بأن أهداف الضبط في مجال السلامة المرورية هي أهداف مخصصة 
كافة مستخدمي الطريق )السائق، المشاة،  وسلامة هداف وهو المحافظة على أمنبقاعدة تخصيص الأ

الراكب( ويجب على الإدارة الالتزام بهذا الهدف، وأي خروج عليها يرتب البطلان طالما كانت بعيدة 
 .  الإداري عن غاية الضبط 

 الإداري وسيلة الضبط ب الإدارة التزامالفرع الثاني: 

تدخلها مستعملة  لى تهديد النظام العام، يبررإإذا كانت الإدارة مقيدة بوجود سبب حقيقي يؤدي  
 بمشروعية الوسيلة التي لجأت إليها. بالالتزام، فإنها مقيدة أيضاً الإداري سلطات الضبط 

وفي سبيل التوفيق بين الحريات الفردية ومقتضيات النظام العام، يجب أن تكون الوسائل 
والذي وضع قيود ثلاثة تلتزم بها سلطات  الإداري ية مشروعة، فيراقب هذه المشروعية القضاء الضبط

 في استخدام وسائلها وهي: الإداري الضبط 

عدم جواز قيام هيئات الضبط بتعطيل ممارسة الحريات العامة تعطيلًا كاملًا، أي عدم جواز  -1
إلغاءها، مع الملاحظة أنه إذا كانت الحظر المطلق للحريات، فالحظر المطلق للحرية يعادل 

ممارسة حريات معينة يؤدي إلى الأضرار بالحريات العامة الأخرى فيجوز الهيئات الضبط هنا 
 .448منع ممارسة هذه الحريات منعاً مطلقاً 

ومثل هذا الإلغاء بالإضافة لعدم مشروعيته لإهداره لنصوص الدستور، فإن الحفاظ على النظام 
الوصول إلى حد الحظر المطلق للحقوق والحريات. وتأسيساً على ذلك فقد قضى العام لا يستلزم 

. 449مجلس الدولة بإلغاء القرار الصادر بمنع العربات ذات المقطورة من المرور في الطرق بصفة مطلقة

                                                           
 .158الدكتور محمد فوزي نويجي، مرجع سابق، ص 447
 .268الدكتور أحمد سلامة بدر، مرجع سابق، ص 448
 Chambre syndicale des enterpreneurs du tnanspont deفي قضية  1952أغسطس  4حكم مجلس الدولة الفرنسي في  449
vin 617، ص1952ليبون، سنة ، مجموعة. 
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فالحظر يجب أن يكون نسبياً أي قاصراً على مكان معين أو وقت معين، ويجب أن يكون مسبباً  إذاً 
 لإجراءات القانونية المقررة.  ووفقاً ل

ومن أمثلة ذلك أن تأمر هيئات الضبط بعدم سير مركبات الأجرة في طريق أو مسار معين منعاً مطلقاً، 
ولكن يجوز لها ذلك إذا كان وقوف المركبات في شارع معين يؤدي إلى منع حق من حقوق منافذ 

 الطريق.

الأخذ بالتفسير المقيد لوسائل الضبط، يجب أن يراعي أن الحرية هي الأصل، ولذلك يجب  -2
وذلك عند تفسير النصوص التشريعية المقيدة للحرية، فسلطات الضبط عند الشك يجب عليها 

في موضوع معين،  الإداري تغليب الحرية، وفي حالة قيام المشرع بتوسيع سلطات الضبط 
عنه حتى لا تهدد  فيجب على سلطات الضبط أن تلتزم بالإطار الذي حدده المشرع ولا تخرج

 .450ضمانات الأفراد التي نص عليها القانون 
تنوع ومرونة وسائل الضبط وفق نوع الحرية محل التدبير الضبطي، فسلطة الضبط تكون  -3

واسعة في حالة مساس الإجراء الضبطي بنشاط فردي غير حيوي، وعلى العكس من ذلك في 
 ضبط.حالة مساسه بنشاط هام وحيوي للأفراد فتضيق سلطة ال

ومثال ذلك هو ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي من إعطاء هيئات الضبط سلطات واسعة 
ة يبالنسبة لحظر مرور مركبات الإعلان والدعاية في الطريق العامة بينما يضيقها بالنسبة لحر 

 .451مرور السيارات الأخرى 
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 المطلب الثالث

 الإداري ملائمة وسائل وأسباب تدخل هيئات الضبط 

في الفرع الأول وملائمة  الإداري ملائمة أسباب تدخل هيئات الضبط نتناول في هذا المطلب س
 في الفرع الثاني، وذلك على النحو الآتي: الإداري وسائل الضبط 

  الإداري الفرع الْول: ملائمة أسباب تدخل هيئات الضبط 

الحالة الواقعية والحقيقية التي تهدد الإخلال بالنظام العام هو عنصر السبب الحقيقي المقرر  
الظروف الخارجية  الإداري بأسباب تدخل هيئات الضبط  ويقصد تدبير ضبطي. لاتخاذلجهة الإدارة 

تدخل الإدارة مشروعاً  الإداري التدبير الضبطي، ولا يعتبر القضاء  لاتخاذالتي دفعت هيئات الضبط 
إلا إذا كان ثمة أسباب جدية تهدد بالإخلال بالنظام العام، ويتمثل ذلك في أن تنشأ حالة واقعية أو 
قانونية تدعو الإدارة للتدخل، كما أوجب أن يكون سبباً حقيقاً لا وهمياً أو صورياً، ويجب أن يكون 

 .452نتجه واقعاً وقانوناً صحيحاً مستخلصاً استخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة ت

أن تستند إلى أسباب صحيحة تبررها، فإن هذه القاعدة  ة بصفة عامة يجبالإدارين القرارات أو  
لتأثيرها المعروف على حقوق الأفراد وحرياتهم، فيجب  الإداري تصدق بصفة أكثر على قرارات الضبط 

م العام، حتى تكون إجراءات الضبط أن يكون هناك ظروف جدية وحقيقية تؤدي إلى تهديد الأمن والنظا
  . 453سليمة، ويقدر القضاء ذلك في ضوء سائر الظروف العادية التي أحاطت بممارسة سلطات الضبط

وإذا كانت القاعدة الأصلية أن تصرفات هيئات الضبط يفترض قيامها على سبب صحيح إلا  
يطالب الإدارة بإثبات صحة جدية سبب تدخلها في بعض الحالات، فالقضاء هنا  الإداري أن القضاء 

لا تقوم على سبب يبررها، وعلى الإدارة أن تقدم الدليل  الإداري يتجه إلى افتراض أن قرارات الضبط 
 .454على وجود السبب، وبذلك يكون قرينة مقررة لمصلحة الأفراد الذي صدر القرار في مواجهتهم

فيه نوع من المغالاة قصد به حماية الحرية  في هذا الشأن الإداري ك القضاء ن مسلأأي  
لحد ما في بعض الحالات، ولكن القضاء  الإداري الفردية، إلا قد يكون سبباً معوقاً لعمل هيئات الضبط 

                                                           
قضائية المنشور بمجموعة أحكام مجلس الدولة  7لسنة  3127في القضية رقم  25/3/1956حكم محكمة القضاء الإداري المصري في  452

، المنشور بمجموعة المبادئ التي قررتها 1957أبريل  13 حكم المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر في . وايضاً 258السنة العاشرة، ص
 .886المحكمة الإدارية العليا، السنة الثانية، ص

 .334الدكتور سعيد السيد علي، مرجع سابق، ص 453
 .159الدكتور محمد فوزي نويجي، مرجع سابق، ص 454
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هو حصن للحريات وحاميها طبقاً للدستور والقانون، فهو كفيل بمراقبة أسباب تدخل هيئات الضبط 
  .455ري الإدا

البحريني والمصري والإماراتي بإصدار العديد من الأحكام التي يستلزم  الإداري اتجه القضاء  
فيها استناد قرارات الضبط إلى أسباب جدية تبررها، وأن تكون هذه الأسباب مستمدة من وقائع حقيقية، 

 وهذا ما سوف نتناوله بشيء من التفصيل في المبحث الثاني. 

  الإداري ئمة وسيلة الضبط الفرع الثاني: ملا 

جراء التأكد من أن القرار أو الإ الإداري لا يكتفي القضاء في رقابته لقرارات سلطات الضبط  
اتخذ مشروعاً، أي جائز قانوناً، وأنه بني على أسباب حقيقية، بل يتدخل القضاء لمراقبة ملائمة الذي 

النظام العام، وذلك في سبيل التوفيق بين القرار للظروف التي صدر فيها، ومدى لزومه لصيانة 
 . 456الحريات الفردية ومقتضيات النظام العام

ة إلى اختيار الوسيلة التي تتلاءم مع سبب التدخل، وتتناسب الإداريفيجب أن تلجأ السلطة  
مع الظروف المادية التي دفعت الإدارة إلى استخدام وسائل الضبط، فلا تلجأ الإدارة إلى استخدام 

ائل شديدة وصارمة لمواجهة ظروف لا تستلزم هذه الشدة ولا تشكل خطورة، حيث تكون في هذه وس
الذي يحكم  الإداري غير الملائمة لرقابة القضاء  الإداري الحالة غير ملائمة، وتخضع قرارات الضبط 

 . 457ةالإداريفي هذه الحالة ببطلان تصرف السلطة 

وليس قاضي ملاءمة، ولكن عندما يتعلق القرار  قاضي مشروعية الإداري والأصل أن القاضي  
أو الإجراء بحرية من الحريات العامة، فإن الملاءمة تصبح في هذه الحالة جزءاً من مشروعية القرار 

 .الإداري محموداً من جانب القضاء  الاتجاه، ولا شك في أن هذا الإداري 

سواء من حيث  الإداري ولقد أكدت أحكام مجلس الدولة المصري حقه في مراقبة أعمال الضبط  
ة الإداريللأسباب والوقائع التي اقتضت اتخاذها، ولذلك قضت المحكمة  اشرعيتها أم من حيث وملاءمته

أن الإجراء العليا أن يكون تدخل هيئات الضبط لازماً لمواجهة خطر جسيم يهدد الأمن والنظام العام، و 

                                                           
 .207 حسن، مرجع سابق، صدكتور مجدي أحمد فتح الله 455
 .159الدكتور محمد فوزي نويجي، مرجع سابق، ص 456
 .46الدكتور أشرف حسين عطوة، مرجع سابق، ص 457
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الذي اتخذ كان هو الوسيلة الوحيدة لمنع الضرر، وأن يستخدم هذا الحق بالقدر اللازم لدرء خطر 
 .458الإخلال بالأمن والنظام العام

وعلى ذلك يستلزم القضاء الفرنسي ضرورة وجود نوع من التناسب بين درجة خطورة الوسيلة   
ن العام، فلا يجوز لهذه الهيئات استخدام وسائل التي تستخدمها هيئات الضبط ودرجة التهديد للأم

 .459شديدة وغير ملائمة أو صارمة، من أجل مواجهة الظروف التي لا ترقى إلى نفس درجة الملائمة

وتعديلاته،  1982لسنة  3ومن جانبه أيد المشرع البحريني في قانون قوات الأمن العام رقم  
الحالات التي يجوز فيها لرجل الشرطة استعمال القوة كما سبق الإشارة إليه في الفصل السابق على 

 .460بالقدر اللازم لأداء واجبه إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب

لسنة  109كما جاء في المشرع المصري في جميع قوانين الشرطة المتعاقبة ومنها القانون رقم  
استخدام القوة ممكناً وجائزاً إذا كان هو أن يكون اللجوء  -كما سبق أن ذكرنا-وتعديلاته  1971

 الوسيلة الوحيدة لإداء الواجب ويشترط أن يكون استعمالها بالقدر اللازم لأداء الواجب.

لسنة  12تحادي رقم وأيضاً فقد حرص المشرع الإماراتي في المادة التاسعة من قانون الا 
وة هو الوسيلة المناسبة للحفاظ على الخاص بقوة الشرطة والأمن على أن يكون استعمال الق 1976

                                                           
، وفي ذات الاتجاه انظر حكم محكمة القضاء 886المجموعة. السنة الثانية ص 13/4/1957حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في  458

، حيث قضت ))...ولئن كانت الإدارة في الأصل تملك حرية وزن مناسبات 1027وعة، السنة السابعة، صالمجم 2/4/1953الإداري في 
ت هذه العمل، وتقدير أهمية النتائج التي تترتب على الوقائع الثابت قيامها إلا أنه حيثما تختلط مناسبة العمل الإداري بمشروعيته، ومتى كان

، خصوصاً فيما يتعلق بالحريات العامة وجب أن يكون تدخل الإدارة لأسباب جدية تبرره، فالمناط المشروعية تتوقف على حسن تقدير الأمور
والحالة هذه في مشروعية القرار الذي تتخذه الإدارة هو أن يكون التصرف لازماً لمواجهة حالات معينة من دفع خطر جسيم يهدد الأمن 

نع هذا الضرر، وللقضاء الإداري حق الرقابة على قيام هذا المسوغ أو عدم قيامه، فإذا ثبت والنظام، باعتبار هذا الاجراء الوسيلة الوحيدة لم
قيقية جدية الأسباب التي تبرر هذا التدخل كان القرار بمنجي من أي طعن، أما اذا اتضح ان الأسباب لم تكن جدية ولم يكن فيها من الأهمية الح

 باطلاً((. ما يسوغ التدخل لتقييد الحريات كان القرار 
 .46الدكتور أشرف حسين عطوة، مرجع سابق، ص 459
أن عمل الشرطة هي خدمة اجتماعية وإنسانية، وتتطلب توفير بيئة عمل مناسبة لمنتسبيها، فحدوث الخطر فإنه يهدد حياة وسلامة منتسبيها،  460

المجتمع وممتلكاته والدفاع عن حقوق الأفراد. والقواعد  ويهدد استقرار المجتمع بأسره، فقوات الأمن العام تعمل من أجل حماية الوطن وحقوق
الأساسية للعمل الشرطي تقتضي أن يكون استخدام القوة والأسلحة النارية قاصراً على حالات الضرورة القصوى وفي الحدود التي يتطلبها 

من قرار وزير الداخلية رقم  12نصت المادة  أداء الواجب والدفاع عن النفس، بشرط إلا يكون هناك وسائل أخرى لتجنب هذا الخطر. وقد
بشأن إصدار المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية على حالات استخدام الأسلحة النارية وذلك بأن: )مع عدم  2014لسنة  24

، لا تستخدم الأسلحة النارية إلا 1982لسنة  3من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم  13الإخلال بالأحكام الواردة بالمادة 
 في الأحوال الآتية:

حالة الدفاع المشروع عن النفس، إذا واجه المدافع خطراً حالاً أو محدقاً من جريمة على النفس أو العرض أو المال أو عن نفس الغير أو  -أ 
 عرضه أو ماله. 

 الأموال العامة أو الخاصة. لمنع وقوع جريمة تنطوي على تهديد خطير للأرواح أو  -ب
 القبض على شخص متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض إذا قاوم أو حاول الهرب.  -ج
 عند القبض على محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب.  -د

 ل القوة إذا لم يكن بالمقدور صدها بوسائل أخرى(.صد أي هجوم أو أية مقاومة مصحوبة باستعما -هـ 



162 
 

ن ذكرناها سلفاً. ويستفاد من تلك النصوص بأن هذه القيود تعتبر أالنظام العام في حالات محددة سبق 
 ، يتعين أن يراعيها القضاء لإعمال رقابته.الإداري شروطاً لمشروعية تدخل هيئات الضبط 

وتعتبر الرقابة على ملائمة قرار الضبط استثناء على القاعدة العامة في الرقابة على أعمال 
الإدارة، فالأصل هو استقلال الإدارة بتقدير ملائمة قراراتها بحيث يمتنع على القاضي مراجعتها في 

ار أو الإجراء تقديرها لأهمية وخطورة الأسباب الدافعة إلى تدخلها ومدى تناسب هذه الأسباب مع القر 
على الحقوق والحريات العامة، فإن القضاء  الإداري الذي تم اتخاذه، ولكن نظراً لخطورة قرارات الضبط 

 .461الإداري لا يتردد في الخروج على هذه القاعدة وبسط رقابته على ملاءمة قرارات الضبط 

العام في الظروف ن اختيار الأسلوب الملائم للمحافظة على النظام أبالذكر  ومما هو جدير 
 . الإداري العادية يختلف تبعاً لظروف الزمان والمكان الذي تباشر فيه تدابير الضبط 

بالزمان تختلف سلطات الضبط من ساعة إلى أخرى، كما تختلف بحسب ما إذا فيما يتعلق  
فرض تنظيماً مؤقتاً كان القيد الوارد على الحرية مؤقتاً أو دائماً، وهنا ينبغي التمييز بين اللوائح التي ت

وتلك التي تفرض تنظيماً دائماً، فالأولى بحكم كونها مؤقتة تزول بعد مدة، قد تنطوي على أحكام لا 
 .462يمكن أن تشتمل عليها اللوائح الدائمة

فإذا وجد ما يدعو أن يكون التنظيم الضبطي مؤقتاً أمكن أن يكون تنظيماً متشدداً، لأنه قد  
تبرره، ولأن الغرض أنه يزول بعد مدة وجيزة، أما إذا كانت للقيد صفة الدوام دعت إليه ظروف خاصة 

 .463والاستقرار، وجب أن يكون أقل شدة لأنه ينطوي على تهديد دائم للحريات

أن تفرض حظراً مطلقاً للحرية الفردية، إذ المنع يجب  الإداري يحق لسلطات الضبط  ألاأي 
 انونية المقررة يزول بعدها الحظر بعد انتهاء مدته، هذا من ناحية.أن يكون مؤقتاً وفقاً للإجراءات الق

ومن ناحية أخرى تختلف الوسيلة التي يمكن استخدامها من الليل عن النهار، مما يعتبر 
مشروعاً لو تم أثناء الليل لا يعتبر كذلك لو تم أثناء النهار، فيحق للإدارة القبض على الأشخاص ليلًا 

جراء مسموحاً به أثناء النهار، أو عاً في حالة الاشتباه فيهم، ولا يكون مثل هذا الإلو سار حاملين متا
 .جراء في أوقات النهار أو الليلبمعنى آخر تختلف سلطة الضبط ضيقاً واتساعاً بحسب ما إذا الإ

الصوتية نهائياً في المناطق الآهلة بالسكان ما بين الساعة العاشرة التنبيه  جهزةأ عمالاست يحظر مثلاً ف
                                                           

 .337الدكتور سعيد السيد علي، مرجع سابق، ص 461
 .188عبد الرؤوف هاشم بسيوني، مرجع سابق، صالدكتور  462
 .188مرجع نفسه، ص ال 463
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مساءً وحتى وقت شروق الشمس، كما تحدد سلطة الضبط المروري إغلاق مسار معين في الفترة 
 الصباحية بالقرب من المنطقة التعليمية والمدارس لتفادي الازحامات المرورية.  

المكان، فما يعتبر مشروعاً ومسموح  باختلافضبط وفيما يتعلق بالمكان تختلف إجراءات ال
به في مناطق الحدود من إجراءات الضبط، قد لا يعتبر كذلك داخل المدن، وكذلك ما يعتبر مشروعاً 

كلم  100، فمثلًا تكون السرعة المسموح بها في الطريق العامداخل الأماكن الخاصة قد لا يعد كذلك 
كلم في الساعة في المناطق المأهولة  40على ألا تتجاوز السرعة في الساعة في الشوارع الرئيسية، 

 بالسكان.

خلال بالنظام العام إنما ينشأ أو يظهر في الطريق العام، ن أكثر وأخطر أسباب الإأولا شك  
ولهذا فإن سلطة الضبط بالنسبة للطريق العام تتسع نوعاً ما حفاظاً على النظام العام، حسب نوع 

خطار، فيستعمل أو الحرية التي تمارس في الطريق العام، ومدى ما يترتب على ممارستها من أالنشاط 
خلال الطريق العام في المرور على الوجه الذي لا يعرض الأرواح والأموال للخطر، أو يؤدي إلى الإ

ها سلطة فالطريق العام هي الأماكن التي تمارس في بأمن الطريق أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له،
 .464بسهولة أكبر، لأنها تحتاج أكثر من غيرها إلى المحافظة على النظام العام فيها الإداري الضبط 

غير أنه إذا كان الحرص على النظام العام في الطريق العام يبرر التوسع في القيود التي  
ناحية أخرى على  توردها سلطة الضبط على نشاط الأفراد وحرياتهم، إلا أن مدى هذه القيود يتوقف من

نوع النشاط أو الحرية التي تمارس في الطريق العام ومدى ما يترتب على ممارستها من أخطار وحوادث 
 مرورية، فحرية التنقل تختلف عن غيرها من الحريات.

وبتصريح من  بارتيادهاأما الأماكن التي تتسع لمرور المركبات والتي لا يسمح إلا لفئة معينة  
ن ما يحدث فيها لا أالطرق العامة، فإن مقتضيات المحافظة على النظام العام تكون بشأنها أقل إذ 

 يهدد عادة النظام العام. 

ويجب  الإداري أن المشرع وضع عدة ضوابط يقيد بها سلطات الضبط  ةالباحث ى ر توعليه 
عليها مراعاتها عند ممارستها لسلطاتها الممنوحة لها وذلك لصون حقوق وحريات الأفراد المكفولة من 
قبل الدستور، وعلى أن تخضع جميع الأعمال والتصرفات التي تصدر من الإدارة لمبدأ المشروعية 

                                                           
 بشأن قانون المرور البحريني. 2014لسنة  23من المرسوم بقانون رقم  2المادة  464
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باعتباره  الإداري لقضاء ضماناً لسيادة القانون، وأن أي تجاوز من قبلها يترتب عليه البطلان من قبل ا
 حامي لكافة حقوق والحريات.    

 المبحث الثاني

 لحماية السلامة المرورية الإداري الرقابة القضائية على سلطات الضبط 
دون أن تحدث نزاعات باجتماعية بين أفراد المجتمع،  اتتصور قيام علاق من الصعوبة

الذي يسبب النزاعات هو سنة من سنن الله تعالى  وخلافات بين أفراد المجتمع، فالاختلاف بين الأفراد
 .465في الكون، "ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين"

وبعد أن تخلى الانسان عن العيش في جماعات متفرقة في شكل قبائل يحكمها الحكم القبلي 
قيام دولة تضم شعباً، إلى ، ونشأت الحاجة 466المطلق، وارتضائه العيش في شكل جماعات ومجتمعات

وتخضعه لسلطاتها وهيئاتها التي تمثلها، سعى أفراده إلى العمل على المحافظة على حقوقهم، وحرياتهم 
الفردية، وصيانتها من تعسف السلطة الجديدة عليها، نشأ صراع بين السلطة والحرية، ومع ازدياد 

، استوجب تحقيق التوازن بين أمرين مسئوليات الدولة، ومن ثم نشاطها وتدخلها في حياة الأفراد
متعارضين هما تمكين الدولة من القيام بمسئولياتها، وتحصين حريات الأفراد، بحيث يمكن القول أنه 

 لا حرية بلا قيود ولا سلطة بلا حدود.

ويقتضي التوازن في العلاقة بين السلطة والحرية بتخويل الدولة السلطات اللازمة لها، وفي   
توفير الضمانات التي تحول دون إساءة استعمال هذه السلطات، وأهم هذه الضمانات الأخذ ذات الوقت 

 بمبدأ المشروعية، وأفضل من يملك مراقبة نفاذه هو القضاء النزيه.

ولا يكفي أن النص على مبدأ سيادة القانون في الدساتير، بل لابد من وجود وسائل عملية  
نب الإدارة، وتتفاوت تلك الضمانات في مضمونها ونتائجها من على القانون من جا اعتداءتوقف أي 

دولة لأخرى ومن وقت لآخر تماشياً مع درجة ديمقراطية النظام، وتطور المؤسسات السياسية 
 .  467لحقوق وحريات المواطنين احترامهاة والاجتماعية ومدى الإداريوالاقتصادية و 

                                                           
 .118سورة هود، الآية  465
دار النهضة الطبعة الأولى، محمد عادل محمد، الرقابة القضائية على القرارات الإدارية في مملكة البحرين "دراسة مقارنة"،  ربد الدكتور 466

 .3، ص2010العربية، القاهرة، 
 .125صاحب مطر خباط، مرجع سابق، ص 467
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الأهمية فإن أقوى ضمان لحماية الحقوق  ومهما بلغت الضمانات الدستورية والقانونية من
والحريات هي الرقابة القضائية، ومن ثم الضمانات الحقيقية التي يمكن أن تكفل الحقوق والحريات من 

عند ممارستها لاختصاصاتها والتي تتبلور في المبادئ التي أرساها  الإداري تعسف سلطات الضبط 
لتجاء إلى القضاء عن طريق دعوى الإلغاء أو الدفع في هذا الشأن، ولا شك أن الا الإداري القضاء 

 . 468بعدم المشروعية يعتبر أقوى الضمانات الحقيقية

والرقابة القضائية هي الرقابة التي تتولاها المحاكم على الأعمال والتصرفات التي تقوم بها 
في حماية  -ةالإداريرقابة الرقابة السياسية وال-الإدارة، وتعتبر هذه الرقابة من أهم صور الرقابة الأخرى 

حقوق وحريات الأفراد من تجاوزات الإدارة، نظراً لما يتمتع به القضاء من حياد ونزاهة وضمانات 
قانونية، ولأن الأحكام التي يصدرها القضاء تحوز قوة الشي المقضي به، ويجوز تنفيذها بالقوة عند 

 .469الاقتضاء

 باعتبارهلتقاضي مكفولًا بنص صريح في الدستور وبالتالي أصبح لازماً ومهماً أن يكون حق ا
المدخل الطبيعي إلى حماية الحقوق والحريات، بعد أن انقضى عهد اقتضاء الحقوق بالقوة، وارتفعت 
راية المشروعية، وأضحت سيادة القانون أساساً للحكم في الدولة، ومن ثم بات ضرورياً أن يتقرر حق 

لا تكون الحقوق العامة والحريات الأساسية مجردة من وسيلة التقاضي بنص صريح في الدستور، كي 
 .470حمايتها، بل معززة بها لضمان مباشرتها بفعالية كاملة

وقد أكد المشرع البحريني النص على القواعد القانونية الدستورية التي تظهر ابعاد الدولة 
( على 4ص في المادة )م، ون2002م والدستور المعدل لسنة 1973القانونية من خلال دستور سنة 

أن "العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن 
والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكلفها الدولة، 

للقانون"، و كما بين  الدستور المعدل  ( على أن "حق التقاضي مكفول وفقاً 20وأيضاً نصت المادة )
مكانة ملك البلاد المفدى بأنه رأس الدولة الممثل الأسمى لها، والحامي الأمين للدين  2002لسنة

والوطن، ورمز الوحدة الوطنية، ويقف على قمة السلطات الثلاث في المملكة )التشريعية، القضائية 
عن طريق القضاء، والذي كفل الملك بالقانون استقلالية  والتنفيذية(، وتصدر الأحكام القضائية باسمه

( الفقرة )ب( منه على أن "يحمي الملك شرعية الحكم 33السلطة القضائية، فنص في الدستور بالمادة )
                                                           

 .234الدكتور محمد محمود سعيد، مرجع سابق، ص 468
 .83أحمد خماس، مرجع سابق، صالدكتور فاروق   469
 .7ص، 2004الدكتور سامي جمال الدين، الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية، الطبعة الأولى، منشأة المعارف،  470
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وسيادة الدستور والقانون ويرعى حقوق الأفراد والهيئات وحرياتهم"، مؤكداً خضوع جميع سلطات وهيئات 
 المشروعية. ومؤسسات الدولة لمبدأ

النظام القضائي  باختلافة الإداريتختلف ممارسة الرقابة القضائية بالنظر في المنازعات 
تضطلع المحاكم  -النظام الأنجلوسكسوني-المتبع في الدولة، فمن الدول التي تأخذ بالقضاء الموحد أي 

سواء بتخصيصها دائرة أو ة، الإداريالعادية على اختلاف درجاتها بمهمة الرقابة على شرعية الأعمال 
محكمة إدارية بنظر هذه المنازعات تعيش في كنف القضاء العادي كالنظام الإنجليزي، وبمعنى آخر 
تختص جهة قضائية واحدة وهي جهة القضاء العادي بالنظر في جميع المنازعات مدنية أو منازعات 

تأخذ بالقضاء المزدوج فيضطلع ، أما الدول التي 471إدارية، بغض النظر عن طبيعة النزاع وأطرافه
كالنظام  الإداري بمهمة الرقابة على هذه الأعمال قضاء مستقل عن القضاء العادي، وهو القضاء 

 الفرنسي والمصري.   

ويعتبر النظام القضائي في مملكة البحرين من أنظمة القضاء الموحد، حيث لا يوجد فيها سوى 
في كافة المنازعات القضائية بغض النظر عن طبيعتها  قضاء واحد هو القضاء العادي يختص بالفصل

 1971( لسنة 13سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية أو أحوال شخصية، وذلك بالنظر للقانون رقم )
بشأن تنظيم القضاء، باعتباره أول تنظيم قضائي في تاريخ البحرين الحديث لتزامنه مع حصول البحرين 

، وقد عمل هذا التنظيم 1971أغسطس سنة  15الاحتلال البريطاني في  على استقلالها السياسي عن
على تقسيم القضاء البحريني إلى نوعين هما القضاء الشرعي والقضاء المدني، وعلى أن يختص 

، 472الأخير بنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية ومن بينها تلك التي تقع بين الأفراد وبين الحكومة
هذا الاختصاص بأن الزم المشرع  1971ديسمبر لسنة  16حريني عند صدوره بتاريخ وأكد الدستور الب

( أن يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وبيان 102العادي بموجب نص المادة )
وظائفها واختصاصاتها، وبذلك يكون المشرع الدستوري أكد على شرعية مسلك المشرع العادي بنظر 

 ة إلغاءً وتعويضاً، وأخذه بنظام القضاء الموحد.لإدارياالمنازعات 

                                                           
 . 89الدكتور فاروق أحمد خماس، مرجع سابق، ص 471
، 170، ص2016كلية الحقوق، جامعة البحرين،  ،ولىالطبعة الأالدكتور بدر محمد عادل، القضاء الإداري وتطبيقاته في مملكة البحرين،  472

مؤسسة فخراوي الطبعة الثانية، القضاء الإداري في مملكة البحرين، كلية الحقوق، جامعة العلوم التطبيقية، والدكتور محمد عبد الله الدليمي، 
 .161ص، 2009للدراسات والنشر، مملكة البحرين، 
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فشهدت البحرين العديد من الإصلاحات المهمة مثل الإصلاحات القضائية التي جاء بعضها 
عن طريق ميثاق العمل  1973، وذلك من خلال تعديل دستور سنة 473الإداري من نصيب القضاء 

وسلك المشرع الدستوري ذات المسلك السابق  2002الوطني، ونتج عنه تعديل الدستور المعدل لسنة 
( منه على تخويل وتفويض المشرع العادي مهمة ترتيب المحاكم على اختلاف 105فنص بالمادة )

( 13أنواعها ودرجاتها وبيان وظائفها واختصاصاتها، وهذا ما حدا بالمشرع العادي إلغاء القانون رقم )
ئية الذي نص بالمادة القضا السلطة تنظيم بشأن 2002( لسنة 42وصدور القانون رقم ) 1971لسنة 

، 474ةالإداري( منه بتخصيص دائرة إدارية بالمحكمة الكبرى المدنية تختص في الفصل بالمنازعات 7)
ة نقلة نوعية كبيرة الإداريالمروري، مما يعتبر هذا التخصيص للدائرة  الإداري ومنها قرارات الضبط 

ة من المشرع لحاجة القضاء العادي إلى مثل هذه الدائرة للنظر في للنظام القضائي البحريني ولفت
 . 475ة ذات الشأن المروري التي أصبحت في النظام القضائي البحرينيالإداريالمنازعات 

وبناءً مما تقدم ما يهمنا في موضوع دراستنا ما يتعلق بالأهمية القصوى التي يتمتع بها موضوع 
اصر النظام العام والتي يعاني الكثير من المجتمعات منها، إذ أصبح حماية أمن الطرق العام كأحد عن

كثير من الحقوق والحريات، وعلى  نتهاكلاحفظ الأمن وحماية النظام العام حجة بيد السلطات التنفيذية 
حق من الحقوق  نتهاكالى إسبيل المثال عدم إعطاء الترخيص برخصة القيادة لفئة معينة، مما يؤدي 

 لا وهو حق التنقل في أرجاء شوارع المملكة.إالمكفولة بالدستور 

البحريني والدول المقارنة، على عنصري  الإداري ضرورة بحث رقابة القضاء  ةرى الباحثتوعليه 
 مطلبينالمروري، وذلك في ال الإداري الصادر من سلطة الضبط  الإداري السبب والغاية في القرار 

 :المطلب الثاني ،الإداري الضبط  القرارعنصر السبب في  الرقابة القضائية على لمطلب الْولا الآتيين:
 .الإداري الرقابة القضائية على عنصر الغاية في القرار الضبط 

                                                           
م بإنشاء محكمة دستورية تختص بمراقبة دستورية 2002( من الدستور المعدل لسنة 106المادة )وقد تجلت هذه الإصلاحات في نص  473

القوانين واللوائح، وبذلك يكون الدستور المعدل قد حدد المحكمة المختصة بنظر دستورية القوانين واللوائح، وأصبحت الرقابة على مدى 
 ة عن السلطة التنفيذية لأحكام الدستور من اختصاص المحكمة الدستورية.مطابقة القانون الصادر عن البرلمان واللائحة الصادر

م بشأن تشكيل الدائرة الإدارية اختصاصات هذه الدائرة، حيث نص القرار المذكور على انه: "تختص هذه 2002( لسنة 3حدد القرار ) 474

 سلطتها العامة وهي على وجه الخصوص:الدائرة بنظر المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها والمتعلقة بممارسة 
 الدعاوى المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية أو التعويض عنها."  -1

على الرغم من أن المشرع البحريني أخذ بالأسلوب العام في تحديد اختصاص الدائرة الإدارية، بحيث أضحت تختص بالمنازعات الإدارية  475

بشأن التنظيم القضائي الملغي، قد أخرج بعض المنازعات الإدارية من اختصاص  1971( لسنة 13 كافة، إلا أن المشرع في ظل القانون رقم )
( التي نصت على " عدا الحالات التي نص فيها القانون على 7هذه الدائرة بتشريعات خاصة، وذلك استناداً إلى الفقرة الأخيرة من المادة )

لمشرع من اختصاص الدائرة الإدارية وأناطها للمحكمة الصغرى للنظر فيها، وهي خلاف ذلك"، ومن التشريعات الخاصة التي أخرجها ا
 الملغي. 1979( لسنة 9القرارات الصادرة عن إدارة المرور في ظل قانون المرور رقم )
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 المطلب الْول

 الإداري الضبط على عنصر السبب في القرار الرقابة القضائية 

وسيلة أخرى من وسائل حماية الحقوق  الإداري تعد الرقابة القضائية على أجهز الضبط 
للحقوق والحريات  الإداري والحريات العامة لأن تلك الرقابة تهدف إلى الحد من انتهاك سلطات الضبط 

-المروري للقضاء الإداري ومن بينها إجراءات الضبط -العامة وذلك عن طريق خضوع أعمال الإدارة 
بأنها لا تتحرك تلقائياً، أي أن القضاء لا يمارس ، وهي تتميز عن غيرها من الأساليب الرقابية، 

اختصاصه إلا بناء على دعوى ترفع من قبل المضرور وإن كانت هذه الرقابة ليست سهلة في إجراءاتها 
نظراً لما يتسم القضاء من حيد وموضوعية،  476ولكنها تعد أكثر الأنواع ضماناً لحقوق وحريات الأفراد

شكل أوفى ضمان لنفاذ مبدأ المشروعية، حيث تقوم برد الإدارة إلى وفضلًا عن استقلال القضاء، ت
 أحكام القانون. 

يقصد بالرقابة لغة المراقبة، وراقبه، مراقبة، ورقاباً، أي مارسه ولاحظه ويقال: راقب الله أو 
ضميره في عمله أو أمره، أي خافه وخشيه أو فلان لا يراقب الله في أمره، أي لا ينظر إلى عقابه 

 . 477يركب رأسه في المعصيةف

وفي اصطلاح فقهاء القانون العام يقصد بالرقابة الإشراف والفحص والتفتيش والمراجعة والتدقيق 
بهدف التأكد من مشروعية العمل وإقراره في حالة ثبوت مشروعية وعدم إقراره في التثبيت من عدم 

 .478مشروعيته

وأن أخطر وسائل الإدارة التي من شأنها المساس بالحريات العامة للأفراد، تتمثل في تدابير   
على خضوع هذه القرارات لرقابة قضائية واسعة، تتجاوز  الإداري ، فقد حرص القضاء الإداري الضبط 

ضبط بالغ ، حيث إن مجال ال479ةالإدارينطاق الرقابة العادية التي يباشرها بالنسبة لسائر القرارات 
 الإداري الأهمية، خاصة بعد اتساع نشاط سلطات الضبط والهيئات القائمة عليه، ولا يقتصر القضاء 

، بحيث يضمن القضاء أن الإداري دوره على مراقبة شرعية قرارات وإجراءات وأنشطة سلطات الضبط 

                                                           
نية، مصر، الدكتور محمد خورشيد توفيق، ضمانات الحقوق والحريات العامة في مواجهة سلطات الضبط الإداري، دار الكتب القانو 476

 .247، ص 2017
 (.363، الجزء الأول، ص1992المعجم الوسيط )إصدار الإدارة العامة للمعجمات وأحياء التراث، بمجمع اللغة العربية، القاهرة،  477
 .141شامير محمود صبري، مرجع سابق، ص 478
 .277هاشم بسيوني، مرجع سابق، ص فالدكتور عبد الرؤو 479
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للظروف التي  عمال، قد اتخذت أكثر الإجراءات ملاءمةأ سلطة الضبط فيما اتخذته من إجراءات و 
 اتخذت فيها، وأقرب الأعمال إلى تحقيق الأهداف المنشودة في التوفيق بين الصالح العام والخاص. 

من أهم الضمانات  الإداري تعتبر الرقابة القضائية على أسباب أعمال الضبط  وعليه فإن
ها للقانون، ، وذلك للتأكد من خضوعالإداري الأساسية للتحقق من مشروعية تصرفات هيئات الضبط 

يجب ألا تتصرف وفق  الإداري على اعتبار أن الإدارة وهي تمارس اختصاصاتها في مجال الضبط 
أهوائها وميولها دون رقابة أو متابعة، إنما يجب أن تستند في كل ما تصدره من قرارات إلى أسباب 

 واقعية تسوغ لها ذلك.

من الأهمية، فبمقتضى هذه الرقابة  لركن السبب على جانب كبير الإداري وتعد رقابة القضاء 
يتدخل القاضي في بحث الأسانيد والدوافع الموضوعية التي أدت بالإدارة لإصدارها مما يجعل الإدارة 
تتردد أكثر من مرة قبل إصدارها لتجنب الحرج الأدبي والمادي الناجم عن إلغاء هذا القرار لعدم 

يتردد في إلغائه إن لم تستند في إصداره إلى أسباب  مشروعيته، حيث أنها تعلم أن قاضي الإلغاء لن
 .480دقيقة وجدية، ناهيك عن استحداث رقابة ملاءمة إصدار القرار

بأنه "العناصر القانونية والواقعية )المادية( التي السبب  البحريني الإداري ولذلك عرف القضاء 
ومن جهة أخرى عرفت محكمة القضاء ، 481"القرار تخاذابتسبق القرار وتدفع الإدارة إلى التصرف 

بأنه "الحالة الواقعية أو القانونية التي تحمل الإدارة على  الإداري المصري السبب في القرار  الإداري 
ة العليا بمصر السبب بأنه" العنصر الإداري. وقد عرفت المحكمة 482التدخل بقصد إحداث أثر قانوني"

لى إصدار القرار، فهو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة القانوني أو الواقعي الذي يحدو بالإدارة إ
 .483على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني هو محل القرار، ابتغاء الصالح العام الذي هو غاية القرار"

تحادية العليا في الإمارات عن التعاريف السابقة حيث قضت في ولم يخرج تعريف المحكمة الا
هو مجموعة العناصر الواقعية  الإداري ضاء هذه المحكمة، أن سبب القرار حكم لها بأن " المقرر في ق

                                                           
 .173، ص2010قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، الدكتور سامي جمال الدين،  480
 ، حكم غير منشور.1978( لسنة 1680في الدعوى رقم ) -الغرفة الأولى-البحرينية المدنية حكم المحكمة الكبرى  481
 .4/1/2005لسة ق، ج6لسنة  34حكم محكمة القضاء الإداري المصري الصادر في الدعوى رقم  482
ق، جلسة  41لسنة  4299، الدائرة الخامسة عليا، الطعن رقم 2004 /25/5ق، جلسة  47لسنة  9484حكمها في الطعن رقم  483

محمود  م، عبد المنع2004، 2003، الدائرة الخامسة عليا، أهم مبادئ المحكمة الدستورية العليا، والإدارية العليا عامي 22/11/2002
 .254، ص185قم منصور، قاعدة ر
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أو القانونية التي تحمل الإدارة على إصدار قرارها، وأن هذا السبب يجب أن يكون مشروعاً، بمعنى أن 
  .484يكون متوافقاً مع القانون شكلًا وموضوعاً وإلا كان القرار معيباً..."

إلى أسباب واقعية وأسباب قانونية،  الإداري ولهذا يمكن تقسيم الأسباب التي ينبى عليها القرار 
وبما أن الأسباب الواقعية هي الأسباب المادية التي دفعت الإدارة لإصدار قرارها، فإن الأسباب القانونية 

لإدارة الحق في التدخل تترتب عليها لا تخرج من أمرين أولهما وجود قاعدة قانونية مشروعة تمنح ا
، وهذا ما يعرف بالأساس القانوني للقرار، والأمر الثاني وفقاً للقاعدة القانونية يتم تكييف الإداري بقرارها 

 الأسباب الواقعية، بمعنى إعطاء الوقائع وصفاً قانونياً يبرر إصدار القرار.

العام وإعادته إلى حالته  الأساسية هي المحافظة على النظام الإداري وبما أن وظيفة الضبط 
المروري هو تلك الحالة الواقعية التي  الإداري الطبيعية عند اضطرابه واختلاله، فالسبب لقرار الضبط 

تهدد أمن الطرق والنظام العام بالسلوكيات المرورية الخاطئة التي ترتكب من قبل مستعملي الطريق 
المروري التدخل ضد كل ما  الإداري ال الضبط وتسبب إخلالًا في السلامة المرورية، وتتطلب من رج

يهدد أمن وسلامة الطريق العام في المجتمع، ولهذا يجب أن تكون هناك رابطة موضوعية بين قرار 
 المروري والحالة الواقعية المكونة لركن السبب في إصداره.  الإداري الضبط 

ض المدعي لحادث تعر  12/11/2005وتطبيقا لذلك تتلخص وقائع الدعوى بأن بتاريخ  
مروري بليغ نتج عنه إصابته إصابة شديدة بالرأس وفقدان مؤقت للذاكرة، وعلى أثر ذلك قررت اللجان 
الطبية عدم لياقته لقيادة المركبة، وأرسلت كتاب إلى الإدارة العامة للمرور لسحب جميع رخص السياقة 

لاحظت  28/1/2015لا أن بتاريخ التي بحوزته، وبناء عليه قامت الأخيرة بسحب رخصة سياقته، إ
المحكمة ورود تقرير من اللجان الطبية يفيد أن المدعي حالته الصحية مستقرة ويمكنه استرجاع رخصة 
سياقته بشرط اجتياز السياقة نظراً لانقطاعه عنها فترة طويلة، الأمر الذي كان على المدعي اتخاذ 

اللائحة التنفيذية لقانون المرور، إلا ان المدعي  من 257ترخيص جديدة وفقا لحكم المادة الإجراءات 
لم يقدم ما يفيد اتخاذه الإجراءات، ومن ثم تغدو دعواه قائمة على غير سند من القانون وجديرة 

 . 485بالرفض

أن قرار الإدارة بسحب رخصة القيادة يكون مبني على سبب صحيح ومستخلصاً  يتضح لنا إذاً 
وهي حالة الصحية كما ورد في تقرير اللجان الطبية، -ة المرورية، استخلاصا سائغاً لحماية السلام

                                                           
، وحكمها في الطعن رقم 20/10/2010نقض إداري، جلسة  2010لسنة  127حكم المحكمة الاتحادية العليا الاماراتية في الطعن رقم  484

 .31/12/1991ق جلسة  13لسنة  152
 .21/10/2015 بتاريخ ،02/2013/13155/9في الدعوى رقم  -الدائرة الأولى –حكم المحكمة الكبرى المدنية البحرينية  485
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، ينبغي على المدعي أن يتقدم بطلب جديد لاستخراج رخصة القيادة مع -ومع تحسن حالته الصحية
 طبق عليه الشروط الواردة في قانون المرور.نوت ،توفر كافة المستندات المطلوبة

ين على أنه لابد لكل تصرف قانوني من سبب، وقرار الإداريفقد استقر عليه الفقه والقضاء 
نوعاً من التصرفات القانونية الصادرة عن الإدارة تعبيراً عن إرادتها المنفردة  باعتباره الإداري الضبط 

لا تكون سليمة إلا إذا كان هناك  الإداري ، وأن إجراءات الضبط 486لابد أن يقوم بدوره على سبب يبرره
تهديد حقيقي وجدي، بحيث يكون مستخلصاً استخلاصاً سائغاً من أصول ثابتة ومنتجة قانوناً لحفظ 

، وفي 487النظام العام، وببرر للإدارة تدخلها على ضوء الظروف التي أحاطت بها وأصدرت القرار
 ، لعدم مشروعيتها.اري الإدحالة غياب هذا المفهوم يقرر إلغاء إجراءات الضبط 

، ويقابله الإداري وبناءً على ما تقدم، يعتبر السبب شرطاً مستقلًا عن بقية شروط صحة القرار 
، الإداري عيب السبب في دعوى الإلغاء، وهو عيب مستقل عن بقية العيوب الأخرى التي تشوب القرار 

قعية أو القانونية لإصداره، فلزاماً وذلك لعدم إمكانية تصور صدور قرار إداري دون تحقق الحالة الوا
لمشروعية القرار أن يكون السبب مشروعاً، لأن عدم صحة السبب يعد وجهاً من أوجه دعوى عدم 

 .488الصحة

 باعتبارهعيب السبب عن باقي عيوب الإلغاء الأخرى  باستقلاليةوقد اعترف القضاء البحريني 
اء مجلس الدولة الفرنسي والمصري، إذ قضت مسايرة في ذلك قض الإداري أحد أركان صحة القرار 

هو عمل قانوني  الإداري المحكمة الكبرى المدنية في حكم لها بأنه " لما كان المقرر قانوناً أن القرار 
توافر خمسة شروط إذا تخلف أحدها  الإداري يصدر بالإرادة المنفرة للإدارة وكان يشترط لصحة القرار 

إلى  الإداري ( السبب إذ إنه يتعين أن يستند القرار 4(، )3(، )2، )(1بطل القرار وهذه الشروط هي )
ة وهي تصدر قراراً إدارياً فإنما تبغي الإداريسبب صحيح ومشروع يتفق وأحكام القانون ذلك أن الجهة 

، وقضت في حكم لها بأن 489به المصلحة العامة ولا يكون ذلك إلا بالالتزام بحدود القوانين واللوائح..."

                                                           
 .265فوزي نويجي، مرجع سابق، ص دالدكتور محم 486
، 1991الدكتور محمد حسنين عبدالعال، الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة،  487

، 10، مجموعة المبادئ، السنة 3127قضية في  25/3/1956وما بعدها، حكم محكمة القضاء الإداري المصري الصادر في جلسة  9ص
 .122، أشار اليه دلشاد معروف علي، مرجع سابق، ص258ص
كان عيب السبب يدرج تحت عيب مخالفة القانون، إلا أنه مع تطور القضاء الإداري فإن مجلس الدولة الفرنسي قد استقر على رقابة  488

لقانوني لهذه الوقائع، مما أدى لاستقلال عيب السبب عن مخالفة القانون، وقد حذا القضاء الوقائع المادية والتحقق من وجودها ورقابة التكييف ا
الإداري البحريني حذو القضاء الإداري الفرنسي بشأن استقلالية عيب السبب عن بقية عيوب القرار الإداري، وللمزيد حول ذلك الموضوع 

 وما بعدها.  151ي في حالات الطوارئ والحرب، مرجع سابق، صراجع الدكتور أسامة محمد بحر، حدود سلطة الضبط الإدار
، حكم 29/5/1999، والصادر بتاريخ 1999( لسنة 1950في الدعوى رقم ) –الغرفة الثانية  - البحرينية حكم المحكمة الكبرى المدنية 489

 غير منشور.
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بالإلغاء ما لم يختل ركن من أركانه الخمسة المتمثلة في السبب  الإداري ضاء لا يتصدى للقرار " الق
والشكل والاختصاص والمحل والغاية وإذ إن القرار موضوع الدعوى قد صدر مستوفياً لأركانه طبقاً لما 

ية مما يتوجب تبين به المستندات غير المنازع فيها من قبل المدعية مما تضحي طعون المدعية منتف
 .   490الحكم برفضها "

قائماً على سبب يجب أن يكون موجوداً وقائماً حتى تاريخ صدروه  الإداري ولكي يكون القرار 
البحريني على  الإداري القضاء ، وكما أكد 491ومشروعاً ومحدداً، وإلا أضحى القرار دون سبب يبرره

، وإذا أوضحت القاعدة العامة بعدم الالتزام بتسبيب القرارات إلا إذ نص القانون في رقابتها على السبب
الإدارة عن أسبابها فإن للقضاء مراقبة هذا السبب ومدى استناده لأسباب صحيحة مادياً وقانونياً، وقد 

لا أن الإدارة إذ كشف عن الأسباب الواقعية قضى بأن " ... وليست الإدارة ملزمة بتسبيب قراراتها إ
 .492لإصدار القرار وجب على القضاء بسط رقابته القانونية على تلك الأسباب ..."

ة، فإنه لا يتخذ موقفاً موحداً فقد يتجه الإداريبالنسبة لدور المشرع في تحديد أسباب القرارات 
المشرع إلى إلزام الإدارة باتخاذ تصرف محدد بالذات بمجرد توافر شروط معنية يحددها القانون، تتمثل 
في الأسباب التي يجب أن تقيم الإدارة عليها قرارها، بحيث لا يكون للمختص بذلك أية سلطة تقديرية 

لو ألزم القانون الإدارة بمنح رخص القيادة بمجرد تقديم الطلب في صدد تحديد مضمون القرار، كما 
مصحوباً بمستندات محددة. والغالب أن يمنح المشرع للإدارة قدراً من السلطة التقديرية في ممارسة 
اختصاصاتها، فقد يعمد إلى أن يحدد ما ينبغي عليها اتخاذه من قرارات إذا حدثت وقائع معينة، ويترك 

فمن يرغب ، مضمون القراررية التدخل أو الامتناع دون أن يكون لها حرية في تحديد لها بعد ذلك ح
خاص من رئيس الأمن  نإذبإقامة تجمعات أو استعمال المركبات في مواكب خاصة، الحصول على 

                                                           
، كتاب 10/7/1999، الصادر بتاريخ 1999( لسنة 3448م )في الدعوى رق –الغرفة الثالثة  –البحرينية حكم المحكمة الكبرى المدنية  490

 .65، ص37المختار من الأحكام الصادرة في قضايا جهات الإدارة، القاعدة 
، 1/2004 /27، والصادر بتاريخ 2004( لسنة 3211في الدعوى رقم ) –ة الإداريالدائرة  – البحرينية حكم المحكمة الكبرى المدنية 491

يشترط لصحة السبب أن يكون السبب قائماً وموجوداً حتى تاريخ إصدار القرار وأن يكون مشروعاً ومحدداً إذ إنه لا  الإداريبأن "القرار 
ب يكفي لتبرئة القرار من عيب السبب القول بأن هذا القرار يستند إلى سبب قائم وموجود حتى تاريخ إصداره بل إنه ينبغي أن يكون هذا السب

د المشرع للإدارة سبباً أو أسباب معيناً لإصدار بعض قراراتها فإن عليها الالتزام بهذه الأسباب حال إصدارها لتلك مشروعاً ومحدداً فإذا حد
حكم  ."القرارات فإن خالفتها وأصدرت القرار استناداً إلى سبب أجنبي عنها كان قرارها في هذا الشأن باطلاً لقيامه على سبب غير مشروع

 غير منشور.
، 31/1/2005، والصادر بتاريخ 2004( لسنة 6868في الدعوى رقم ) –ة الإداريالدائرة  –البحرينية ة الكبرى المدنية حكم المحكم 492

 .حكم غير منشور
في حكم بأنه " لما كان من المقرر  20/2/2006، والصادر بتاريخ 2005( لسنة 402في الطعن رقم )البحرينية كما أكدت محكمة التمييز 

بتسبيب قرارتها، إذ المفروض في هذه القرار أنها تهدف في جميع الأحوال إلى المصلحة العامة وأنها  –في الأصل  –ملزمة أن الإدارة غير 
ة لهذه قائمة على سببها المبرر وبذا تحمل قرينة المشروعية التي لا تزيلها لمجرد عدم تسبيبها، إلا أن الإدارة إذا كشفت عن الأسباب الواقعي

 تظهرتها المحكمة من ظروف الدعوى، وجب على القضاء أن يسبط رقابته القانونية على تلك الأسباب ليستبين صحتها".القرارات، واس
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م لا، وذلك حفاظا على النظام وخاصاً الأمن أ الإذنة تقديرية في منح لطن للرئيس سأ، إلا 493العام
   العام.  

وهناك احتمال أن يترك المشرع للإدارة سلطة تقديرية واسعة في اختيار السبب، فلا يحدها بأية 
قيود بمراعاة حالات واقعة معينة، وفي هذه الحالة يتضاءل دور السبب في مجال الرقابة على مشروعية 

، فإذا كانت السلطة الإداري القرار دون أن يكون لذلك أثر في وجود السبب كأحد عناصر القرار 
التقديرية الواسعة التي تتمتع بها الإدارة في هذه الحالة تؤدي إلى تعذر الرقابة على مشروعية السبب، 
فلكل قرار إداري سببه سواء كشفت جهة الإدارة عن هذا السبب أم لم تكشف عنه، فإذا أفصحت الإدارة 

لى الظهور، ويحق للقاضي إليه تعود مرة أخرى باختيارها عن السبب الذي استندت إليه، فإن الرقابة ع
 .    494التحقق من وجود هذا السبب

بما تسوقه أجهزة  الإداري لا يكتفي القضاء في رقابته لأعمال الضبط ويستفاد من ذلك، بأن   
من مبررات، أو ما تدعيه من مسوغات، وإنما يقوم القضاء أيضاً بفحص الوقائع،  الإداري الضبط 

للظروف وفقاً ف المادية والمعنوية التي أحاطت باتخاذ الإجراء الضبطي، لمعرفة الإجراء ودراسة الظرو 
الواقعية التي صدر فيها ذلك الإجراء، ويمد القضاء رقابته إلى الرقابة على أهمية وخطورة وجدية 

 واجراءات.فيما اتخذته من قرارات  الإداري الأسباب التي استندت إليها أجهزة الضبط 

في مجال الرقابة على أسباب قرارات الضبط  الإداري وبناءً على ما تقدم، فقد استقر القضاء  
المروري، على أن هذه الرقابة تتمثل في التحقق من وجود حالة تهديد، أو الاخلال بالنظام  الإداري 

ثم فحص سلامة  العام من الناحية الواقعية، بالتحقيق في الوجود المادي للوقائع التي تدعيها الإدارة،
التكييف القانوني لها، لتصل بعد ذلك إلى تقدير قيمتها وخطورتها وتناسبها مع الإجراء المتخذ، وذلك 

 في الفروع الآتية:

 ول: الرقابة على الوجود المادي للوقائع الفرع الْ 

للوقائع بصفة عامة، هي التأكد من وجود الوقائع التي استندت  الرقابة على الوجود المادي 
بل هي الدافع  ،قرار، باعتبار تلك الوقائع هي الأساس الذي يقوم عليه القرارالصدار لإإليها الإدارة 

                                                           
 .2014لسنة  23بإصدار اللائحة التنفيذية بقانون المرور البحريني الصادر بالقانون رقم  2015لسنة  154( من قرار رقم 10)المادة  493
 وما بعدها. 501الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية، مرجع سابق، صالدكتور سامي جمال الدين،  494
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لإصداره، ومن ثم يقع القرار باطلًا إذا ما ثبت عدم صحة ما استندت عليه الإدارة في إصداره من 
 وقائع.

هي رقابة صحة  الإداري أول درجة من درجات رقابة القاضي لعنصر السبب في القرار  وتعتبر 
الوجود المادي للحالة الواقعية أو القانونية التي أدت بالإدارة إلى اتخاذ قرارها، وتمثل تلك الرقابة الحد 

نت سلطة الإدارة ة، سواء كاالإداريالأدنى للرقابة القضائية في هذا الصدد ويخضع لها كافة  القرارات 
مقيدة في اختيار أسباب قراراتها أو تتمتع بسلطة تقديرية في هذا الشأن، وهو الأصل في كل الحالات 
تخضع تلك الأسباب لرقابة قاضي الإلغاء من حيث توافرها في عالم الواقع المادي من عدمه، فإذا 

ارها غير مشروع نتيجة انتفاء أسست الإدارة قرارها على سبب معين ثبت للقاضي عدم وجوده كان قر 
 . 495أو عدم صحة السبب

كما تعد الرقابة على الوقائع المادية الوجه الأول من أوجه الرقابة على السبب، وهذه الوقائع  
، حيث يلزم لصحته أن تكون المخالفة الإداري ما هي في حقيقتها إلا العناصر المادية التي تسبق القرار 

قد وقعت فعلًا، والمقصود بهذه العناصر المادية مجموعة الوقائع التي تشكل مخالفة للنظام العام، بينما 
يقصد بالرقابة التحقق من قيام هذه الوقائع، على اعتبار أن الخطأ في فهم الوقائع يرتب بالضرورة 

، الإداري في تطبيقه، وأن كان السبب عنصراً من عناصر القرار  الخطأ في فهم القانون، ومن ثم الخطأ
 .496فإن الوجود المادي للوقائع عنصر من عناصر مشروعيتها

يبسط رقابته على الوقائع التي استندت إليها الإدارة في إصدار قرارها من  الإداري القاضي و  
ري المتخذ، فإذا ثبت أن هيئة حيث وجودها للتأكد من صحة الوقائع المبررة للقرار الضبطي المرو 

الضبط قد استندت في تبريرها إلى وقائع غير صحيحة من الناحية المادية يلغي القرار سواء كانت 
عتقدت خطأ بقيام الوقائع التي تدعيها أم العكس من ذلك بأنها عالمة أ نها أالإدارة حسنة النية، أي 

 اده على وقائع غير صحيحة.الوقائع، ففي الحالتين يلغي القرار لاستن بانعدام

قد أصدرت  -الإدارة العامة للمرور-وتطبيقا لذلك تتلخص وقائع الدعوى، بأن المدعي عليها  
للمدعي رخصة قيادة لمركبة خاصة، وأنه قد تم إلغائها بناءً على تقرير صادر من مستشفى الطب 

أنه يعاني من انفصام ذهني وأن من طبيعة هذا المرض أن يكون المريض غير مسئول عن و النفسي  
تصرفاته وأنه لابد أن يخضع للعلاج طوال حياته لكون المرض من الأمراض المزمنة، ومن شأنه 

                                                           
 .288الدكتور محمد فوزي نويجي، مرجع سابق، ص 495
 . 170مطر خباط، مرجع سابق، ص بالدكتور صاح 496
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يجعله غير قادر عن القيادة، وهو ما ينتفي به شرط من شروط التي استلزمها القانون لإصدار رخصة 
تجيز له قيادة المركبات الآلية وهو خلوه من العاهات التي تعجزه عن القيادة وإصابته بحالة  القيادة

مرضية تحول بينه وبين استصدار الرخصة للمطالب بها، وبالتالي يكون التقرير الطبي كافيةً للفصل 
السبب المبرر فيها، ويحق للإدارة بعدم منح المدعي رخصة سياقة، وبذلك يكون هذا الطعن قائماً على 

 . 497وقضت المحكمة برفض الدعوى  ،له متفقاً وصحيح مع حكم القانون 

يمارس رقابته لبحث مدى صحة الوجود المادي  الإداري ويتضح من هذه الواقعة، بإن القاضي  
 قرار الضبط المروري التي تلزم لصحته أن تتوافر، وأن تكون موجوده فعلاً  لاتخاذللوقائع المبررة 

من أصول ثابتة في الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى  ةست غامضة، وأن تكون مستقاومحددة ولي
 لاستنادهإليها القرار، وإن قرار الإدارة بسحب وإلغاء رخصة القيادة قام على سبب مشروع وصحيح، 

الصحية  وليس مرسلة ومبهمة، بناءً على التقرير الطبي الذي يثبت أن حالتهبالفعل على وقائع موجوده 
 لا تجيز له القيادة، ويكون قد خلا أحد الشروط المتطلبة في القانون للحصول على رخصة القيادة. 

في كل من البحرين ومصر والإمارات بسلطة الرقابة على صحة  الإداري وهكذا يعترف القضاء  
المبررة للقرار الوجود المادي للوقائع، فهو يعمل رقابته على هذا الجانب ليتأكد من صحة الوقائع 

 الضبطي ذات الشأن المروري المتخذ.

البحريني مبدأ الرقابة على الوجود المادي للوقائع في أولى أحكامه  الإداري فقد أرسى القضاء  
وبعد أن عرف السبب بمجموعة  –، إذ بين في حكم له الإداري التي راقب فيها عيب السبب في القرار 

عن سلطة  –العناصر القانونية والمادية التي تسبق القرار وتدفع الإدارة إلى التصرف باتخاذ القرار 
القضاء تجاه رقابته عليه بقوله " والقضاء له سلطة مراقبة السبب من حيث الواقع الذي تستند إليه 

التي دعت إلى إصدار القرار تجرد القرار من سببه ويفقد الإدارة في اتخاذ قرارها فإذا لم توجد الواقعة 
 .498مبرر وجوده"

ولم يكتفِ القضاء البحريني من أجل سلامة القرار قيامه على سبب من الواقع، بل يجب أن  
يكون قائماً وموجوداً حتى تاريخ صدوره، كما يجب أن يكون مشروعاً ومحدداً بدقة فالقرار العام أو 

 . 499لا يعتد به في قيامه على أسباب صحيحة من الواقع فضلًا عن عله ذلك الغامض أو المجهل

                                                           
 .22/12/2015، بتاريخ 02/2015/06167/4قضية رقم  -الدائرة الأولى-حكم المحكمة الكبرى المدنية البحرينية  497
 ، حكم غير منشور.1978( لسنة 1680في الدعوى رقم ) -الغرفة الأولى-حكم المحكمة الكبرى المدنية البحرينية  498
 .820الدكتور بدر محمد عادل محمد، الرقابة القضائية على القرارات الإدارية في مملكة البحرين )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص 499
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تطبيقاً لذلك خلص القضاء إلى أنه "لا بد أن يكون قرار الإدارة محدداً بوقائع ظاهرة يقوم عليها 
معيباً في سببه، فإذا اعتمدت الإدارة في إصداره على سبب عام حتى يمكن  الإداري ومن ثم يعد القرار 

 الإداري من إعمال رقابته على هذا القرار إرساء لمبدأ المشروعية وأن رقابة القاضي  الإداري ي القاض
 .   500على ركن السبب تنصب على السبب الذي ذكرته الإدارة لقرارها للتأكد من صحته"

في كافة الأحوال والظروف، سواء  الإداري المصري على أن القرار  الإداري وقد استقر القضاء  
لطة الإدارة بصدد مقيدة أم تقديرية، وفي الظروف العادية أم الاستثنائية، يكون مشوباً بعيب كانت س

السبب وقابلًا للحكم بعدم صحته "الإلغاء"، وسواء كانت الإدارة حسنة النية أي اعتقدت بقيام الوقائع 
 التي تدعيها، أم كانت تعلم بعدم توفرها.

ي رقابتها على الوجود المادي للسبب في اسباغ المصري ف الإداري وقضت محكمة القضاء  
الإماراتي فرض رقابته  الإداري ، وأيضاً استطاع القضاء 501رقابتها على الوقائع التي يستند إليها القرار

 . 502على قرارات الإدارة بوجه عام لتقف مع حدود المشروعية

رات، استقر على في كل من البحرين ومصر والإما الإداري ويتضح مما سبق، بأن القضاء  
بسط رقابته على الوجود المادي للوقائع التي استندت عليها الإدارة في تبريرها للقرار الصادر منها مع 

 التحقق من حيث صحتها أو عدمها.

غير  الإداري ي عليها القرار نأن الأسباب التي ب الإداري كما يحدث أن يتضح للقاضي  
صحيحة، إلا أن هناك أسباباً أخرى يمكن الاستناد إليها لتبرير القرار محل الطعن، أي حالة تعدد 

أو الإدارة تصحيح قرارها  الإداري الأسباب التي استندت إليها الإدارة في قرارها، فهل يجوز للقاضي 
ستند إليه القرار؟ من هذه الناحية؟ وذلك بإحلال السبب الصحيح محل السبب غير الصحيح الذي ا

 للإجابة على ذلك سيكون على النحو الآتي: 

                                                           
م، حكم 27/12/2004م، الصادر بتاريخ 2004( لسنة 3211في الدعوى رقم ) -الدائرة الإدارية-ية حكم المحكمة الكبرى المدنية البحرين 500

 غير منشور.
حيث قضت "بأنه يجب لصحة القرار ، 348، ص28/5/1947ق، جلسة 1لسنة  45حكم محكمة القضاء الإداري المصري، الدعوى رقم  501

ثابتة في الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها، وإلا كان منطوياً على مخالفة ان يقوم على وقائع صحيحة مستفادة من مصادر  الإداري
 ".الأساس الذي يجب أن يقوم عليه، ولوقوع الخطأ في تطبيق القانون بسبب الخطأ في تطبيق الوقائع لانعدامالقانون 

يناير سنة  9إداري، جلسة الأربعاء الموافق  2012لسنة  470حكم المحكمة الاتحادية العليا، الامارات العربية المتحدة، الطعن رقم  502

، هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تدفع الإدارة إلى الإداريبأنه: " ... ذلك أن من المقرر في القضاء هذه المحكمة أن سبب القرار ، 2013
صل لكل قرار إداري سببه المشروع ما لم تقم في الأوراق قرائن إصدار القرار، وأن هذا السبب يجب أن يكون موجوداً صدقاً وحقاً، وأن الأ

 تزحزح قرينة الصحة الأصلية المصاحبة لسبب القرار، وأن رقابة القضاء على السبب يمتد ليشتمل الوجود المادي لسبب القرار وتكييفه ومدى
 حكم غير منشور. ."، ملاءمة القرار لذلك السبب ..
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 في حالة تعدد الْسباب  .أ

القرار لعيب السبب في حالة ما إذا أسست الإدارة قرارها  الإداري  يليس بالضرورة أن يلغي القاض
على عدة أسباب بعضها صحيح والبعض الآخر غير صحيح، إذ إنه في هذه الحالة يجب على 
القاضي فحص الأسباب بدقة فإذا وجد أن بعضها صحيح والبعض الآخر غير ذلك فإنه لا يلغي القرار 

للترجيح بينهما، فإذا ثبت له أن الأسباب الصحيحة هي  بالضرورة بل يجري عملية مقارنة وموازنة
الراجحة والحافز على إصداره، فإنه يستبعد إلغاء القرار ويعتبر أن القرار سيصدر لذات النتيجة لو أنها 

قرارها على ذات الأسباب، أما إذا ثبت للقاضي أن الأسباب التي بنى عليها حافز القرار غير  ينبُ 
 .503هيصحيحة فإنه سيلغ

بذلك إذ أنه إذا أعطت أسباباً مقبولة وأسباباً أخرى غير مقبولة للقرار  الإداري القضاء  يأخذو
يظل في هذه الحالة قائماً ويعتبر سليماً شريطة أن تكون هذه الأسباب  الإداري فإن القرار  الإداري 

بأنها أخذت بتعدد محكمة التمييز البحرينية مستقلة عن بعضها البعض وقابلة للانفصال. وقد قضت 
 .504الأسباب ولا يؤدي ذلك لإلغاء القرار ما دام هناك سبب يؤدي لذات النتيجة

في حكم لها بأنه"  الإداري كما أخذ مجلس الدولة المصري هذا المبدأ، إذ قضت محكمة القضاء 
ر ولا على عدة أسباب فإن استبعاد أي سبب من هذه الأسباب لا يبطل القرا الإداري إذا قام القرار 

 . 505يجعله غير قائم على سببه طالما أن الأسباب الأخرى تؤدي إلى نفس النتيجة"

واستقرت أحكام مجلس الدولة الفرنسي على التفرقة بين الأسباب الدافعة أو الرئيسية وبين الأسباب 
يبة وغير بإلغاء القرار إذا كانت الأسباب المع الإداري غير الدافعة أو الثانوية، وعليه يحكم القاضي 

الصحيحة هي الأسباب الدافعة أو الرئيسية في اتخاذ القرار، وبإبقائه إذا كانت الأسباب المعيبة هي 
الأسباب غير الدافعة أو الثانوية، وتكون الأسباب غير دافعة أو ثانوية إذا كانت من قبيل التزيد أو 

ري بهذه التفرقة وطبقها في أحكامه كان تخلفها غير مؤثر في حمل وإسناد القرار، وقد أخذ نظيره المص

                                                           
 .821محمد، الرقابة القضائية على القرارات الإدارية في مملكة البحرين، مرجع سابق، ص الدكتور بدر محمد عادل  503
 ، حكم غير منشور. 21/1/2001، والصادر بتاريخ 2000( لسنة 105في الطعن رقم ) البحرينية حكم محكمة التمييز 504
، مجموعة، احكام 28/12/1963ادر بتاريخ قضائياً، والص 7لسنة  1491حكم محكمة القضاء الإداري المصري في الدعوى رقم  505

 .287المحكمة، السنة التاسعة، ص
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إذا وجد  الإداري ، بحيث يحكم بإلغاء القرار 506القضائية، وأطلق عليها السبب الحاسم أو السبب الأهم
 . 507أن الأسباب التي دفعت لإصداره باطله

البحريني هو عين الصواب وذلك في حالة تعدد  الإداري أن ما توصل إليه القضاء  ةرى الباحثتو 
الأسباب الصحيحة وغير الصحيحة فإنه ينظر إلى الأسباب الجوهرية والصحيحة المرجحة لإصدار 
القرار والمنتجة لآثاره حماية لحقوق وحريات الافراد اتجاه الإدارة، دون الخوض إلى الأسباب غير 

 دون إلغائه.الجوهرية فيه مع الإبقاء على صحة القرار 

 في حالة تصحيح أو إحلال الْسباب .ب

المطعون فيه هي غير  الإداري أن الأسباب التي بني عليها القرار  الإداري قد يتبين للقاضي 
صحيحة، إلا أن هناك أسباباً أخرى يمكن الاستناد إليها لتبرير القرار محل الطعن، فهل يجوز للقاضي 

ذه الناحية، وذلك بإحلال السبب الصحيح محل السبب غير أو الإدارة تصحيح قرارها من ه الإداري 
 الصحيح الذي أستند إليه القرار؟

لا يستطيع أن يقوم بإحلال السبب الصحيح محل  الإداري فالقاعدة في هذا الشأن أن القاضي  
لذي السبب غير الصحيح الذي استند إليه القرار، وما عليه في هذه الحالة إلا أن يقضي بإلغاء القرار ا

، ويتجه الرأي الغالب في هذا الصدد إلى رفض الاعتراف بجواز 508قام على أسباب غير صحيحة
مباشرة ذلك  الإداري تصحيح الأسباب التي استند إليها القرار المطعون فيه، وخاصة إذا تولى القاضي 

الأمر من تلقاء نفسه، لما يعني من قيام القاضي بإحلال تقديره محل تقدير الإدارة، وذلك يعتبر تدخلًا 
منه في صميم أعمال الإدارة دون أدنى شك، بالإضافة لما في ذلك من تغاضي عن بعض الضمانات 

 .509التي تكفلها دعوى الإلغاء، وما تستوجبه من بطلان القرارات المعيبة

البحريني تدخل القاضي بتصحيح أو إحلال السبب باعتبار أن ذلك  الإداري وقد رفض القضاء  
وحلول محله الإدارة في شئونها الخاصة،  الإداري تجاوز لدور القاضي في رقابته على مشروعية القرار 

                                                           
بأنه: " إذا كان  620، ص 6ق، المجموعة السنة  5لسنة  330قضية  5/3/1952محكمة القضاء الإداري المصري قضت في تاريخ  506

السبب الحاسم في تخطي المدعي هو أن التصرفات التي وقعت منع في مجموعها وملابساتها تجعله في موضع الشبه والريبة، وهذا السبب 
نه غير صحيح، أما ما نسب إليه في ذلك القرار من ثبوت إهماله وعدم مراعاته الدقة واتباع التعليمات فضلاً قد ظهر من التحقيق فيما بعد أ

عن انه لم يكن السبب الحاسم في التخطي فإنه يفقد كثيراً من أهميته بما يتضمنه التحقيق من التنبيه إلى ضرورة تكليف المصلحة بوضح 
 محضر، ومن ثم يكون القرار المذكور باطلاً لعدم صحة السبب الرئيسي الذي قام عليه". سياسة واضحة لتنظيم عملية تحرير ال

الطبعة الأولى، للمزيد حول هذا الموضوع أنظر نهرو جوهر عمر بيباني، الرقابة القضائية على العناصر الداخلية للقرار الإداري،   507

 . 114، ص2017مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 
 .119نهرو جوهر عمر بيباني، مرجع سابق، ص 508
 .204، مرجع سابق، صقضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارةالدكتور سامي جمال الدين،  509
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في سببه بأنه  الإداري إصلاح عوار القرار  الإداري القاضي  كة بأنه " لا يملالإداريإذ قضت الدائرة 
يتغاضى عن السبب غير الصحيح مستبدلًا إياه بآخر يحمل عليه القرار حيث يشكل ذلك تجاوزاَ لدور 
القاضي في الرقابة على مدى مشروعية القرار دون تدخل منه في شئون الإدارة أو حلول محلها 

"...510 . 

اعدة وذلك في الحالات التي وفي حين أن مجلس الدولة الفرنسي قد سلك مسلكاً مغايراً لهذه الق 
تكون فيها الإدارة ملزمة بإصدار القرار ولكنها تبنيه على أسباب غير صحيحة، وعليه فقد قدر المجلس 
أنه إذا قام بإلغائه لعدم صحة أسبابه، فالإدارة ستقوم بإصدار قرار آخر جديد بنفس مضمون القرار 

ة، ذلك أنها تمارس سلطة مقيدة وهي مجبرة بإصدار السابق ولكنها ستبنيه هذه المرة على أسبابه صحيح
إذا توافرت شروطه القانونية، وهذه الحكمة أدت بمجلس الدولة الفرنسي إلى امتناعه عن  الإداري القرار 

إصدار حكم بالإلغاء لا منفعة منه في مثل هذه الحالة، وعليه يقوم بإحلال الأسباب الصحيحة بنفسه 
 .511ذكرتها الإدارة محل الأسباب الخاطئة التي

أخذت في بداية الأمر إلى تبني هذا القضاء، إلا  الإداري أما في مصر فإن محكمة القضاء  
في هذا الصدد وابتعدت عن القيام  الإداري ة العليا رفضت مسايرة محكمة القضاء الإداريأن المحكمة 

 .512بإحلال الأسباب حالة تمتع الإدارة بسلطة تقديرية

لى جوازية منح القاضي سلطة إحلال السبب الصحيح مكان أسباب أخرى وقد ذهب البعض إ 
في حالات اعتبرها استثناء على ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة  الإداري غير صحيحة في القرار 

 :513المصري من عدم جواز ذلك وهي

 حالة كشف أوراق الدعوى عن سبب آخر صحيح ومغاير عن السبب الذي استندت إليه الإدارة -1
في قرارها ويشترط فيها أن تكون الواقعة التي تكشف عنها أوراق الدعوى مرتبطة بموضوع 

 القرار.
حالة ما إذا كانت سلطة الإدارة في إصداره مقيدة، أي أن الإدارة مجبرة على اتخاذه سواء  -2

 إليه أم لغيره. استندتللسبب الذي 

                                                           
، حكم 27/12/2004، والصادر بتاريخ 2004( لسنة 3211في الدعوى رقم ) -الدائرة الإدارية-حكم المحكمة الكبرى المدنية البحرينية  510

 غير منشور.
 .207الدكتور سامي جمال الدين، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة، مرجع سابق، ص 511
 .105الدكتور سعاد الشرقاوي، مرجع سابق، ص 512
 .122نهرو جوهر عمر بيباني، مرجع سابق، ص 513
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ة العليا في مصر بهذا الصدد فإن القاضي الإداريوأخيراً ووفق ما استقر عليه قضاء المحكمة 
بالسبب الذي استندت إليه الإدارة في إصداره،  الإداري ملزم في تحققه لسلامة سبب القرار  الإداري 

ويقوم بإلغائه بمجرد ثبوت عدم صحة ذلك السبب ولا يملك الاختصاص بإسناد القرار لسبب آخر 
ا والتي يكون لها إعادة إصدار القرار مستندة صحيح، وإنما يقتصر هذا الحق على الإدارة وحده

 . 514في ذلك لسبب آخر صحيح في هذه الحالة

البحريني في عدم إمكانية القاضي بتصحيح أو  الإداري ما ذهب إليه القضاء  ةؤيد الباحثتو  
من إحلال السبب الصحيح محل الأسباب غير الصحيحة الذي استند إليه القرار، وذلك يعتبر تدخلًا 

ة، وكما لا يمكن الإداريفي شؤون السلطة التنفيذية باعتبارها هي الأقدر في شؤونها السلطة القضائية 
أن يكون القاضي حاكم ومحكوم في آن واحد، وبالتالي يحكم القاضي بإلغاء القرار الذي استند إلى 

 سبب غير مشروع.    

 الفرع الثاني: الرقابة على التكييف القانوني للوقائع

التكييف التي تقوم بها الإدارة صارت خاضعة كقاعدة عامة إلى رقابة القضاء ويعد فعملية  
، ويرجع ذلك إلى أن 515وصف عملية التكييف القانوني للوقائع هي مسألة قانون أو مسألة وقائع

ومصر والإمارات صار قاضي قانون وقاضي وقائع في وقت  البحرينفي كل من  الإداري القاضي 
ن الرقابة على مشروعية عنصر السبب تتضمن الرقابة على الوجود المادي والوجود القانوني واحد، وأ

   معاً.

على صحة الوجود المادي للوقائع تنصرف في مضمونها التي يمارسها  الإداري ورقابة القاضي  
الفعلية إلى وقت إلى التحقق بأن الوقائع المتخذة أساساً للقرار ثابتة الوجود المادي وقائمة من الناحية 

صدور القرار، وأن تكون الوقائع المكونة للقرار محددة، وغير مبهمة ولا غامضة، إذ أن القرار الذي 
يرتكز على وقائع غير محددة مرسلة أو عامة يعد قراراً مجهلًا لا سبب له. وأن تكون الوقائع التي 

 ة ثبوتاً يقيناً لا ظنياً.أرتكز عليها القرار وقائع جدية غير منتحلة ولا صورية، وثابت

، ينتقل قدماً إلى الدرجة الإداري وبعد أن يتحقق القاضي من صحة الوجود المادي لسبب القرار  
 الإداري وهو بسط رقابة القاضي  الإداري الثانية من درجات الرقابة القضائية على السبب في القرار 

                                                           
 بعدها.وما  206، مرجع سابق، صقضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارةالدكتور سامي جمال الدين،  514
 وما بعدها. 357، ص1971الدكتور عصام عبد الوهاب البرزنجي، السلطة التقديرية للإدارة والرقابة القضائية، دار النهضة العربية،  515
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، وينزل عليها حكم القانون وله 516لك الوقائععلى سلامة التكييف القانوني الذي أسبغته الإدارة على ت
أن يتمسك بإحدى الطريقتين أو كلاهما، فإما أن يتناول الواقعة بالتكييف لمعرفة مدى تطابقها مع 
القانون، وإما أن يعالج القانون بالتفسير لمعرفة مدى انطباقه على الواقعة، فإذا ثبت عدم صحة تكييف 

تطابقها مع القانون في الحالة الثانية كانت مشوبة بعيب يؤدي إلى الواقعة في الحالة الأولى وعدم 
 .517إلغاء القرار

ونستطيع أن نميز بين الخطأ المادي في الوقائع وبين الخطأ القانوني فيها، ففي الحالة الأولى  
تقع الإدارة في خطأ في فهم الواقعة أو استخلاصها فتذكر الواقعة على أنها صحيحة في حين أنها 

دومة أو غير صحيحة في حكم الواقع، أو العكس فتذكر الواقعة على أنها غير صحيحة في حين مع
أنها صحيحة، أما في الحالة الثانية فإن الواقعة تكون صحيحة وقائمة بحسب الواقع ولكن تقع الإدارة 

  . 518في خطأ قانوني بأن تعطيها وضعاً غير صحيح أو تطبق عليها القانون تطبيقاً غير سليم

ويقصد بعملية التكييف القانوني على أنها إجراء مقابلة بين الحالة الواقعية ونصوص القانون،  
حيث يتم إعطاء الواقعة الثابتة إسماً أو عنواناً يحدد موضعها داخل إطار القاعدة التشريعية أو القانونية 

ن أن نعرفها أيضاً بأنها القياس . ويمك519التي يراد تطبيقها بمعنى إدراج واقعة معينة داخل فكرة قانونية
الذي قاد رجل الإدارة إلى أن يعرف من خلال الوضعية الواقعية الخاصة الشروط القانونية العامة التي 

 .   520تسمح له باستعمال سلطاته الشرعية

ومعنى ذلك أن عندما يطلق المشرع وصفاً لحالة معينة أو وقائع مادية محددة، فإن تطبيق  
المروري والذي يستلزم تدخلها، بإصدار  الإداري ى الوقائع التي تواجه هيئة الضبط هذا الوصف عل

أنظمة ضبط مروري، وعليه فإن إدراج حالة واقعية معينة داخل فكرة قانونية يستند عليه بوصفه دافعاً 
 مشروعاً إلى إصدار القرار.

، الإداري مروري أم القاضي فعملية التكييف تقتضي من القائم بها سواء كانت السلطة الضبط ال 
أن يقوم أولًا بالتوصل إلى تخصيص القاعدة القانونية التي تتسم بالعمومية والتجريد وإعطائها معنى 
أكثر تحديداً، وأقل عمومية، ثم يحاول بعد ذلك أن يرفع الواقعة إلى مستوى عمومية نص القانون 

                                                           
 .297صالدكتور محمد فوزي نويجي، مرجع سابق،  516
 . 825ين، مرجع سابق، صالدكتور بدر محمد عادل محمد، الرقابة القضائية على القرارات الإدارية في مملكة البحر 517
 . 297الدكتور محمد فوزي النويجي، مرجع سابق، ص 518
 .179صاحب مطر خباط، مرجع سابق، ص 519
 .95، ص2012الدكتور يعقوب يوسف الحمادي، القضاء ومراقبة السلطة التقديرية للإدارة، منشأة المعارف، الإسكندرية،  520
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لعمل على إبراز الصفات التي تميز الواقعة بتجريدها عن طريق إغفال كل الجوانب عديمة الجدوى، وا
 .521والوقائع القانوني من الناحية القانونية، وبذلك يمكن التوصل إلى قيام التطابق بين النص

يقوم بالتحقق من صحة الوصف القانوني الذي أضفته سلطات الضبط على  الإداري فالقاضي  
الوقائع التي تقدمها كسبب لقراراتها الضبطية، وذلك للتأكد من أن هذه الوقائع قد استوفت الشروط 
القانونية التي تجعلها مبررة للقرارات الضبطية المتخذة، وعندما يقرر القاضي هذا الوصف القانوني في 

ينة فهو يصدر في ذلك، ليس عن تقدير ذاتي أو شخصي، وإنما في ضوء البحث عن القصد حالة مع
الذي أراد المشرع تحقيقه لإضفاء حمايته على عناصر النظام العام، وإذا كان هذا البحث من جانب 
القاضي يقتضي بالضرورة قدراً من الاجتهاد الشخصي لتوضيح وتحديد معالم فكرة النظام العام، إلا 

 .522ن ذلك يدخل في نطاق الإطار العادي لمهمة القاضي في تفسير القانون أ

وقد شهدت الرقابة القضائية بهذا الصدد تطورات متلاحقة، فسابقاً كانت عملية التكييف القانوني  
، الإداري تعتبر مسألة وقائع وليست مسألة قانون، يترتب على ذلك خروجها عن اختصاص القاضي 

باعتبارها تمثل  الإداري ل لاحقة أصبحت تعد عملًا قانونياً تخضع لرقابة القضاء إلا أنها وفي مراح
 عملية تفسير للقانون لغرض التوصل إلى إمكانية تطبيقه على الوقائع المادية. 

وتأسيساً على ما تقدم، يتضح أن عملية رقابة الوقائع أو التكييف القانوني من قبل القاضي 
تمثل  الإداري ن هذا النوع من رقابة القاضي ألملاحظة مهمة تتمثل في تستدعي الانتباه  الإداري 

اختصاصه الطبيعي ليتعرف من خلالها على مدى مشروعية القرار الضبطي من حيث مطابقته أو 
 . 523عدم مطابقته للقانون 

تطبيقاً على ذلك قضت المحكمة الكبرى المدنية برقابتها على التكييف القانوني للوقائع في  
المروري، وتتلخص واقعة الدعوى )... أن المدعي يحمل رخصة قيادة خاصة...  الإداري رات الضبط قرا

، وقد تقدم إلى المدعى عليها بطلب تجديد هذه الرخصة بتاريخ 16/4/2017تنتهي صلاحيتها في 
ا دينار بموجب الايصال...، إلا أن المدعي عليه 13وقام بسداد رسوم التجديد وقدرها  10/4/2017

امتنعت عن تجديد الرخصة على سند من القول بأن المدعي يحمل رخصة قيادة إماراتية ويتعين عليه 
تسليمها قبل تجديد رخصة قيادته البحرينية، وإذ خلت الأوراق من ثمة نص في قانون أو لائحة يجيز 

ي من شروط التجديد ذلك لجهة الإدارة المدعي عليها، ولم تقدم الأخيرة ما يفيد عدم استيفاء المدعي لأ
                                                           

 .180علي فلاح حاكم، مرجع سابق، ص  521
 .179مطر خباط، مرجع سابق، صصاحب  522
 .267عصام البرزنجي، مرجع سابق، ص 523
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المقررة قانوناً، ولم تقدم ثمة دفع أو دفاع قد ينال من الدعوى رغم منحها أكثر من أجل للرد على النحو 
الثابت، الأمر الذي يغدو معه القرار المطعون عليه فاقداً سببه القانوني الذي يقوى على حمله، ويكون 

ي إلى طلبه في هذا الخصوص... حكمت المحكمة النعي عليه في محله، بما يتعين معه إجابه المدع
عن تجديد رخصة قيادة المدعي،...إلزامها بتجديد  بالامتناعبإلغاء قرار المدعى عليها السلبي 

 .    524الرخصة...(

ويتضح من هذه الواقعة بأن الإدارة أخطأت في التكييف القانوني للواقعة عند اصدارها القرار  
على  الرخصة، حيث استندت على سبب غير صحيح ومخالف للقانون، وبناءً بالامتناع عن تجديد 

بعد فحصه للوقائع المادية للقرار ومطابقته مع التكييف القانوني للوقائع، أيد  الإداري ذلك فإن القاضي 
المدعي وألغى قرار المدعي عليها وهي الإدارة العامة للمرور بصدور قرار الامتناع طلب القاضي 
 رارها قد شابه عيب من عيوب الإلغاء في السبب.  ويعتبر ق

المصري مبادئه عند رقابته على التكييف القانوني للوقائع، وهذا  الإداري كما أرسى القضاء 
ة العليا بأنه )... يجب أن تكون ثمة وقائع في حق الشخص الإداريالاتجاه الذي قضت به المحكم 

ه الوقائع لا يعتبر من الملائمات المتروكة لجهة الإدارة منتجة الدلالة على هذا المعنى، وتكييف هذ
وإنما هي مسألة قانونية تخضع في ممارستها لرقابة القضاء يتحقق من خلالها في قيام ركن السبب 

 . 525فإذا تبين له انتفاؤه كان القرار مخالفاً للقانون...(

لوقائع التي تقدمها سلطة بعد قيامه بالتحقق من وجود ا الإداري ويتضح من ذلك إن القاضي  
سنداً لقراراتها، فإنه يفحص التكييف القانوني لهذه الوقائع للتحقق من أنها تصلح قانوناً  الإداري الضبط 

لتبرير القرار، بأن يكون من شأنها الإخلال بالنظام العام أو التهديد بالإخلال به، وتؤدي هذه الرقابة 
 من عدمه. بالقاضي إلى التأكد من قيام ركن السبب

وإذا كان مجلس الدولة المصري قد أبان عن رقابته على التكييف القانوني للوقائع، إلا أن  
ة، إذ راقب الوجود المادي بهذه القرارات دون أن الإداريالمجلس قد غض النظر تجاه بعض القرارات 

                                                           
 .28/3/2018، الصادر بتاريخ 02/2018/226/4في دعوى رقم  -الدائرة الإدارية-حكم المحكمة الكبرى المدنية البحرينية  524
المحكمة الإدارية العليا في واحد ، موسوعة أحكام 29/11/1983ق، جلسة 23لسنة  743حكم القضاء الإداري المصري في الطعن رقم  525

 .1410، الجزء الثالث، دار محمود للنضر والتوزيع، ص2005-1955وستين عاماً، 
بأن:" لوائح  18/4/1961قضائية، الصادر في تاريخ  4لسنة  689كما قضت محكمة القضاء الإداري المصري في حكمها في القضية رقم 

ر إصدارها ويدفع الهيئة الضبطية المختصة إلى التدخل والعمل، وهذا الشرط لازم في لوائح الضبط الإداري يجب ان تقوم على سبب يبر
 الضبط لأنها تمس الحريات الشخصية، ويتمثل ركن السبب فيها أن يكون حقيقياً ولا وهمياً أو صورياً وصحيحاً ومستخلصاً استخلاصاً سائغاً 

 قق في الشروط والصفات الواجب توافرها قانونياً". ومقبولاً من أصول ثابتة ومنتجة وقانونية بأن تتح
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لرقابة على الوجود يمد يده للتكييف القانوني لها، ولعل السبب الذي حدا بالمجلس في الاكتفاء با
 المادي، الطبيعة الخاصة لهذه القرارات.

ومن هذه القرارات على سبيل المثال القرارات ذات الطبيعة الفنية، فلم يراقب المجلس التكييف  
القانوني لها على أساس أنها تخضع لمعايير فنية من الصعب الإلمام بها وتستقل جهة الإدارة بتقديريها 

المتعلقة  الإداري ة المصري رجع عن هذا الموقف ومارس رقابته على قرارات الضبط إلا أن مجلس الدول
يستطيع  الإداري بالمسائل الفنية. وأن كانت تلك القرارات تتعلق بالحريات الشخصية، إلا أن القاضي 

د أن ينتدب ما يشاء من الخبراء المتخصصين في المسائل العملية والفنية وله ان يستند على رأيهم عن
 إصدار حكمه في القضية.

وذلك  ،الإماراتي بالحق في الرقابة على التكييف القانوني للوقائع الإداري كما اعترف القضاء  
"... وان رقابة القضاء على السبب يمتد ليشمل  تحادية العليا إلى القول:لاما ذهبت إليه المحكمة ا

  526الوجود المادي لسبب القرار وتكييفه ومدى ملاءمة القرار لذلك السبب ..."

وهكذا استقر القضاء البحريني على بسط رقابته على التكييف القانوني للوقائع لعنصر السبب  
صري والإماراتي من خلال التحقق من المروري كما هو الحال في قضاء الم الإداري في القرار الضبط 

ة المختصة إلى إصدار الإداريصحة إنزال النص القانوني، الذي تم بموجبه دفع السلطة الضبطية 
ة، والإجراءات الصادرة بموجبها، على الوقائع المادية بعد الإداري، والقرارات الإداري أنظمة الضبط 

 التحقق من صحة وجودها.

 على ملاءمة القرار للوقائعالفرع الثالث: الرقابة 

 لتحقيق التوازن بين المحافظة على النظام العام من جانب وحماية حقوق وحريات توخياً  
، ينبغي أن يكون هناك ملاءمة في إجراءات الإداري المواطنين من جانب آخر في مجال الضبط 

وبين ضرورة الإجراء المتخذ  ، بين ما يعد انتهاكاً للنظام العام أو تهديداً بالانتهاكالإداري الضبط 
 وتناسبه وملاءمته لدفع الخطر المحدق بأمن المجتمع عاماً وأمن الطرق خاصاً.

                                                           
، حكم 2013يناير سنة 9، جلسة الأربعاء الموافق 2012لسنة  470حكم المحكمة الاتحادية العليا، الامارات العربية المتحدة، الطعن رقم  526

 غير منشور.
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رقابة القاضي لأهمية الوقائع المكونة لركن السبب ومدى تناسبها  يهتعني ورقابة الملاءمة  
رار وهل الوقائع يراقب درجة خطورة الق الإداري مع مضمون القرار الصادر، أو بمعنى آخر القاضي 

 .527الإدارةالمكونة للسبب تتناسب في درجة أهميتها مع درجة خطورة القرار المتخذ من قبل 

ومعنى الملاءمة بصفة عامة، حرية التقدير في اتخاذ الإجراء المناسب لمواجهة موقف أو 
الأفراد، وكذلك حالة معينة، وهي تعني كذلك السلطات التي يخولها القانون للإدارة بصدد علاقتها مع 

 .528الصلاحيات في التدخل والامتناع ووقت التدخل وطريقته ومضمون القرار الصادر بهذا الشأن

ويمثل التعرض للملاءمة الحد الأقصى من الرقابة القضائية، وإذا كان المسلم به أن رقابة  
على أعمال الإدارة العامة تنحصر في الرقابة على مشروعية هذه الأعمال بحيث لا  الإداري القضاء 

أن يصدر أوامر إلى الإدارة أو يحل  الإداري تمتد إلى الملاءمة كقاعدة عامة، إذ يمتنع على القضاء 
هو قاضٍ للمشروعية  الإداري محلها في إصدار عمل من أعمالها، فالمستقر عليه فقهاً أن القاضي 

 . 529سب فهو يقضي ولا يديرفح

إلا أن الرقابة القضائية تمثل أهم الضمانات التي تجبر الإدارة على احترام مبدأ المشروعية  
دون أن تصدر قرارات اتباعاً للهوى والتحكم إنما يجب أن تستند إلى أسباب صحيحة وواقعية تبرر 

    اتخاذها.

ة يتوقف عند حد الرقابة على الإداريالقرارات  وإذا كان الأصل العام في الرقابة القضائية على 
الوجود المادي للوقائع وصحة تكييفها القانوني، حيث يترك للإدارة حرية تقدير أهمية الحالة والخطورة 

البحريني والمصري والإماراتي  الإداري الناجمة عنها والتصرف الذي يتخذ حيالها، فإن كل من القضاء 
ظ على الحقوق والحريات العامة والتي قد تتعرض للتقييد من قرارات الضبط تقديراً منهم لأهمية الحفا

، باعتبار أن هذه القرارات تمس 531أتجهوا إلى فرض رقابتهم على ملاءمة تلك القرارات 530الإداري 

                                                           
 .199-198، القضاء الإداري، مرجع سابق، صبالدكتور محمد رفعت عبد الوها 527
 .190صاحب مطر خباط، مرجع سابق، ص 528
 .188المرجع نفسه، ص 529
، والدكتور سامي جمال الدين، قضاء الملاءمة والسلطة 175للمزيد حول هذا الموضوع راجع شامير محمود صبري، مرجع سابق، ص 530

 وما بعدها. 218التقديرية للإدارة، مرجع سابق، ص
لدائرة الإدارية( في حكم لها بأنه " من المقرر وفقاً لأحكام القرار الإداري أن الإدارة خاضعة إذ قضت المحكمة الكبرى المدنية البحرينية )ا 531

دار القرار لرقابة القضاء الإداري حال تطبيقها للقواعد القانونية للتحقق من الوجود المادي للوقائع وللتأكد من أن هذه الوقائع كافية لتبرير إص
لى الإدارة في هذه الحالة على التحقق من أنها قد استندت في إصدار قرارها إلى وقائع موجودة من الناحية الإداري إذ تنصب رقابة القضاء ع

ي..." راجع المادية وصحيحة من الناحية القانونية فإذا انعدمت تلك الوقائع فإن القرار يكون مخالف للقانون ويقع باطلاً لافتقاده الأساس القانون
 م، حكم غير منشور.27/12/2004م، الصادر بتاريخ 2004( لسنة 3211حكمها في الدعوى رقم )
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موضوع الحريات العامة فتخضع لفحص مدى التناسب بين أهمية الوقائع وخطورتها التي تمنح الإدارة 
 ن الإجراء المتخذ. حق التدخل وبي

، سحبت رخصة قيادة المدعي 8/2/2015وتطبيقا على ذلك، تتلخص وقائع الدعوى أن بتاريخ  
من قبل المدعى عليها الثانية )الإدارة العامة للمرور( بناءً على تقرير الصادر من اللجان الطبية بتاريخ 

على المدعي  عليه، ويتعينة يفيد بأن المدعي يعاني من مرض صرع غير قابل للسيطر  29/1/2015
لقانون المرور، إلا المدعي  ةمن اللائحة التنفيذي 257اتخاذ إجراءات ترخيص جديدة وفقا لحكم لمادة 

لم يقدم ما يفيد قيامه بهذه الإجراءات، ومن ثم تغدو دعواه قائمة على غير سند من القانون جديرة 
 . 532بالرفض

في تمثل على قرار الضبط المروري،  ت الإداري أن رقابة القاضي لواقعة، من تلك اويتضح لنا 
أهمية وخطورة الوقائع التي تدعيها الإدارة لقرارتها، ومدى تناسبها مع الإجراء المتخذ، وتلك الرقابة على 

مختص  الإداري ، إذ أنه عن طريق هذه الرقابة لا يصبح القاضي الإداري خطوة جريئة من قبل القضاء 
ة على أساس من قواعد القانون فقط، وإنما يراقب الظروف والمعطيات الإداريالمنازعات  بالفصل في

التي أحاطت بالقرار المتخذ، ومدى تقدير الإدارة لهذه الظروف وتلك المعطيات ويراقب أيضاً الإجراء 
التي نوبات الصرع  ة، وقد تبين من ظروف الواقع أن المدعي تعرض لعدة حوادث مرورية نتيجالمتخذ

تلازمه أثناء سياقته، وعليه يكون قرار الإدارة بسحب ترخيص القيادة متناسبا لحفظ الأرواح والممتلكات، 
 وللحد من الحوادث المرورية. 

فيجب على الإدارة وهي في سبيل تدخلها بالإجراء الضبطي المناسب، أن تقوم بعملية تقدير  
الأسباب حتى يتسنى لها اختيار الإجراء الملائم أو المناسب وتقييم دقيق لأهمية وخطورة هذه الوقائع أو 

لها، ويتم ذلك بما تتمتع به من سلطة تقديرية في هذا المجال، ولها الحرية الكاملة في إجرائها على 
ضوء الظروف والاعتبارات التي تحيط بالموقف الذي تتعامل معه على أرض الواقع، وفي حقيقة 

ي تملكها الإدارة ليست مطلقة من أي قيد، بل ملزمة ومقيدة،  وأن توازن بين الأمر، أن هذه الحرية الت
أمرين مختلفين ومتعارضين )المحافظة على النظام العام من ناحية وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من 
ناحية أخرى( فلا تضحى بإحداهما على حساب الآخر إلا بالقدر الذي يتطلبه الموقف، وعلى الإدارة 

 . 533جري تقييمها لهذا الموقف أو ذلك الواقع بروح موضوعية بعيداً عن البواعث الشخصيةأن ت
                                                           

، حكم منشور في 31/10/2016، تاريخ 02/2015/20201/4، قضية رقم -الدائرة الأولى-حكم المحكمة الكبرى المدنية البحرينية  532

 www.sjc.bhموقع الالكتروني لمجلس الأعلى للقضاء 
 .263، صالدكتور محمد محمود سعيد، مرجع سابق 533
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ومن ثم إذا كان هناك تناسب وملائمة بين جسامة القيد الوارد على الحرية وبين جسامة التهديد  
اً بالإخلال بالنظام العام وخطورته كان القرار صحيحاً، إما لو كان الاضطراب المحتمل حدوثه يسير 

ويكفي لمواجهته بإجراء ضبطي أقل جسامة فيكون القرار الجسيم في شدته غير مشروع ويقوم القضاء 
 .534بإلغائه والتعويض عن أضراره الإداري 

ما هو إلا قاضي مشروعية فكيف يصبح قاضي ملاءمة، ويبحث  الإداري وإذا كان القاضي  
؟ أي هل أصبح قاضي الإداري رار الضبط في أهمية الوقائع وخطورتها ومدى تناسبها مع مضمون الق

 المشروعية أم قاضي ملاءمة؟

 الفقه حول الأساس القانوني لرقابة الملاءمة إلى اتجاهين: تجهلقد ا 

 الاتجاه الأول:

يذهب بعض الفقه إلى أنها رقابة مشروعية متى كان التناسب بين المحل والسبب شرطاً  
وأن تمت في مجال  الإداري ابة على التناسب في مجال الضبط ، إذ تكون الرقالإداري لمشروعية القرار 

الملاءمة، ولكنها لا تخرج عن كونها رقابة مشروعية، إذ لا تعدو الملاءمة في هذا الصدد أن تكون 
يضع قاعدة قضائية مؤداها أنه يشترط  الإداري عنصراً آمناً من عناصر المشروعية، بمعنى أن القاضي 

تخذ أن يكون متناسباً مع أهمية الوقائع التي أدت إلى وجوده، وبالتالي هنا في الإجراء الضبطي الم
  .535بشكل خاص الإداري تختلط المشروعية بالملاءمة وذلك في مجال قرارات الضبط 

 الاتجاه الثاني:

يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أنه لا يوجد أي تعارض بين ما تجريه الإدارة وهي بصدد  
من ملاءمة بين الواقع وأهميتها وبين خضوع تلك  الإداري ديرية في مجال الضبط ممارسة سلطتها التق

هنا قاضي ملاءمة فهذه الرقابة تجد أساسها في  الإداري الملاءمة لرقابة القضاء، مما يجعل القاضي 
باعتباره قضاءً إنشائياً أو في اعتبار هذه الرقابة مرحلة  الإداري القاعدة القضائية التي أنشأها القاضي 

أخرى من مراحل التطور تضاف إلى مرحلة تطور رقابة الوجود المادي للوقائع وتكييفها القانوني، مما 
  .536في هذا الصدد رقابة ملاءمة وليست مشروعية الإداري يعني أن رقابة القضاء 

                                                           
 ..198صاحب مطر خباط، مرجع سابق، ص 534
 . 191المرجع نفسه، ص 535
دار النهضة العربية،  ،الطبعة الثانيةعلى سلطة الإدارة التقديرية )دراسة مقارنة(،  ةالدكتور خالد سيد محمد حماد، حدود الرقابة القضائي 536

 . 701، ص2012القاهرة، 
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بينهما في النتائج التي وصل كل منهما لها، بأن الرقابة وإن تقييماً للاتجاهين لا يوجد خلاف  
إنما تجد أساسها في القاعدة الشرعية حيث  الإداري القضائية على الملاءمة بالنسبة لقرارات الضبط 

تصبح الملاءمة هنا عنصراً من عناصر المشروعية، بحيث لا يكون الإجراء مشروعاً إلا إذا كان 
 .  537تناقض بين الشرعية أو المشروعية والملاءمةضرورياً ولازماً، فليس ثمة 

قاضي مشروعية دون ملاءمة على طبيعة  الإداري والحقيقة ترتكز المبررات بأن القاضي  
ومقتضياته، فالقاضي لا يستطيع أن يمد رقابته إلى الجانب التقديري في نشاط الإدارة،  الإداري العمل 

ام بأبحاث وتحريات بصدد موضوع النزاع فإن هناك لأنه مهما وضع أمامه من معلومات، ومهما ق
اعتبارات عديدة يتعذر تداركها، ومنها أن القاضي عادة ما يكون بعيداً عن المكان الذي تتم في الوقائع 
التي تستلزم تدخل الإدارة، كما أنه غالباً ما يصدر حكمه بعد مضي زمن يمتد عدة سنوات بعد وقوع 

ه أن تكون صورة مماثلة تماماً للحالة وقت وقوعها، كما لا يفترض فيه تلك الحوادث بما يستحيل مع
توافر الخبرة الكافية لمواجهة كافة الحالات التي تعرض للإدارة أو دراية تامة بالوسائل التي تستخدمها 

 .538الإدارة لدرء هذه الحالات

ة في نطاق القرارات اريالإدالرقابة على ملاءمة القرارات  الإداري وعليه قد أقر الفقه والقضاء 
، ففكرتي الشرعية والملاءمة ليستا نقيضتين، فالمشروعية نقيضها عدم المشروعية، الإداري الضبط 

ة تعتبر شرطاً الإداريكما أن نقيض الملاءمة هي عدم الملاءمة، فالملاءمة في بعض القرارات 
الإدارة وأهمية أو خطورة الوقائع للمشروعية، وتجري هذه الرقابة على أساس إيجاد التلائم بين تدخل 

التي أدت إلى ذلك، وبناء عليه فلا يمكن أن يكون هنالك تناقض بينهما، فالملاءمة ليست أمراً خارجاً 
عن القانون، وإنما هي فكرة متكاملة معه، وعليه فتنصب حدود هذه الرقابة على مدى التلائم بين 

لقرار، رغم أن الأصل هنا هي أن تكون الرقابة القضائية الوقائع المكونة لسبب ودرجة وأهمية وخطورة ا
 .539رقابة مشروعية

 

 

                                                           
 بعدها.وما  307الدكتور محمد فوزي نويجي، ص  537
 .176، القضاء الإداري، مصدر سابق، صبالدكتور محمد رفعت عبد الوها 538
 وما بعدها. 120الدكتور سامي جمال الدين، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة، مرجع سابق، ص 539
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على ملاءمة قرارات الضبط  تعد أمراً ضرورياً لا غنى  الإداري بأن رقابة القضاء  ةرى الباحثتو 
ن طبيعة ألى إوذلك بالنظر عنه لضمانة وكفالة حقوق وحريات الأفراد الذين صدر بصددهم القرار، 

ة فتصدر تلك قرارات الضبط من الإداريعمل الإدارة وما تملكه من خبرة ودراية بكل أنشطتها وأعمالها 
كذلك أن تقدر أهمية وخطورة الوقائع  الإداري ، وأن من حق سلطة الضبط الموظف المختص قانونياً 

ة تقديرية قد تسيئ استعمال وما يناسبها من تدخلها لإصدار القرار، فإن الإدارة بما تتمتع به من سلط
أن يمتد رقابته على ملاءمة قرارات  الإداري سلطتها أو قد تقع في الخطأ، فبالتالي من الأفضل للقضاء 

 ومشروعيتها حفاظاً على صون حريات الأفراد.    الإداري الضبط 
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 المطلب الثاني

 الإداري في أعمال الضبط  غايةرقابة القضاء على عنصر ال

سواء كان عاماً أو خاصاً هي أهداف مخصصة، وأن الغاية أو الغرض  الإداري أغراض الضبط  
من قرار الضبط هو تحقيق مصلحة عامة، تتمثل في المحافظة على النظام العام وبشكل خاص على 

 أمن الطرق.

قرارات عند ممارستها لسلطاتها واختصاصها ان تستهدف  الإداري ويجب على هيئات الضبط  
تحقيق الهدف الذي حدده المشرع، وألا يخرج عليها أو تتخذ منها ستاراً للتوصل إلى  الإداري الضبط 

، ويطلق 540أهداف أخرى غير المحافظة على النظام العام أو إعادته في حالة اضطرابه إلى استقراره
م احترام الإدارة لركن على عدم المشروعية في هذه الحالة الانحراف بالسلطة أو العيب الناجم عن عد

الغاية، بعيب إساءة استعمال السلطة إذا استهدفت الإدارة في إصدار قرارها غاية بعيدة عن تحقيق 
المصلحة أو حتى إذا استهدفت غاية عامة أخرى مشروعة لكنها تختلف عن الغاية التي حددها 

 .    541القانون 

قد صدر سليماً مستوفياً أركانه  الإداري ر فالعيب الانحراف بالسلطة يقوم على فرضية أن القرا 
من اختصاص وشكل ومحل وسبب، إلا أن مصدر القرار يرمي من قراره هذا تحقيق غاية غير 

ن أمشروعة. وبالتالي يعتبر من أخطر العيوب الموجودة على اعتبار أن يتطلب من قبل كل شيء 
القرار من قراره، أي الغوص في الأعمال  يبحث وينظر في النوايا والمقاصد الخفية التي أرادها مصدر

الدفينة في نفسية مصدر القرار، وهذا ما يعد عملًا شاقاً وغاية الصعوبة على عاتق القاضي للتعرف 
 .542على النية في حالة اصدار القرار أو الى ما يدور في نفسية مصدر القرار

                                                           
 ، حكم غير منشور،29/5/1999يخ ، الصادر بتار1999( لسنة 1950قضت المحكمة الكبرى المدنية، الغرفة الثانية، في الدعوى رقم ) 540

بصدد بيان عيوب الإلغاء قبل انشاء الدائرة بأن " وكان يشترط لصحة القرار الإداري توافر خمس شروط إذا تخلف إحداهما بطل القرار 
ها القرار الإداري ( الغاية فالسلطة الإدارية تستهدف عند إصدار5( السبب، )4( المحل، )3( الاختصاص، )2( الشكل، )1وهذه الشروط هي )

غاية محددة سواء أكانت ظاهرة في القرار الإداري أم مفهومه من الظروف الملابسة لإصداره وينبغي أن تكون الغاية مشروعة لا يقصد بها 
القرار مضار من يتناوله القرار الإداري لأن الغرض من القرارات الإدارية أن تصدر لتحقيق مصلحة عامة وليس مصلحة شخصية فإذا حاد 

 الإداري عن هذا الهدف فقد شرطا من شروط صحته وهو ما يعبر عنه بإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها".
دعوى رقم وعندما أنشئت المحكمة الكبرى المدنية الدائرة الإدارية البحرينية لم تتردد على التأكيد باستقلالية هذا العيب في أول أحكامها في ال

، حكم غير منشور، بقولها " إن من المستقر عليه أنه يشترط لصحة وسلامة القرار 25/5/2004، والصادر بتاريخ 2004( لسنة 1662)
ي صدوره من صاحل الاختصاص وبالشكل الذي استلزمه المشرع وعدم مخالفة القوانين وألا تسيئ الجهة الإدارية مصدرته استعمال الإدار

 حقها عند إصداره". 
 .461فوزي نويجي، مرجع سابق، ص دالدكتور محم 541
السنة -م، مجموعة أحكام محكمة التمييز 21/4/1994، الصادر بتاريخ 1995( لسنة 167حكم محكمة التمييز البحرينية في الطعن رقم ) 542

 .1995من يناير إلى ديسمبر  –السادسة 
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رقابته  الإداري يوجه القاضي على هذا العيب هي رقابة مشروعية، إذ  الإداري فرقابة القضاء  
ذات الشأن المروري، والذي يعتبر ركناً أساسياً من أركان  الإداري على ركن الغاية في القرار الضبط 

القرار للتأكد من أن مصدر القرار قد ابتغى من قراره تحقيق الهدف المخصص له قانوناً إلا وهو 
 رواح وممتلكات كافة مستخدمي الطريق.المحافظة على النظام العام وبالتحديد الحفاظ على أ

من خلال الفروع  الإداري وعليه سيقوم الباحث بالتطرق لهذا الركن من أركان القرار الضبطي  
الآتية، الفرع الأول: تحديد مفهوم الانحراف بالسلطة والخصائص التي يتميز بها، والفرع الثاني: حالات 

 ات الانحراف بالسلطة.الانحراف بالسلطة، والفرع الثالث: عبء إثب

 نحراف بالسلطة وخصائصهمفهوم عيب الا  :ولالفرع الْ 

 أولاا: مفهوم عيب الانحراف بالسلطة

التشريعي لهذا العيب، كان على الفقه أن يتصدى لهذا الأمر حيث ذهب  إزاء غياب المفهوم 
في فرنسا بالإشارة إلى عيب الانحراف بالسلطة موضحاً بأنه يتمثل في استعمال سلطة  543بعض الفقه

معينة من قبل جهة إدارية لتحقيق هدف آخر مغاير للهدف الذي من أجله منحت لها هذه السلطة 
 بواسطة القانون.

 هو أول من تعرض لفكرة الانحراف Aucocوالمعروف في الفقه الفرنسي إن الفقيه أوكوك  
ليبين فيما إذا كان للإدارة ان تخرج عن إطار هذه الغايات،  الإداري بالسلطة عندما درس غايات النشاط 

وقد استخلص فكرة الانحراف بالسلطة، حينما قال: أن هناك انحرافاً بالسلطة الممنوحة للإدارة عندما 
المنصوص عليها قانوناً  يتخذ رجل الإدارة قراراً يدخل ضمن اختصاصه تماماً ويسلك بشأنه الاشكال

، وهو 544ولكنه يستعمل سلطته التقديرية في حالات ولأسباب غير تلك التي من أجلها منح هذه السلطة
 بهذا التعريف يشير إلى ملازمة عيب الانحراف لسلطة الإدارة التقديرية. 

نح هذه وعرفه لافارير بأنه "استعمال رجل الإدارة سلطته لتحقيق غرض غير الذي من أجله م 
 . 545السلطة"، وهذا التعريف استعمله مجلس الدولة الفرنسي

                                                           
 .323نهرو جوهر عمر بيباني، مرجع سابق، ص 543
 . 567الدكتور خالد سيد محمد حماد، مرجع سابق، ص 544
 .16، ص2017ة، الإسكندرية، صفاء شكر محمود، الانحراف بالسلطة التقديرية للإدارة )إساءة استعمالها(، دار الجامعة الجديد 545
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كما عرف الفقه المصري وفي مقدمتهم الدكتور عبدالرزاق أحمد السنهوري، الذي كان من  
أوائل المنبهين إلى خصائص عيب الانحراف بالسلطة وصفته الاحتياطية، حيث يقول: "إن الانحراف 

المشوب بعيب الانحراف  الإداري بيعته عن غيره من العيوب، فالقرار في استعمال السلطة عيب يتميز بط
وحده يكون ظاهره الصحة وباطنه البطلان، أما القرار المشوب بعيب آخر فهو قرار باطل باطناً 
وظاهراً، وعيب الانحراف له من الخصائص ما يبرره تميزه فهو عيب باطن غير ظاهر، وبالتالي فهو 

 يقوم إلا حيث يكون للإدارة سلطة تقديرية، ومن ثم يتميز عن العيوب التي عيب خفي مستتر، وهو لا
تلازم السلطة المحددة، وهو عيب احتياطي لا يبحث إلا عند انعدام العيوب الأخرى"، ويخلص الدكتور 

يرجع إلى سببين رئيسيين  الإداري أركاناً خمسة، وأن بطلان القرار  الإداري السنهوري إلى أن القرار 
 .546ةالإداريا مخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة هم

كما عرفه الدكتور ماجد راغب الحلو بأنه "أن يمارس مصدر القرار السلطة التي خولها له  
 .547القانون في تحقيق أهداف غير تلك التي حددها له القانون"

ة لتحقيق غرض غير معترف ويرى الدكتور الطماوي بأنه" استعمال رجل الإدارة سلطته التقديري 
بأن عيب الانحراف ملازم للسلطة  AUCOC. وهو هنا يتفق مع الفقيه الفرنسي أوكوك 548له به"

 التقديرية للإدارة.

وبالنظر إلى هذه التعريفات في الفقه الفرنسي والمصري للانحراف بالسلطة تكاد جميعها تدور 
يستخدم سلطاته الممنوحة  الإداري في نفس الإطار، وأنه يجمع بين هذه التعريفات فكرة أن الموظف 

ر له والاختصاصات المعترف له به قانوناً من أجل تحقيق هدف آخر غير المصلحة العامة أو غي
 ذلك الغرض الذي من أجله اعترف له بذلك الاختصاص.

                                                           
أحمد السنهوري، مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية، مجلة مجلس الدولة، السنة  قالدكتور عبد الرزا 546

 .19، نقلا عن صفاء شكر محمد، مرجع سابق، ص6، ص1952الثالثة، يناير 
 .324نهرو جوهر عمر بيباني، مرجع سابق، ص547
، 2018دكتور عباس العادلي، الرقابة على أعمال الإدارة في ظل مبدا المشروعية، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، الطبعة الأولى، ال 548

 .247ص
كما يعرفه الدكتور عصام عبد الوهاب البرزنجي بأنه: "عيب يصيب مقاصد رجل الإدارة الذي يصدر القرار عندما تكون مقاصده هذه مخالفة 

 غرض الذي حدده القانون أو الذي يتفق مع القانون".لل
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البحريني مدلول عيب الانحراف بالسلطة في حكمها بأنه "  الإداري فقد عرفت محكمة القضاء  
أن يتغيا مصدر القرار المصلحة العامة فإذا اتجه إلى تحقيق قصد آخر فإن  الإداري لسلامة القرار 

 .549ال السلطة..."قراره يكون مشوباً بعيب إساءة استعم

بمصر عيب الانحراف بالسلطة فقررت في أحد أحكامها  الإداري كما عرفت محكمة القضاء  
بأنه "سوء استعمال السلطة تصرف إداري يقع من مصدر القرار بتوخيه في إصداره غرضاً غير الغرض 

هواه متنكباً سبيل  إذا ما أصدر قراراً عن الإداري الذي قصد القانون تحقيقه، ولا مشاحة أن الرئيس 
 .550المصلحة العامة كان قراره مشوباً بسوء استعمال السلطة"

ويستفاد من ذلك أن يكون هناك انحراف في استعمال السلطة إذا اتخذت الإدارة قراراً لحماية  
أغراض غير التي قصد المشرع من منحها هذه السلطة، حتى ولو كانت هذه الأغراض تتصل بالصالح 

 العام.

الإماراتي بعيب الانحراف بالسلطة في حكمه بأنه "إساءة استعمال  الإداري وأيضاً قضى القضاء 
 .551..."الإداري السلطة أو الانحراف بها من العيوب القصدية في السلوك 

ومما سبق نجد أن كل هذه التعريفات وأن اختلفت لفظياً، فإن مضمونها واحداً، ومن ثم كانت رقابة 
ية ويعتبر هذا العيب من العيوب النفسية التي تدور حول البواعث النفسية ومقاصد هذا العيب موضوع

 غلب الدول المقارنة.أ البحريني و  الإداري رجل الإدارة مُصدر القرار، وهو ما استقر عليه القضاء 

 

 

 

                                                           
، حكم غير منشور. كما قضت الحكمة 2005( لسنة 6868في الدعوى رقم ) –الدائرة الإدارية  -حكم المحكمة الكبرى المدنية البحرينية  549

بأنه " عيب إساءة استعمال السلطة في مجال القرار  2005( لسنة 7329في الدعوى رقم ) –الدائرة الإدارية  –الكبرى المدنية البحرينية 
رار" الإداري ...يتوفر عندما تهدف الإدارة غاية أو الاتجاه الى الاضرار بالغير على سبيل الكيد أو الانتقام أو الانحراف عن الهدف من الق

 حكم غير منشور.
. كما قضت محكمة 907، ذات المجموعة، ص25/4/1951، وحكمها في 199، ص5سنة ، مجموعة ال30/11/1950حكمها في  550

، بأنه "عيب 192، مجموعة احكام المحكمة، السنة الرابعة عشر، ص1960 /12/1القضاء الإداري المصري في حكم الصادر بتاريخ 
جب أن يشوب الغاية منه ذاتها بأن تكون الجهة الإدارية الانحراف وإساءة استعمال السلطة المبرر لإلغاء القرار الإداري أو التعويض عنه ي

 قد أصدرته لباعث لا تتعلق بالمصلحة العامة".
 . 19/12/2004قضائية عليا مدني، جلسة  24، لسنة 152المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، الطعن رقم  551
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 خصائص عيب الانحراف بالسلطة:ثانياا: 

الانحراف بالسلطة يتسم بمجموعة من الخصائص والسمات التي يتميز بها عن غيره  ن عيبأ
الأخرى، وهذه الخصائص سوف نتناولها ونبحث عنها  الإداري من أوجه الطعن بإلغاء قرار الضبط 

 على النحو الآتي:

 الإداري  الضبط عيب الانحراف بالسلطة يتعلق بعنصر الغاية في قرار-1

، فإذا الإداري عيب الانحراف بالسلطة بالغاية المراد تحقيقها من إصدار قرار الضبط  يرتبط 
انحرفت الإدارة مُصدره القرار عن غاية المصلحة العامة أو عن الغاية المعينة بالذات بنص القانون، 

لمحافظة على والمتمثلة في ا الإداري فهذا العيب هو النتيجة النهائية المراد تحقيقها من إصدار القرار 
ن عيب الانحراف بالسلطة على خلاف العيوب الأخرى من أنه عيب خفي أ، وبما 552النظام العام

ومستتر، ومن الصعوبة كشفه وبيانه واثباته، لذلك فهو عيب متعلق بالبواعث الشخصية التي تدل على 
 نية مُصدر القرار وأهدافه ومقاصده التي يرمي لتحقيقها.

بحد ذاتها، ولكنها وسيلة لتحقيق الغايات والأهداف والمصالح العامة  فالسلطة ليست غاية  
للمجتمع، ومن ثم نكون أمام إساءة في استعمالها إذا قام الموظفون الذين أعطاهم القانون السلطة 
بإصدار القرار لتحقيق غاية أو هدف يجانب أو يتعارض مع الصالح العام، كما لو أصدر رجل الضبط 

ري قرار بالامتناع عن منح رخصة القيادة الدولية لمقدم الطلب رغم استيفائه الشروط المرو  الإداري 
المنصوص عليها في القانون، لأسباب شخصية لمصدر القرار، وكذلك نكون أمام إساءة في استعمال 
السلطة إذا قام الموظف بإصدار قرار يحقق المصلحة العامة، ولكن تلك المصلحة ليست هي ذات 

ة، الإداريالعامة أو الغاية العامة التي حددها القانون لهذا النوع أو ذاك من أنواع القرارات المصلحة 
 .553وفي أي من الحالتين يكون القرار معيباً بعيب إساءة استعمال السلطة وجديراً بالإلغاء

 لإداري اعلى بيان هذا الارتباط الشديد بين ركن الغاية في القرار  الإداري تواترت أحكام القضاء  
وعيب الانحراف بالسلطة. قضت المحكمة الكبرى المدنية في حكم سابق لها بأن "يشترط لصحة القرار 

( 2( الشكل، )1توافر خمسة شروط إذا تخلف أحدهما بطل القرار وهذه الشروط هي ) الإداري 
ة تستهدف عند إصدار القرار الإداري( الغاية فالسلطة 5( السبب، )4( المحل، )3الاختصاص، )

أم مفهومه من الظروف الملابسة لإصداره،  الإداري غاية محددة سواء أكانت ظاهرة في القرار  الإداري 
                                                           

 .282الدكتور محمد محمود سعيد، مرجع سابق، ص 552
 .142رجع سابق، صصاحب مطر خباط، م 553
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، لأن الغرض من الإداري وينبغي أن تكون الغاية مشروعة لا يقصد بها مضار من يتناوله القرار 
عن  الإداري حة شخصية فإذا حاد القرار ة أن تصدر لتحقيق مصلحة عامة وليس مصلالإداريالقرارات 

هذا الهدف فقد شروطاً من شروط صحته وهو ما يعبر عنه بإساءة استعمال السلطة أو الانحراف 
 . 554بها"

في حكم لها بأن "عيب الانحراف وإساءة استعمال السلطة  الإداري فقضت محكمة القضاء  
ذاتها بأن تكون الجهة  ن يشوب الغاية منهأو التعويض عنه يجب أ الإداري المبررة لإلغاء القرار 

 .555ة قد أصدرته لباعث لا يتعلق بالمصلحة العامة"الإداري

 وعمدياا  عيب الانحراف بالسلطة عيباا قصدياا  -2

ن الانحراف في استخدام السلطة من العيوب القصدية التي تتطلب إرادة أيرى غالبية الفقه  
أي أن يعلم رجل الإدارة بخروج قراره عن المصلحة العامة أو يخالف  واعية ومتعمدة من جانب الإدارة،

 كالامتناع، 556الإداري قاعدة تخصيص الأهداف، أو عدم تطبيق الإجراءات المقررة لاتخاذ قرار الضبط 
عن تجديد رخصة معلم قيادة المركبات رغم استيفائه كافة الشروط عمداً الضبط المروري رجل 

 انون. المنصوص عليها في الق

وهذا يعني إن الصفة القصدية لعيب الانحراف بالسلطة تتصل بنية وقصد مُصدر القرار 
وليست بالنتائج بمعنى أنه لا يكفي لتحققه أن يؤدي القرار إلى النتائج تتعارض مع الصالح العام أو 

ر نية الهدف الذين قصده المشرع، بل يلزم أن تكون الإدارة قد تعمدت الوصول إلى تلك النتائج وتقدي
 . 557الإداري رجل الإدارة وعلاقتها بالنتائج الضارة التي هدفت إليها مسألة يفصل فيها القضاء 

أن عيب الغاية ليس عيباً شكلياً كعيب الاختصاص أو عيب الشكل يسهل الكشف عنه، كما  
أنه لا يعد من العيوب الموضوعية كعيب السبب والمحل بصورة يمكن استخلاصه بسهولة، بل أنه 
عيب شخصي يكمن في مقاصد ونواياه رجل الإدارة مصدر القرار، ويتوقف قيامه على سلامه هذه 

 المقاصد وتلك النوايا، وعليه فهو عيباً عسير الاثبات.

                                                           
، حكم 1999 /29/5، والصادر بتاريخ 1999( لسنة 1950في الدعوى رقم ) –الغرفة الثانية  –حكم المحكمة الكبرى المدنية البحرينية  554

 مشار اليه سابقاً.
 ، حكم سابق الإشارة إليه.12/1/1960حكم محكمة القضاء الإداري المصري، الصادر بتاريخ  555
فى شحاده، إساءة استعمال السلطة وتطبيقها في العمل الشرطي، دراسة مقارنة، مركز بحوث الشرطة، الشارقة، الدكتور موسى مصط 556

 .47، نقلاً عن الأستاذة صفاء شكر محمود، مرجع سابق، ص33-32، ص2005
  .284الدكتور محمد محمود سعيد، مرجع سابق، ص 557
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كما يجب ان يتوافر قصد الانحراف بالسلطة لدى الإدارة عند إصدارها لقرارها، وقد أكدت  
ي حكم لها بأن" ويلزم لتوافر عيب إساءة استعمال السلطة أو ة البحرينية هذا المعنى فالإداريالدائرة 

. 558الانحراف بالسلطة أن تتوافر لدى مصدر القرار نية أي أن هذا العيب عمدي لا يأتي عفوياً"
في حكم لها بأن" إساءة استعمال أو الانحراف بها هما من المصرية ة العليا الإداريوحكمة المحكمة 

، قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الإداري ك العيوب القصدية في السلو 
 .  559الانحراف بها..."

كما أن قصدية عيب الانحراف بالسلطة تجعل من الممكن إضافته إلى أي عيب آخر يرد  
على عناصر القرار فحين يكتشف الغاية الحقيقية لمصدر القرار يتضح مدى مخالفة القرار للقانون في 

ختصاص أو المحل أو السبب، فالقاعدة أن القرار المعيب بعيب الانحراف بالسلطة هو قرار سليم الا
في جميع عناصره ولكن اكتشاف القصد الحقيقي لمصدره تجعلنا نكتشف مدى مخالفة القرار للقانون 

 .560في عناصره الأخرى 

 عيب الانحراف بالسلطة عيباا احتياطياا -3

، الإداري الاحتياطية لعيب الانحراف بالسلطة لإلغاء القرار الضبطي يضفي معظم الفقه الصفة   
لعيب من  الإداري لا يلجأ للبحث عن وجوده ما لم يتأكد من خلو القرار  الإداري بحيث إي ان القاضي 

العيوب الأخرى، وذلك لصعوبة إثبات هذا العيب كونه متعلقاً بنية مصدر القرار، لأن النوايا مكنونة 
 س البشرية، ولذا يكون من العسير معرفة ما يدور في باطن النفس.داخل النف

وعليه فإن عيب الانحراف بالسلطة يعد عيباً احتياطياً لا يمكن الاعتماد عليه إلا إذا كانت  
الأخرى صحيحة بحيث لا يجوز إثارة أي وجه من أوجه الإلغاء  الإداري جميع عناصر القرار الضبط 

الأخرى للاستناد عليه في الطعن، وترتيباً على ذلك إذا أثار المدعي عدة أسباب لإلغاء القرار لعيب 
السبب أو عيب الشكل أو مخالفة القانون فإن القاضي يجب أن يطرق إلى هذه الأوجه أولًا ولا يتعرض 

                                                           
، حكم 31/1/2005، والصادر بتاريخ 2005( لسنة 6868في الدعوى رقم ) –الدائرة الإدارية  -حكم المحكمة الكبرى المدنية البحرينية  558

 غير منشور.
، 27/2/2005، والصادر بتاريخ 2005( لسنة 7329في الدعوى رقم ) –الدائرة الإدارية -كما حكمة المحكمة الكبرى المدنية البحرينية 

قضت بأنه" من المستقر عليه أن عيب إساءة استعمال  30/4/2005( والصادر بتاريخ 7328ات المعنى حكمها في الدعوى رقم )وفي ذ
 السلطة في مجال القرار الإداري من العيوب العمدية ويتوافر عندما تهدف الإدارة غاية مغايرة للمصلحة العامة فيجب أن يثبت أن الإدارة

 صحيح لتحقيق الغاية المشروعة باللجوء إلى هدف لا يتلاءم مع المصلحة العامة". حكم غير منشور.تنكبت عمداً الطريق ال
-، مجموعة أحكام المحكمة 3/5/1969قضائية، والصادر بتاريخ  11لسنة  598حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم  559

، حكم 4/4/1994قضائية، والصادر بتاريخ  44لسنة  193، 47الطعن رقمي  . وفي ذات المعنى حكمها في64، ص-السنة الرابعة عشرة
 غير منشور. 

 .346نهرو جوهر عمر بيباني، مرجع سابق، ص 560
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، وفي 561ف بالسلطة إلا إذا اتضحت له أن القرار سليم من جميع أوجهه الأخرى لفحص عيب الانحرا
حالة ما إذا تمكن القاضي من بناء حكمه بالإبطال على أي وجهه الأخرى خلاف عيب الانحراف 

 بالسلطة، فإنه يقضي به دون أن يتطرق إلى بحث هذا العيب.

يفضل البحث عن أخطاء قانونية  ي الإدار وعلى ذلك فإن القاضي أثناء فحصه لصحة القرار  
تمس مشروعية القرار بصورة مباشرة كالخطأ في القانون، أو الخطأ في الواقع، أو وجود عيب في 

 . 562الشكل، تاركاً عيب الانحراف بالسلطة كحل أخير، بصورة يمكن الاستغناء عن اللجوء إليه تماماً 

، ومنها صعوبة اثبات هذا العيب كونه ويذهب الفقه في تبريره لهذه الصفة يرجع لعدة أسباب 
المشوب بهذا العيب هو قرار في حقيقته سليم من  الإداري يتعلق بنوايا ومقاصد الإدارة، لأن القرار 

الناحية الشكلية، إلا أنه على خلاف ذلك من الناحية الموضوعية لمخالفته لروح التشريع، مما يقضي 
 بصدار هذا القرار لمعرفة فيما إذا كان القرار مشوباً بعيذلك دون الوقوف وتحديد الباعث والدافع لإ

 .563الانحراف من عدمه

إضافة إلى ذلك فإن اكتساب هذا العيب الصفة الاحتياطية، يرجع إلى خطورة حكم إلغاء القرار  
ة التي أصدرت القرار، من ناحية الآثار السلبية التي تترتب على حكم الإداريالمشوب به بالنسبة للجهة 

ة لدى الأفراد وزعزعة ثقتهم الإداريالإلغاء، وما يمكن أن يؤدي ذلك إلى التقليل من مكانة وهيبة الجهة 
 .564فيها، وعليه فإن القضاء لا يلجأ إليه إلا مضطراً 

علل بعض الفقه هذه الصفة الاحتياطية لعيب الانحراف، باعتباره أن السياسة القضائية  وأخيراً  
تقتضي تحقيق العدالة عند اصدار أي حكم بوسائل موضوعية واضحة  الإداري المتبعة من قبل القضاء 

 .565لا يكتنفها الغموض وأكثر يسراً وسهولة في الإثبات

وعارض جانب من الفقه هذه الخاصية باعتبار عيب الانحراف بالسلطة عيباً احتياطيا، ويعتقد  
بأن حان الوقت لهجرة هذه القاعدة، حيث ليس ثمة سند أو أساس قانوني يبرره، خاصة ان الاتجاه 

ثبت له سوى أن ي الإداري الحديث يرى أن مسألة إثبات عيب الغاية باتت يسيرة، إذ لا يستلزم القضاء 

                                                           
 .39نهرو جوهر عمر بيباني، مرجع سابق، ص 561
 وما بعدها. 48صفاء شكر محمد، مرجع سابق، ص 562
 .285الدكتور محمد محمود سعيد، ص  563
 .135سابق، ص  صاحب مطر خباط، مرجع 564
 .286الدكتور محمد محمود سعيد، مرجع سابق، ص  565
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أن القرار المطعون فيه ليس من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وهي مسألة موضوعية يسهل إثباتها، 
  .  566دون الحاجة إلى اثبات أي غرض آخر يهدف القرار إلى تحقيقه بعيداً عن غاية المصلحة العامة

بالسلطة عيباً أصلياً  عيب الانحراف اعتبار من الأفضلالفقه إلى أنه إليه انتهى ما  ةؤيد الباحثتو 
المطعون على مشروعيته دون إرجائه لحين فحص أوجه الطعن  الإداري عند النظر في إلغاء القرار 

ومن ناحية أخرى فإنه الأخرى، خاصة وأنه ليس هناك نص تشريعي يضفي عليه صفة الاحتياطية، 
ذات النتيجة التي يبتغيها لا يضر الطاعن الحكم بالإلغاء لسبب أو لآخر، طالما أنه سوف يصل إلى 

 من طعنه على القرار.

 عيب الانحراف بالسلطة ليس من النظام العام -4

عدم ن عيب الانحراف بالسلطة شأنه شأن عيوب عدم المشروعية الأخرى، فيما عدا عيب أ
الاختصاص لا يتعلق بالنظام العام، فلا يستطيع القاضي التعرض له مباشرة دون الدفع به أمامه، 

 أن يكون ذلك بناء على طلب ممن له مصلحة في إثارته من الخصوم. وإنما

لذا فإن عيب التعسف في استعمال السلطة أو الانحراف بها لا يختلف عن باقي عيوب القرار  
المحل" لا يجوز للقاضي أن يثيره من تخلف الشكل، عيب تخلف السبب، عيب تخلف "عيب  الإداري 

لابد أن يتمسك به الخصم في الدعوى صاحب خطورته، أي تلقاء نفسه بغض النظر عن درجه 
 المصلحة.

يذهبون إلى عدم تعلق عيب الانحراف بالنظام العام، غير أن البعض  567وإذا كان غالبية الفقه  
والذي يتفق الباحث معه، وقد ذهب في رأيه بضرورة اعتبار عيب الانحراف بالسلطة متعلقاً  568الآخر

مسألة الانحراف بالسلطة من تلقاء  الإداري بالنظام العام، وذلك أنه ليس ما يمنع من أن يثير القاضي 
عليه، أو اذا  نفسه، إذا ما تحقق من وجوده وظهرت أمامه دلائل جدية تشير إليه بشأن النزاع المطروح

الذي يتضمن انحرافا في السلطة مستوفياً لجميع أركانه القانونية الظاهرة مما  الإداري وجد أن القرار 
 الإداري يجعل من الصعب الطعن عليه بأوجه الإلغاء الأخرى، هذا إلى جانب إن الطاعن على القرار 

و ربما سيثيره ذلك الطعن من قد يتحرج من سلوك ذلك السبيل لما سيواجه من صعوبات إثباته، أ

                                                           
 .847الدكتور بدر محمد عادل محمد، الرقابة القضائية على القرارات الإدارية في مملكة البحرين، مرجع سابق، ص 566
عبد الغني عبد الله بسيوني، القضاء  كلا من الدكتورأنظر أنصار اعتبار الانحراف بالسلطة لا يتعلق بالنظام العام المزيد حول  ولمعرفة 567

، 724-723ة، مرجع سابق، صالإداري، والدكتور سامي جمال الدين، الوسيط في دعوى الغاء القرارات 581، مرجع سابق، صالإداري
 .(5الفقرة ) 172والدكتور محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص

 .141صاحب مطر خباط، مرجع سابق، ص 568
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حساسية بينه وبين الإدارة قد تؤدي إلى الأضرار به وخاصة في حالة فشله في إثبات عيب التعسف 
 في استعمال السلطة. 

لى اعتبار عيب الانحراف بالسلطة من النظام العام، إويؤيد الباحث الاتجاه الفقهي الذي يرمي  
العامة لما يتصف به من صفة الصحة ظاهرياً وصفة البطلان وذلك لخطورة هذا العيب على الحريات 

باطنياً، وهو بهذه الصفة يدل على خبث ودناءه رجل الإدارة، وكما أن عيب الانحراف بالسلطة الذي 
يصيب ركن الغاية من القرار الإدارة ليس للإدارة سلطة تقديرية فيه، مثله في ذلك مثل عيب عدم 

 ختصاص والذي تكون سلطة الإدارة فيه سلطة مقيدة.الاختصاص الذي يصيب ركن الا

 عيب الانحراف بالسلطة يقترن بالسلطة التقديرية للإدارة-5

السلطة التقديرية بمعناها العام على أنها قدرة الإدارة على إعمال إرادة حرة في مباشرة تعرف  
تمارس الاختصاصات والصلاحيات ، وهي الحرية التي تتمتع بها الإدارة العامة حينما الإداري النشاط 

التي أنيطت بها، وبذلك تظهر السلطة التقديرية بأنها عبارة عن نوع من الحرية أو الهامش من حرية 
 . 569التصرف المسموح به للإدارة

والسلطة التقديرية لا تعني منح الإدارة الحرية في إصدار قراراتها وتقدير ملاءمتها بشكل  
منأى عن الرقابة القضائية في مجال سلطتها التقديرية، لأن السلطة التقديرية مطلق، بمعنى أنها ليست ب

ما أقرت إلا لتحقيق المصلحة العامة، فكان من المصلحة العامة إعطاء الإدارة بعض الحرية في مجال 
ة، ومن المعلوم أن السلطة المقيدة هي الأصل بينما السلطة التقديرية هي الإداريإصدارها للقرارات 

لاستثناء، وعندما نقول أنها استثناء فلا يعني ذلك استثناءها من الرقابة القضائية، لأن التسليم بذلك ا
يجعلها سلطة مطلقة أو تحكمية وهي ليست كذلك، لأن السلطة المطلقة هي مفسدة مطلقة، والسلطة 

 . 570المطلقة تخرج أسوأ ما في النفس البشرية

ل عيب الانحراف بالسلطة هو أن تكون للإدارة سلطة على أن نطاق أعما 571قد استقر الفقه 
تقديرية، بحيث تكون لها نوع من الحرية في تقدير مناسبة اتخاذ القرار من عدمه، وفي إخطار وقت 
                                                           

 .58، مرجع سابق، صصفاء شكر محمد 569
هذا ما توصل إليه العالم الأميركي فيليب زيمباردو من دراسته التي أجراها تحت اسم )تجربة سجن ستانفورد( في أمريكا، وكانت نهاية  570

فيليب( بإجراء حيث بدأ الأمر وقرر عالم النفس ) 1971هذه التجربة بكلمات الدكتور التي يقول فيها: "أوقفوا هذه التجربة فورا". ففي عام 
 تجربة تسمى تجربة سجن ستانفورد وتهدف إلى فهم: ماذا يحدث إذا تم إعطاء الانسان السلطة المطلقة؟

ا حيث انتهت التجربة بنتائج كارثية لم تكن متوقعة ولكن كانت أهدافها كثيرة، حيث تم الأخذ بها في مراجع علم النفس، والأهم من ذلك، وم
 أن السلطة المطلقة تغير ملامح الانسان وتخرج أسوأ ما في النفس البشرية. نعاني من كشعوب عربية هو

      http://www.ibda3world.com/stanford-prison، منشور على الموقع الإلكتروني: مقال لأحمد سامي عبد الله
 .352نهرو جوهر عمر بيباني، مرجع سابق، ص 571
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التدخل، وفي تقدير أهمية الوقائع وملائمتها من بين الوسائل المشروعة، وإذا كانت الإدارة حرة في 
ما لها من سلطة تقديرية، غير أن هذه الحرية ليست مطلقة، بل هي تقدير مناسبة أعمالها بمقتضى 

مقيدة بضرورة استهداف المصلحة العامة أو الغاية التي حددها المشرع، وحين تنحرف الإدارة عن هذه 
 الغايات، يكون قرارها مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة مما يستوجب معه إبطاله.

ة لا وجود له في حالة تمتع الإداريأوجه إلغاء القرارات  وان عيب الانحراف بالسلطة كوجه من
الإدارة بالاختصاص المقيد، وذلك لأن القانون في هذه الحالة هو الذي يحدد شروطاً معينة ويفرض 
على الإدارة التصرف على نحو معين حال توافرها، وإذا توافرت هذه الشروط وتصرفت الإدارة على 

قرارها يكون مشروعاً حتى لو صادف القرار هوى في نفس رجل الإدارة  نحو الذي حدده القانون، فإن
مصدره، لأنه هذا الأخير لم يفعل سوى الالتزام بأحكام القانون والنزول على أوامره، ففي هذه الحالة 
توجد قرينة غير قابلة لإثبات العكس بأن أهداف القرار سليمة ما دامت الإدارة قد التزمت حدود القانون 

فيذه ، أما إذا لم تلتزم حدود القانون ولم تراعي شروطه عندما تباشر اختصاصها المقيد، فإن العيب وتن
الذي يشوب قرار الإدارة هنا هو عيب مخالفة القانون أو عيب عدم الاختصاص أو عيب مخالفة 

 .572الشكل وليس عيب الانحراف بالسلطة

أنه أياً ما كان مدى السلطة التقديرية التي ن الفقه في مجمله تقريباً قد استقر على وعليه فإ 
تمتع بها الإدارة في مجال معين فإن أمراً واحداً لا يمكن أن تكون محلًا للسلطة التقديرية وهي الغاية، 

، ولا يمكن أبداً أن تكون سلطة تقديرية 573ذلك أن سلطة الإدارة بالنسبة للغاية هي سلطة مقيدة دائماً 
 تخرج عن رقابة القضاء.

دائماً الغرض المنصوص عليه في القانون، وفي الحالة  الإداري إذ يتعين أن يستهدف القرار  
التي يغفل فيها النص القانوني تخصيص هدف معين لكل قرار على حده، فإن الهدف لا ينبغي أن 

، لذا تعتبر 574يخرج عن استهداف تحقيق المصلحة العامة وإلا شاب القرار عيب الانحراف بالسلطة
غاية الحد الفاصل بين ما يعتبر سلطة تقديرية مشروعة وبين ما يعتبر سلطة استبدادية غير مشروعة، ال

  .الإداري أي تعسفاً في استخدام السلطة فهي المقياس الحقيقي والدقيق لوجود هذا العيب في القرار 

، فإن الإداري ر واستناداً إلى الرابطة التي توجد ما بين عيب الانحراف بالسلطة، وغاية القرا 
لكي يحكم بالانحراف بالسلطة، فإنه يبحث أولًا عن الهدف الذي منح المشرع من أجله  الإداري القاضي 

                                                           
 .143صاحب مطر خباط، مرجع سابق، ص  572
 .353جوهر عمر بيباني، مرجع سابق، صنهرو  573
 .144صاحب مطر خباط، مرجع سابق، ص 574
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السلطات للإدارة، ثم يبحث عن الهدف الذي استعملت هذه السلطات لتحقيقه في الدعوى المرفوعة 
فقاً مع الأول أم لا، فإن كان متفقاً أمامه، وأخيراً يقرب بين هذين الهدفين ليقرر ما إذا كان الثاني مت

 خلا القرار من عيب الانحراف بالسلطة، وأن كان غير ذلك فإن القرار يكون مشوباً به.

 الإداري وبناءً على ما تقدم يتضح أن عيب التعسف في استعمال السلطة يقترن بغاية القرار  
ررها وهي تتمثل في تحقيق الصالح حيث إن القرار غاية متفقاً عليها دون الحاجة إلى وجود نص يق

 العام.

أن عيب الانحراف بالسلطة ملازماً للسلطة التقديرية للإدارة، ولا يمكن تصور  ةرى الباحثتو  
ن المشرع  يحدد الهدف من تصرفات الإدارة وهو ما أوجوده في مجال السلطة المقيدة، وذلك الأصل 

تحديد المصلحة العامة من وراء كل قرار  يتحقق في حالات تخصيص الأهداف، غير أن استحالة
ن يتخلى عن هذا التحديد لتتولاه الإدارة بنفسها، ولكن ذلك يلا يعني أاداري وبالتالي يضطر المشرع 

فليس للإدارة أي قدر من الحرية التي تستهدف تحقيقها عند ، تمتعها بحرية تقدير المصلحة العامة
كضمانة لاستهداف المصلحة  الإداري ، فيخضع ذلك لرقابة القضاء الإداري اصدار القرار الضبط 

 العامة.  

 الظروف الاستثنائيةنظرية  تغطيهعيب الانحراف بالسلطة لا -6

كل من عيب عدم الاختصاص وعيب الشكل وعيب مخالفة القانون التي يجوز  على خلاف
ة فلا يجوز تغطيته بها مثله في ذلك تغطيتها كافةً بالظروف الاستثنائية، فإن عيب الانحراف بالسلط

 عيب السبب.

ويمكن تعريف نظرية الظروف الاستثنائية أو الطارئة بأنها تلك الظروف الطارئة أو الحالات  
الواقعة التي تكون على درجة معينة من الجسامة والفجائية التي تتعرض لها البلاد، وتجعل من غير 

القانونية المعمول بها في قواعد المشروعية العادية، وتؤدي إلى تغير الممكن التصرف إزائها بالوسائل 
تكييف هذه التصرفات التي تكون في الأصل مشروعة، وذلك بالنظر إلى هذه الظروف وبشروط معينة 

. وهذه النظرية لها شروط لإعمالها والتي تتمثل في وجود خطر جسيم يهدد 575وتحت رقابة القضاء
عوق مؤسساتها الدستورية، بحيث يتعذر دفعها بواسطة قواعد المشروعية العادية المصلحة العامة، أو ي

                                                           
 . 336الدكتور بدر محمد عادل، القضاء الإداري وتطبيقاته في مملكة البحرين، مرجع سابق، ص 575
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لعدم كفايتها، وتطبق هذه النظرية بالقدر المطلوب لمواجهة تلك الحالات الاستثنائية أو الطارئة دون 
 زيادة، وكل هذا تحت رقابة القضاء.

أثناء إعلان حالة السلامة  ونظراً لخطورة عيب الغاية، فإن رقابة القضاء على هذا العيب 
الوطنية تبقى على ذات المستوى في ظل الظروف العادية وذلك حماية للحقوق والحريات العامة، 

وفرنسا  576وتحقيقاً لما تبغياه الإدارة من تحقيق المصلحة العامة للجميع. ولقد استقر القضاء في مصر
)اختصاص،  الإداري كافة عناصر القرار على اعتبار أن أثر الظروف الاستثنائية ليس واحداً على 

الشكل، الغرض، المحل، السبب( ولكن يلاحظ أن الظروف الاستثنائية لا تمحو عدم المشروعية التي 
تشوب القرار، ذلك القرار الذي قصدت به الإدارة تحقيق غرض آخر غير المصلحة العامة لأن مخالفة 

 .577الإدارة للمشروعية هو المصلحة العامة

م لحالة طارئة، وتم إعلان حالة 2011اً لهذه النظرية، تعرضت مملكة البحرين في عام وتطبيق
 579لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية، وقد نص القانون على العديد من التدابير 578السلامة الوطنية

والسؤال التي تتخذها السلطة المكلفة بتنفيذ السلامة الوطنية، للمحافظة على سلامة المملكة والمواطنين، 
 الذي يتبادر في الأذهان هنا، ما هو دور سلطة الضبط المروري أثناء السلامة الوطنية؟

أن الإدارة العامة للمرور كونها أحد أعضاء قوات الأمن العام تهدف الحفاظ على النظام العام وأهم  
ية، وذلك بقطع عناصره أمن الطرق، فكان لها دور مساند مع الجهات المكلفة بتنفيذ السلامة الوطن

الطريق وضع الطوق في أماكن الانفجار والحاجز الحديدي بأماكن التخريب، وكذلك تنظيم الانتقال 
والمرور على الطرقات والتحويل إلى مسارات أخرى أكثر أمناً، وعمل نقاط التفتيش والقبض على 

ل حماية الأرواح المشبه بهم والأشخاص الخطرين على سلامة المواطنين وتوقيفهم، وذلك من أج
 وتحقيق السلامة المرورية.     

 

 

                                                           
، 105، مجموعة أحكام المحكمة، السنة السابعة، ص14/6/1962الصادر بتاريخ  افي حكم له المصرية ة العلياالإداريأكدت المحكمة  576

حين قضت بأنه" يشترط لمشروعية الظروف الاستثنائية توخى الصالح العام ... فإن لم يكن رائد الحكومة في تصرفاتها حماية الصالح العام 
 ".الة باطلابأن اتجهت إلى تحقيق مصلحة خاصة مثلاً فإن القرار يقع في هذه الح

للمزيد حول هذا الموضوع، راجع الدكتور أسامة محمد بحر، حدود سلطات الضبط الإداري في حالات الطوارئ والحرب، مرجع سابق،  577

 ما بعدها. 156ص
 .البحريني بشأن إعلان حالة السلامة الوطنية 2011لسنة  18المرسوم رقم  578
 إعلان حالة السلامة الوطنية البحريني.بشأن  2011لسنة  18من المرسوم رقم  5المادة  579
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  .حالات الانحراف بالسلطة :ثانيال الفرع

ة يجب أن تستهدف المصلحة الإداري، أن جميع القرارات القاعدة العامة فيكما هو معروف  
العامة كغاية لها، ومن ثم على الإدارة أن تلتزم عند ممارستها ذلك وفقاً لقاعدة تخصيص الأهداف. 

المروري وغايته السلامة على الطريق في كل قراراتها، فلا ينبغي  الإداري ولما كان هدف سلطة الضبط 
ن تستخدم سلطاتها إلا لتحقيق غاية وحيدة الخروج عن هذا الهدف المخصص، ولا يحق لها بالتالي أ

هي حفظ النظام العام وخاصةً أمن الطرق والشوارع. ومن ثم إذا خرجت سلطة الضبط عند مباشرتها 
 لأوجه نشاطها عن هذا الهدف، أصبح قرارها غير مشروع ويتعين الطعن عليه بالإلغاء.

يعتبر سلطة تقديرية مشروعة، وتعد الغاية من الإجراء الضبطي هي الحد الفاصل بين ما  
وبين ما يعتبر تعسفاً في استعمال السلطة، فهي إذاً المقياس الحقيقي لوجود أو عدم وجود عيب في 

 القرار الضبطي، يطلق عليه إساءة الانحراف باستعمال السلطة.

البحريني والمصري والإماراتي على حد  الإداري وقد حظي هذا العيب بأهمية كبيرة في القضاء  
أهميته تضاءلت لأنه يتصل بالبواعث النفسية الخفية التي دفعت الإدارة لإصدار القرار  أن السواء، إلا

الضبطي، وإثباته يتطلب أن يبحث القاضي في وجود هذه البواعث والنواحي النفسية والقصدية لجهة 
 مُصدره القرار وهو غاية بعيدة المنال.

في الكشف عن عيب الانحراف بالسلطة ينطوي على كثير من الدقة  الإداري وأن دور القاضي  
وانتهاك خطير 580الإداري والصعوبة، الأمر الذي يجعل الانحراف أدق وأصعب العيوب إثباتاً في القرار 

ة للحريات العامة في حالة ما لو أساءت سلطة الضبط المروري استخدامه وخرج عن الغاية المخصص
 الإداري له، حتى لو كان هدفه تحقيق المصلحة العامة ذاتها، إلا أنها أهداف مغايرة لأهداف الضبط 

 للحماية السلامة المرورية.

يكون مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة  الإداري فإن قرار الضبط  الإداري وطبقاً لأحكام القضاء  
ق مصلحة خاصة غير المصلحة العامة، في الحالات الآتية وهي حالة استهداف قرار الضبط تحقي

وحالة استهداف قرار الضبط مصلحة عامة ليست حفظ النظام العام وإعادته، وحالة الانحراف 
 بالإجراءات. وعليه سوف نتناول هذه الصور على النحو الآتي: 

                                                           
 .476محمد فوزي نويجي، مرجع سابق، ص الدكتور 580
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 حالة استهداف قرار الضبط تحقيق مصلحة خاصة  -1

لإضفاء صفة المشروعية على تلك  المصلحة العامةة يجب أن تستهدف الإداريإن كل القرارات 
قاعدة بديهية ولا تحتاج لنص خاص يؤكدها، لأن الإدارات العامة والأشخاص العامة  هي، و القرارات

 . 581ة يجب أن تعمل للخير والمنفعة العامة للمجتمعالإداري

فة الدول، ذلك أن ويقصد بالصالح العام هو "الهدف الذي تسعى إليه كافة أجهزة الإدارة في كا
وجود الدولة هو تحقيق الخير العام للجميع، وما سائر المؤسسات في الدولة على اختلاف أنواعها 

 .582ودرجات أهميتها سوى وسائل لإدراك هذا الهدف"

 الإداري فالسلطات والامتيازات التي يقررها القانون للإدارة والسلطات التنفيذية ومنها هيئات الضبط 
ذاتها، بل هي وسائل تساعدها لتحقيق الغاية الأساسية التي تسعى إليها المتمثلة في  ليست غاية في

المحافظة على النظام العام وتحقيق المصالح العامة لجمهور المواطنين، ويتمثل ذلك في أداء مرافق 
ا فالمبادئ العام بانتظام، وتوفير الأمن العام، وحماية الصحة العامة، والسكينة العامة للمواطنين، لهذ

العامة تقضى بأن يكون هدف وغاية كل قرار ضبط إداري تحقيق الصالح العام بأي صورة من صوره، 
وبناء على ذلك إذا تجاهلت هيئة الضبط المروري هذا الهدف واستهدفت تحقيق غايات خاصة بعيدة 

هذه الحالة ومعرضاً  السلطة في استعمالعن حماية السلامة المرورية يكون قرارها قد شابه عيب إساءة 
 .الإداري للإلغاء من جانب القاضي 

أي ان في هذه الصورة يستهدف الشخص القائم على سلطات الضبط المروري غرضاً آخر بعيداً 
عن الأمن العام والمصلحة العامة، وإن كان تدخله بزعم حفظ النظام العام، ففي تلك الحالة تستخدم 

المصلحة الشخصية، وذلك لتحقيق نفع  كاستهدافخاصة  لتحقيق أغراض الإداري سلطات الضبط 
شخصي أو الانتقام أو الكيد أو المحاباة أو لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو غير ذلك من الأهداف 

عندئذ يسعى إلى  الإداري أو المصلحة العامة، فرجل الضبط  الإداري التي لا تتصل بوظيفة الضبط 
، 583د صفته كفرد من أفراد الإدارة ويصبح عمله مجرد اعتداء ماديتحقيق نفع شخصي، وبذلك يكون فق

رخصة قيادة لشقيقه رغم انه لم يجتاز اختبار النظر أو لم يجتاز  باستخراجكقيام رجل الضبط المروري 
في الاختبار الفني لقيادة المركبة التي يطلب الترخيص له بقيادتها في قواعد المرور وآدابه، وتعتبر 

                                                           
 .289الدكتور محمد محمود سعيد، مرجع سابق، ص 581
 وما بعدها.   107صفاء شكر محمود، مرجع سابق، ص  582
 .211شامير محمود صبري، مرجع سابق، ص 583
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روط التي يجب توافرها للحصول على رخصة قيادة المنصوص عليها في القانون، تحقيقاً من ضمن الش
 لمصلحة شخصية بعيدة عن الحفاظ على أرواح كافة مستخدمة الطريق. 

ة استخدام سلطاتهم القانونية لتحقيق أغراض شخصية لهم أو الإداريليس لأعضاء السلطة و  
بها هؤلاء ليست حقوقاً شخصية وإنما هي وظائف قانونية يجب لغيرهم، ذلك لأن السلطات التي يتمتع 

 أن تسخر كل وسائلها القانونية لتحقيق المصلحة العامة.

وهذه من أبشع صورة للتعسف في استخدام السلطة فرجل الإدارة الذي يعين للسهر على تحقيق 
ده، ويسعى للحصول على مصالح الجماعة، وحماية الخير المشترك لها قد ينسى واجبه ويتحلل من قيو 

، فرجل المرور المكلف بتنظيم الحركة 584نفع ذاتي، فيخرج عن نطاق وظيفته ويفقد عمله صفته العامة
المرورية في محافظة المحرق بشارع معين إلا انه يحابى لفئة معينة من السواق ويسمح بمرور بعض 

ت وظيفته التي تفرض عليه تسيير المركبات دون الأخرى مسبباً ازدحام مروري، فبتالي يخل بواجبا
  وتنظيم المرور في أرجاء شوارع المملكة، وذلك لأغراض خاصة. 

قرارات تجانب المصلحة العامة دون أن تكون مشوبة بأي غرض  الإداري وقد تصدر سلطة الضبط 
 شخصي أو قصد سيئ، وإنما نتيجة لجهل بالمقتضيات الحقيقة للصالح العام.

 الإداري لم يتردد القضاء  الإداري ية على هذه الصورة، في مجال الضبط ومن الأمثلة القضائ 
من إلغاء أي قرار ضبطي كان الدافع عليه أهداف شخصية، ومن ذلك ما قضت محكمة القضاء 

المصري بالحكم بعدم شرعية قرار الضبط "بعد ما تبين لها أن المكلفين بالحفاظ على الأمن  الإداري 
"، 585تي خولها لهم القانون ابتغاء صيانة الأمن واستغلوها ليشفوا أحقاد شخصيةقد انحرفوا بالسلطة ال

وفي حكم آخر لم يتردد المجلس في إعلان عدم شرعية قرار ضبط كان يرمي إلى تحقيق نفع شخصي 
 .  586أو أغراض سياسية أو حزبية"

                                                           
، 2004غاء القرار الإداري، قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، الإسكندرية، عبد المنعم خليفة، دعوى إل زالدكتور عبد العزي 584

 .149، نقلا عن صاحب مطر خباط، مرجع سابق، ص432ص
 .177، ص8/12/1956ق جلسة 2لسنة  21محكمة القضاء الإداري المصري في القضية رقم  585
 .177، ص22/4/1956 ق، جلسة8لسنة  1386محكمة القضاء الإداري المصري في القضية رقم  586
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يمنع القضاء من  البحريني لم تظهر فيه هذه الصورة، إلا أن ذلك لم الإداري وأن كان القضاء  
ة بالقول "...ومن الإداريالتأكيد على هذه الصورة من حالات المصلحة العامة، إذ استقر قضاء الدائرة 

 .587صور إساءة استعمال السلطة تحقيق نفع لشخص مصدر القرار أو غيره..."

البحريني أيضا على صورة استعمال السلطة بقصد الانتقام أو الاضرار  الإداري كما أكد القضاء  
ة بقوبها "... ومن صور إساءة استعمال السلطة تحقيق... أو الاتجاه الإداريبالغير، إذ قضت الدائرة 

 .588إلى الأضرار بالغير على سبيل الكيد والانتقام..."

م العام وإعادته )مخالفة قاعدة حالة استهداف قرار الضبط مصلحة عامة ليست حفظ النظا -2
 تخصيص الْهداف( 

الأصل أن المشرع لا يقيد الإدارة في إصدارها للقرارات بغاية معينة، وفي هذه الحالة يجب على 
الإدارة أن تستهدف المصلحة العامة في قراراتها أياً ما كانت نوعية أو صورة تلك المصلحة العامة، 

صمته وينص على غاية أو هدفاً خاصاً معيناً التي يجب على الإدارة  ولكن أحياناً قد يخرج المشرع عن
المروري بالمحافظة على النظام  الإداري ، كما هو الحال في تخصيص هدف الضبط 589الالتزام بها

العام وتحديداً أمن الطرق عاماً، فيجب على الإدارة في هذه الحالة أن تحقق هدف المشرع في قرارها 
مة مستخدمي الطريق والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وإذا ما جاوزت الإدارة بالمحافظة على سلا

في قرارها هذا الهدف الخاص فإن قرارها يكون مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة ومستحقاً بالإلغاء، ولا 
تها يكفي في هذا الوضع أن تتذرع الإدارة بأنها كانت تسعى لتحقيق الصالح العام لأن القانون قيد سلط

بغاية محددة لا يجب الحيد عنها، وحالة إلتزام الإدارة بغاية أو هدف خاص محدد تسمى في القانون 
 بقاعدة تخصيص الأهداف.  الإداري 

من واجب رجل الإدارة كقاعدة عامة ألا يهدف في جميع تصرفاته إلى تحقيق فكرة الصالح إذاً 
ع كثير ما يحدد لرجل الإدارة هدفاً معيناً لا يجوز العام، كون هذه الأخيرة واسعة وفضفاضة، فإن المشر 

 تجاوزه وإن تجاوز أصبح قراره مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة.

                                                           
، 2005 /2 /27، والصادر بتاريخ 2004( لسنة 7329في الدعوى رقم ) –الدائرة الإدارية -حكم المحكمة الكبرى المدنية البحرينية  587

 ، حكم غير منشور. 30/4/2005، والصادر بتاريخ 2004( لسنة 7328حكم غير منشور، وفي ذات المعنى حكمها في الدعوى رقم )
 ، حكم غير منشور.2004( لسنة 7329في الدعوى رقم ) –الدائرة الإدارية  –حكمة الكبرى المدنية البحرينية حكم الم 588
 .178الدكتور حلمي الدقدوقي، مرجع سابق، ص 589
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ة بأن "يجب أن يتقيد القرار الإداريالبحريني عن هذه الحالة، إذ قضت الدائرة  الإداري وأكد القضاء 
 .590بالهدف التشريعي الذي ابتغاء المشرع" الإداري 

جانب من الفقه أن حالة مخالفة تخصيص الأهداف أقل خطورة من حالة مجانبة المصلحة ويرى 
العامة، لأن رجل الإدارة في الحالة الأولى لم يتجاوز نطاق الصالح العام ليعمل على تحقيق هدف 
شخصي، وإنما اقتصر على مخالفة الهدف الذي حدده له المشرع وجعل قرارته مرصوده على 

أن هناك جانب آخر من الفقه رأى وبحق أن ذلك لا ينفي خطورة الانحراف عن قاعدة ، إلا 591تحقيقه
تخصيص الأهداف، وذلك بالنظر إلى الآثار المترتبة عليها من اعتداء على حقوق الأفراد لا يعنيهم 
أن كون الهدف المبتغى من تصرف الإدارة قصدت به تحقيق مصلحة عامة أم لا إنما يعينهم ما وقع 

 . 592من اعتداء سببه خروج الإدارة عن قاعدة تخصيص الأهدافعليه 

ما ذهب إليه الرأي الآخر من الفقه، بأنه يجب على الإدارة الالتزام بالهدف الذي  ةؤيد الباحثتو 
سلطاتها في اصدار قرارات الضبط، باعتبار  الإداري حدده المشرع وخاصةً عند مباشرة سلطة الضبط 

ن تلك القرارات تمس من حقوق وحريات الأفراد، وعليه ينبغي لسلطة الضبط التقيد بقاعدة تخصيص أ
الأهداف وعدم الخروج عليها لما لها من آثار تشكل اعتداء على حقوق الأفراد المكفولة في الدستور 

 والقانون.  

 حالة الانحراف بالإجراءات -3

ولكن باستخدام  ،بهدف الحفاظ على النظام العام الإداري وفي هذا الفرض يصدر إجراء الضبط       
 الإداري وسائل أخرى غير تلك التي أوجب القانون إتباعها لتحقيق هذا الهدف، حيث تلجأ سلطة الضبط 

ولتجنب الإجراءات المعقدة أو  ،إلى وضع الاجراء في غير محله للتحايل على قواعد الاختصاص
 لتوفير المال أو الوقت.

قد تنحرف الإدارة عن سلطتها في حالة مخالفة قاعدة مجانبة الأهداف إذا ما انحرفت  وعليه 
بالإجراءات التي نص عليها القانون، إذ لا يعدو الانحراف بالإجراءات حالة ثالثة من حالات الانحراف 
بالسلطة، وكل ما هنالك أن الانحراف بالإجراءات هو انحراف إجرائي عن الأهداف المتخصصة 

مانة أو شكل أراده المشرع، فالإدارة تقوم باستخدام إجراءات خلاف الإجراءات التي نص القانون كض
                                                           

، حكم 25/5/2004، والصادر بتاريخ 2004( لسنة 1662في الدعوى رقم ) –الدائرة الإدارية  -حكم المحكمة الكبرى المدنية البحرينية  590

 غير منشور.
 .862الدكتور بدر محمد عادل محمد، الرقابة القضائية على القرارات الإدارية في مملكة البحرين، ص 591
 .224الدكتور يعقوب يوسف الحمادي، مرجع سابق، ص 592
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عليها، أي أنها تتحايل على الهدف الاجرائي الذي أوجب القانون اتباعه باستبدال الإجراءات المنصوص 
 .  593عليه بإجراء آخر غير منصوص عليه

بطلب الحصول على ترخيص بشغل  للمرور العامة كما لو تقدمت مؤسسة معينة للإدارة 
الطريق العام لفترة مؤقتة، والتي ترغب المؤسسة بإنشاء حفريات أو تعبيد بالطرق العامة، بالرغم من 
التزام المؤسسة بوضع لوحات للتحذير وعلامات حمراء نهاراً ومصابيح تشع ضوءاً أحمر ليلًا يظهر 

فريات أو التعبيد، وبناءً على ذلك أصدرت الإدارة قرار على بُعد لا يقل عن مائة متر من مكان الح
، إلا أن الإدارة انحرفت عن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للمؤسسة شغل الطريقببمنح الترخيص 

، التي أوجب -بتوفير دورية مرور بالقرب من مكان الحفر -لتأمين سلامة المرور للمشاة والمركبات 
 القانون على الإدارة اتباعها عند اصدار هذا الترخيص، أي أنها خالفت هذا الاجراء.  

 .نحراف بالسلطةعبء اثبات الا  :ثالثالفرع ال

عيب الانحراف بالسلطة عيباً خفياً يتستر بالمشروعية، فهو يتميز بالخفاء الذي يجعله بمنأى  
عن الأنظار، كونه العيب الملازم دائماً للسلطة التقديرية، وأن قرار الإدارة المعيب بالانحراف يفترض 

عه على محل معتبر قانوناً، فيه انه صدر من صاحب الاختصاص ووفقاً للشكل المقرر له، ووقو 
وبأسباب تبرر إصداره واقعاً وقانوناً، إلا أن مصدره يهدف من ورائه غاية غير مشروعة، لذا يتعلق هذا 

وهي عناصر نفسية خفية بداخل نوايا ومقاصد الإدارة  الإداري العيب بهدف أو غاية قرار الضبط 
لة، لذلك فإن عيب الانحراف بالسلطة من العيوب مُصدره القرار، ومن العسير على المدعى إثباتها بسهو 

الأشد صعوبة في الاثبات، وهو عيباً احتياطياً فلا يلجأ إليه القاضي بناء على طلب المدعي، إلا اذا 
 لم تفلح العيوب الأخرى ولم يثبت عيب منها.

لغاء، والقاعدة العامة أن عبء إثبات عيب الانحراف بالسلطة يقع على عاتق المدعي بالإ   
شأنه في ذلك شأن إثبات العيوب الأخرى للقرار، فيما عدا عيب الاختصاص المتعلق بالنظام العام 

، غير أن عبء إثبات عيب الانحراف 594ومن ثم يجوز للقاضي إثارته والتعرض له من تلقاء نفسه

                                                           
راف بالإجراءات لا تختلف عن حالة مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف، حيث إن تقرير بعض ذهب رأي من الفقه نؤيده الى ان حالة الانح 593

الإجراءات الإدارية من جانب المشرع بصدد إصدار قرارات معينة يهدف على تحقيق غرض معين، ومن ثم فإن استعمال إجراءات ما في 
لفة لقاعدة تخصيص الأهداف. وللمزيد حول هذا الموضوع أنظر الدكتور غير مجالها المحدد واستبدالها بالإجراءات المقررة قانوناً يعد مخا

 .866بدر محمد عادل محمد، الرقابة القضائية على القرارات الإدارية في مملكة البحرين، مرجع سابق، ص
 . 409نهرو جوهر عمر بيباني، مرجع سابق، ص 594
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بالأخص حينما بالسلطة هو عيب بالغ الصعوبة قياساً على أوجه الإلغاء الأخرى، وهذه الصعوبة تزداد 
 .595يكون القرار صادراً عن مجلس أو هيئة أو لجنة

والرقابة على عيب الانحراف بالسلطة لدقتها وصعوبتها هي رقابة قضائية خالصة، والقضاء 
يمارس دوراً قضائياً لا اعتداء فيه على سلطان الإدارة، وإن القاضي يستند إلى عناصر موضوعية 

ن من أدارة الحقيقي، وهي رقابة يقوم بها القاضي كحد أدنى للتثبيت وقرائن ثابتة ترشده إلى قصد الإ
القرار ليس بالتأكيد محققاً للمصلحة العامة، وإنما مصالح شخصية أو انتقام من الغير أو لأهداف 

   .596سياسية كل ذلك يبحث القاضي فيها من أجل الوصول إلى حقيقة قصد الإدارة من إصداره القرار

صعوبة إثبات هذا العيب هو أن المظهر الخارجي للقرار الصادر من الإدارة وقد يكون سبب  
يبدو صحيحاً ومستوفياً لكافة عناصره القانونية ومتفقاً مع المصلحة العامة، فضلًا عن أن وجود 
الانحراف بالسلطة من عدمه يتعلق بالنوايا الداخلية لمصدر القرار، والغاية المستترة التي يسعى إلى 

ها، وهو ما يحتاج الى بحث وتمحيص، إضافة إلى أن موقف المدعي هو أضعف من موقف تحقيق
الإدارة، مما يعني أن المدعي الذي يتهم الإدارة بانحرافها بسلطتها يقع عليه وحده عبء إثبات ما يدعي 

فإن  ذلك إعمالًا للأصل العام في الاثبات، دون أن يملك المستندات التي تؤيد دعواه، وفي المقابل
الإدارة هي التي تملك المستندات والوثائق، وتستطيع إظهار بعضها إذا كانت تؤيد وجهة نظرها وتثبت 

، كما للإدارة في حالة اضطرارها إلى ذلك 597براءتها، كما بمقدورها إخفاء البعض الآخر الذي يدينها
سه مضطراً إلى تحت تأثير ضغط قضائي أن تطمس فيها أدلة الانحراف، ومن ثم يجد المدعي نف

  اثبات الانحراف بدلائل ترقى لمستوى الدليل الذي يحسم الأمر ويؤكد انحراف الإدارة بسلطتها. 

وتلطيفاً من صعوبة إثبات عيب الانحراف بالسلطة على القاضي والمدعي على حده سواء،  
ة عندما لم يقف خفف القضاء من وطأة عبء إثباته، إذ توسع في إقامة الدليل على الانحراف بالسلط

في طرق إثباته عند نص القرار المطعون فيه وملف الدعوى، بأن مد يده إلى أدلة أخرى تتمثل في 
القرائن المحيطة بموضوع الدعوى، والتي يثار الشك حولها، بل إن الأمر حدا بقضاء محاكم القانون 

وامل ذات الصلة، وما إذا كان إلى بعد أكبر عمقاً في إثبات هذا العيب وهو الأخذ بالاعتبارات والع
 مصدر القرار تجاهلها في إصداره لقراره.

                                                           
 .299الدكتور محمد محمود سعيد، مرجع سابق، ص 595
 .870محمد عادل محمد، الرقابة القضائية على القرارات الإدارية في مملكة البحرين، مرجع سابق، ص الدكتور بدر 596
 .411نهرو جوهر عمر بيباني، مرجع سابق، ص 597
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في مملكة البحرين والدول المقارنة أنه يستعين بصدد  الإداري يتبين من واقع أحكام القضاء  
إثبات عيب الانحراف بالسلطة بوسائل مباشرة لهذا الاثبات تتمثل في النظر بعبارات نص القرار 

لدعوى بما يحتويه من أوراق النزاع، وكذلك بوسائل غير مباشرة والتي تتمثل في المطعون فيه، ملف ا
 القرائن المحيطة بظروف النزاع، وإن أهم هذه الوسائل ما يلي:

 الاثبات من نص القرار المطعون فيه  -1

قد يحصل أن تؤدي مجرد قراءة القرار إلى الكشف عن انحراف الإدارة بسلطتها، وذلك حينما تعلن 
طائعة أو مرغمة عن الغاية التي تسعى إليها من اتخاذ قرارها، متى ثبت أن غاية المعلنة غير حقيقية 

   .598بل ستاراً لغاية أخرى استهدفتها الإدارة وهي تخالف المصلحة العامة أو الغاية التي حددتها القانون 

البحث بهذا الصدد، إلى نصوص القرار المطعون فيه كأولى خطواته في  الإداري ويلجأ القاضي 
وهذا ما يغنيه عناء البحث عنه في سائر الأوراق والمستندات، والتي قد لا تعنيه في التوصل إلى قيام 

 هذا العيب.

وقد اعتد قضاء مجلس الدولة المصري بهذه الوسيلة في إثبات عيب الانحراف بالسلطة وقضى 
استعمال السلطة يكون عن طريق اعتراف بأن "الفقه والقضاء قد استقرا على أن إثبات عيب إساءة 

 .599الإدارة..."

 الإثبات من ملف الدعوى  -2

أن يستشف من عبارات نص القرارات المطعون فيه بعيب الانحراف  الإداري إذا لم يستطع القاضي 
بالسلطة، فقد يلجأ إلى ملف الدعوى بما يتضمنه من أوراق ومستندات تدل على الانحراف الإدارة عن 

 سلطتها.

عتبر من ضمن الأوراق التي يتضمنها ملف الدعوى، محاضر اللجان والتقارير ومذكرات وي
الخصوم، والمناقشات والايضاحات والمراسلات المعاصرة لإصدار القرار، أي مستندات أخرى يمكن 

 أن تسهم في الكشف عن هدف الإدارة وذلك بهدف التوصل إلى عيب الانحراف في هذا القرار. 

                                                           
 .127الدكتورة سعاد الشرقاوي، مرجع سابق، ص 598
 .473ص -السنة الحادية عشرة -، مجموعة احكام المحكمة 16/5/1957حكم محكمة القضاء الإداري المصري، الصادر بتاريخ  599

 ولم يطلعنا القضاء البحريني بما إذا كان يعتبر نص القرار المطعون فيه أحد الوسائل التي يعتد بها في إثبات عيب الانحراف بالسلطة. 



211 
 

البحريني في اللجوء إلى ملف الدعوى وما تضمنه من أوراق  الإداري ك قضى القضاء وتطبيقاً لذل
ومستندات كدليل في إثبات عيب الانحراف بالسلطة، إذ ذهبت المحكمة الكبرى المدنية في حكم لها 
بأنه "... يكفي في هذا المجال أن يستعين الموظف بكافة طرق الاثبات... للتدليل على أن القرار جاء 

 .600شوباً بسوء استعمال السلطة"م

المصري في تعوليه على المناقشات التي دارت حول اصدار  الإداري كما أكد قضاء القضاء  
 .601القرار، وبالمراسلات المتبادلة بين جهات الإدارة في اثبات عيب الانحراف بالسلطة

 الظروف المحيطة بإصدار القرار -3

التي أحاطت إصدار القرار بعيب الانحراف بالسلطة، بموجب هذه الوسيلة يمكن أن تكشف الظروف 
 . 602كأن يصدر القرار في ظروف غير مناسبة، أو من دون تأنِ من قبل الإدارة

البحريني على اعتبار الظروف المحيطة قرينة في إثبات عيب  الإداري وتطبيقاً لذلك أكد القضاء 
... الظروف التي أحاطت بالقرار الطعين عند ة بأنه "إزاء الإداريالانحراف بالسلطة، إذ قضت الدائرة 

إصداره ... أمام المحكمة حتى يمكن لها بسط رقابتها وتقديرها يضحى هذه القرار مشوباً بعيب التعسف 
 .603في استعمال السلطة"

وتجب الإشارة ختاماً إلى أن عبء الاثبات يعفى منه الطاعن، في حالة إذا تبين من الأسباب  
ة العليا )... فإنه من الإدارية لإثبات عيب الانحراف هذا، وفي ذلك تقول المحكمة الدالة أنها كافي

أسبابه كافياً للدلالة على ثبوت عيب  باستقراءبذاته أو  الإداري المستقر فقهاً وقضاءً أنه إذا كان القرار 
عبء إثبات  أن يحكم بإلغائه دون حاجة إلى أن يحمل طالب الإلغاء الإداري الانحراف، فإن للقاضي 

 . 604ما قام عليه الدليل في واقع الأوراق...(

                                                           
، حكم 15/3/1995 ، والصادر بتاريخ1994( لسنة 7043في الدعوى رقم ) –الغرفة الأولى  -حكم المحكمة الكبرى المدنية البحرينية  600

 غير منشور.
، مجموعة احكام المحكمة 1972 /1/3قضائية، والصادر بتاريخ  24لسنة  1659حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم   601

ي مملكة البحرين ، شار اليه الدكتور بدر محمد عادل محمد، الرقابة القضائية على القرارات الإدارية ف24، ص-السنة السادسة والعشرون -
 وما بعدها.  874)دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص

 .177-176دلشاد معروف علي، مرجع سابق، ص 602
، حكم 25/5/2004، والصادر بتاريخ 2004( لسنة 1662في الدعوى رقم ) -الدائرة الإدارية-حكم المحكمة الكبرى المدنية البحرينية  603

 غير منشور.
، 22السنة 2، مجلة المحكمة العليا، ع1984ق، الصادر في جلسة 28لسنة  19العليا المصرية في الطعن رقم حكم المحكمة الإدارية  604

 .29ص
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البحريني على عنصر  الإداري وبناءً على ما تقدم من التطبيقات القضائية، رقابة القضاء  
الغاية في قرار الضبط المروري، تتخلص وقائع القضية في الآتي: )تقدمت المدعية بطلب الى المدعى 

لإصدار سجل تجاري لإنشاء مدرسة تعليم سياقة، فصدر لها  -وزارة الصناعة والتجارة-عليها الأولى 
لوبة، وبالفعل صدر لها رخصة بعد استيفاء كافة الاشتراطات المط 29/3/2017الترخيص بتاريخ 

بإبلاغها بأن الترخيص الصادر لها يتطلب  18/5/2017السجل رقم...، الا انها فوجئت بتاريخ 
ترخيص من الإدارة العامة للمرور وطلب منها التوقف فوراً عن مزاولة النشاط والحصول على ترخيص 

، وتم إيقاف السجل، 30/4/2017بتاريخ من الإدارة العامة للمرور، كما تم تسجيل مخالفة على السجل 
الأمر الذي حدا بها إلى إقامة الدعوى الماثلة...، وحيث إن مفاد ما تقدم، أن المشرع وإن كان قد أجاز 
إجراء القيد في السجل التجاري قبل الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لمزاولة 

الب القيد مزاولة النشاط التجاري إلا بعد الحصول على النشاط الذي تم قيده، إلا انه حظر على ط
التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وتقديمها إلى الإدارة المعنية والحصول على شهادة بالقيد في 
السجل التجاري مبيناً فيها نوع النشاط التجاري المرخص به. مقتضى ذلك ولازمه، انه يتعين على 

يم القيادة، الحصول على رخصة بذلك من الإدارة العامة للمرور، وعدم طالب قيد إنشاء مدرسة لتعل
إلا بعد الحصول على هذه الرخصة وفقاً لأحكام  -وإن تم قيده في السجل التجاري -مزاولة هذا النشاط 

يحمل على سببه الصحيح ما لم يقم الدليل  الإداري القانون...، وحيث إنه من المستقر عليه أن القرار 
صحته... وأن عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها هو من العيوب القصدية في  على عدم

قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهذا العيب  الإداري السلوك 
اها القرار يجب أن يشوب الغاية من القرار بأن تكون الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يتغي

أو تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة، وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت 
من الأوراق أن المدعية حصلت على شهادة قيد في السجل التجاري لإنشاء مدرسة لتعليم قيادة 

مرور لمزاولة هذا النشاط، السيارات، إلا أنها لم تقدم ما يفيد حصولها على ترخيص من الإدارة العامة لل
ومن ثم لا تثريب على المدعى عليها الأولى إن قامت بإيقاف سجل المدعية لحين حصولها على 
الترخيص المطلوب، ويكون قراراها في هذا الشأن قائماً على سببه القانوني الذي يقوي على حمله، 

ام المدعى عليها الثانية بالترخيص ويغدو النعي عليه في غير محله جديراً بالرفض. وحيث إنه عن إلز 
للمدعية بمزاولة نشاط تعليم القيادة، وإذ خلت الأوراق مما يفيد استيفاء المدعية الاشتراطات المطلوبة 
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( من قانون المرور، الأمر الذي يغدو معه ذلك الطلب قائماً على غير سند من 24وفقاً لحكم المادة )
 . 605حكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات(القانون جديراً بالرفض...، حكمت الم

المتصل بركن  الإداري إلى أن الانحراف بالسلطة هو أحد عيوب القرار  ةخلص الباحثتوعليه  
الغاية في القرار، وهو الهدف النهائي المرتبط بقاعدة تخصيص الأهداف، والذي يراد مُصدر قرار 

النظام وأمن الطرق العام وذلك لحماية السلامة المرورية، الضبط المروري تحقيقه وهو المحافظة على 
من  فإذا حاد عن الهدف المخصص به أضحى القرار مشوب بعيب الانحراف بالسلطة ويتعين إلغاءه

 . قبل القضاء

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 3/11/2017، بتاريخ02/2017/12009/2بدعوى رقم  -الدائرة الأولى-حكم المحكمة الكبرى المدنية البحرينية  605
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 الخاتمة
في تحقيق السلامة المرورية في ودورها  الإداري الضبط  اتسلط ،بينا من خلال دراستنا لقد

وظائف الدولة، باعتباره ضرورة  هميعد من أ  الإداري أبرزنا أن الضبط  وقدمقارن، وال التشريع البحريني
، فبدونه تعم الفوضى وينهار النظام أمن الطريق العامالنظام وخاصةً  اجتماعية من أجل المحافظة على
إلى حماية المجتمع من جميع الأخطار والحوادث المرورية  الإداري الاجتماعي، كما يهدف الضبط 
 التي تهدد أمنه وصحته وسكينته.

ن مملكة البحرين من أبرغم  لدول،ا أغلب مشكلة تعاني منهاازدياد الحوادث المرورية تعتبر و 
الصحة  ةمنظم حصائياتنسبة الوفيات، بحسب ا فيها تنخفضو الدول المتقدمة من الناحية المرورية، 

خسائر أو نتج عنها من إصابات يالقضاء عليها، لما و نها ستظل مشكلة لحين الحد منها ألا إالعالمية، 
على  على الفرد والمجتمع تؤثر واقتصادية واجتماعية، وما يلحق بها عن آثار نفسية مادية وأبشرية 

 . حد سواء

 -قانون المرور- بسن قانون خاصلقى اهتمام بالغاً من قبل السلطة التشريعية الأمر الذي 
ة العديد من الوسائل والجزاءات المناسبة من أجل الإداريينظم قواعد المرور وآدابه، ويمنح السلطة 

المحافظة على السلامة المرورية، دون المساس بالحريات وكرامة مستخدمي الطريق، وذلك من خلال 
 خضوع المخاطبين به لمبدأ المشروعية.

عندما تمارس نشاطها لتحقيق السلامة المرورية، ليست مطلقة في  الإداري فسلطة الضبط 
لذلك ن، ينواوالق ساتيرها الدتهذه التدابير والإجراءات حفاظاً على الحقوق الحريات التي كفللأعمالها 

 فيق، فينبغي العمل على التو المروري  الإداري وضعت بعض الحدود والضوابط التي تقيد سلطة الضبط 
وتشكل الرقابة القضائية على سلطة  ي الطريق.تعملالب حرية التنقل ومقتضيات حفظ مسبين مط

 مشروعية تصرفات هيئة الضبطمدى للتحقق من  ،الضبط المروري من أهم الضمانات الأساسية
   وخضوعها لمبدأ سيادة القانون. ،الإداري 
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 النتائج الآتية:ومن خلال ما تم بحثه في هذه الدراسة، توصل الباحث إلى 

ناتج عن الاختلاف في تعريف النظام العام،  الإداري إن اختلاف الفقه في تعريف الضبط  .1
وعدم  ،ذلك لمرونة هذه الفكرةيعود ، و يهتدابير الضبط للمحافظة علإجراءات و الذي تسعى 

 المكان والزمان. باختلافثباتها واختلافها 
، ويعرف الخاص الإداري العام والضبط  الإداري ى نوعين، الضبط إل الإداري ينقسم الضبط  .2

 ةنه عبارة عن مجموعة القواعد التي تفرضها سلطأالخاص بالسلامة المرورية ب الإداري الضبط 
الضبط على أنشطة وحريات الأفراد من خلال التدابير والإجراءات الوقائية التي تهدف 

 مشاة(.كافة مستخدمي الطريق )السائق، الراكب، اللمحافظة على ل
ذات طبيعة سياسية أم قانونية أم سلطة هي وهل ، الإداري اختلف الفقه حول طبيعة الضبط  .3

لى اعتبار سلطة الضبط سلطة قانونية محايدة تعمل إ، ويميل الباحث ؟رابعة من سلطات الدولة
فراد، على ضوء النصوص القانونية لتحافظ على النظام العام وتهدف إلى تحقيق مصالح الأ

 لا مصالح الحكام. 
في مملكة البحرين بإصدار لوائح الضبط بموجب نص دستوري، في ورد حق السلطة التنفيذية  .4

، من الدستور البحريني على أن " يضع الملك، بمراسيم لوائح الضبط..." (ب)الفقرة  39المادة 
  .الإداري منح الملك ولاية الضبط  المشرع الدستوري  أي

للشرطة، وحدد  الإداري نظم قانون قوات الأمن العام بمملكة البحرين سلطات الضبط  .5
اختصاصها بالمحافظة على النظام العام والأمن العام داخل البلاد، وحماية الاعراض والأرواح 

  حكام القانون.لأ اً وفق وذلك والأموال،
 ،ناصر مادية للنظام العامأغراض النظام العام في مجال السلامة المرورية تقتضي تحقيق ع .6

   لى ثلاثة عناصر، هي الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة.  إوتنقسم 
المروري  الإداري على سلطة الضبط  -قانون المرور واللائحة التنفيذية له-يوجد التزام قانوني  .7

 .الإداري في القيام بجميع إجراءات الضبط 
بالمحافظة على أمن الطرق السلطة المكلفة ، هي -الإدارة العامة للمرور- الإداري هيئة الضبط  .8

  وحماية الأرواح والممتلكات من الحوادث المرورية.
أن قرارات سلطة الضبط المروري أما تكون على شكل قرارات تنظيمية أما قرارات فردية،  .9

 وأحياناً تملك استخدام التنفيذ الجبري المباشر.
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تمارس سلطة الضبط المروري نشاطها عن طريق تضمين لوائح الضبط قواعد عامة  .10
وضع قيود على حرية التنقل في أرجاء شوارع المملكة بهدف  تتضمن،ومجردة وغير شخصية 
 من الطرق.أالمحافظة على سلامة 

ة الفردية الوسيلة الغالبة في مزاولة النشاط الضبطي، حيث الإداريتعد أوامر الضبط  .11
، خلافاً للوائح الضبط فرد أو أفراد معينين بذواتهمنشأ عنها علاقة مباشرة بين سلطة الضبط و ت

عدم قدرتها من مواكبة جميع صور الاخلال بالنظام كذلك و  ،التي تضع قواعد قانونية عامة
   العام. 

استخدام القوة الجبرية لتنفيذ إجراءات الضبط، دون لهيئة الضبط المروري  منح المشرع .12
، ويعتبر التنفيذ الجبري مسبق من القضاء للقيام بالتنفيذ المباشر إذنالحاجة للحصول على 

فراد، حيث تقوم سلطة الضبط ، وأكثرها مساساً بحقوق الأالإداري أشد وأخطر وسائل الضبط 
 بعمل مادي لا بعمل قانوني.

ة من قبل سلطة الضبط المروري، أهمية بالغة في الحد من الإداريتحتل الجزاءات  .13
ة التي توقعها هيئة الضبط على الإداريوتتعدد صور الجزاءات المخالفات والحوادث المرورية، 

ن تكون أا، وهي أما لهادرة تنفيذاً والقرارات الص ةها التنفيذيتحئالمخالفين لقانون المرور ولا
     رخصة القيادة وشهادة تسجيل المركبة أم حجز المركبة.  و إلغاءأ غرامات مالية، أم سحب

للرقابة  الإداري أعمال الضبط كافة على اخضاع  البحريني داري استقر القضاء الإ .14
عمال ة لخطورة تلك الأالإداريتتجاوز الرقابة التي يباشرها بالنسبة لسائر القرارات  ،القضائية

 ومساسها المباشر لحريات الافراد. 

 وبناءً على ذلك، فإننا نوصي مما نراه قد يساعد في الوقاية من الحوادث المرورية والحد منها
 :النحو الآتي ىعل التوصيات، وهذه وتحقيق السلامة المرورية

 المؤتمرات، وعقد بالسلوكيات المرورية الخاطئةالاهتمام بالجانب الإعلامي في التوعية  -1
 للوقوف على أسباب ارتكاب المخالفات المرورية. والملتقيات

تشجيع طلبة الجامعات لإجراء الدراسات حول مسببات الحوادث، لتقديم الحلول والحد من  -2
 تلك الحوادث ورفع مستوى الوعي والسلامة المرورية.

المواطنة،  تدريس قواعد وأحكام قانون المرور لطلاب المدارس والجامعات في مادة  -3
 .بالأنظمة والقواعد المرورية ومدرك ، وذلك لخلق جيل واعيجباري إكمتطلب 
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بالدول التي  سوةأة، الإداريمستقل بالنظر بالمنازعات  بحريني ي إدار قضاء إنشاء نوصي ب -4
ة في الإداريلكثرة المنازعات  ، نظراً بالنظام القضائي المزدوج كمجلس الدولة المصري  تأخذ

 الراهن.الوقت 
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ABSTRACT 
The function of traffic administrative control is an indispensable 

social necessity to maintain the security of the public road. With the 

increment in the number of vehicles, the road use increased, and traffic 

congestion “Jam” increased, which led to an increase in traffic 

violations and accidents on the roads, and resulted in losses of lives and 

properties. To prevent such accidents in order to achieve the highest 

levels of traffic safety, the Bahraini legislator issued the Traffic Code, 

which includes many preventive and remedial measures to limit and 

eliminate traffic accidents. 
 

The legislator has granted the Traffic Administrative Control 

Authority many means and methods of a preventive nature that prevent 

the occurrence of crimes and traffic accidents that disrupt public 

security or return it to its normal state in case of a disruption. Such 

means and methods limit the freedoms of individuals while exercising 

their freedom of movement around the roads of the Kingdom. 
 

  Moreover, the code grants the Traffic Administrative Control 

Authority power to impose penalties on perpetrators of violations of the 

Traffic code, the Executive Regulations, and implementing decisions. 

The Traffic Administrative Control Authority using such power to 

protect all road users, which is essential to preserve lives and securing 

individuals lives and properties in their community and their families, 

as well as spreading a spirit of reassurance in them, safety and security 

prevail, and improve the righteousness and behavior in them. 
 

In order to guarantee the rights and freedoms of individuals from 

the arbitrariness of the Traffic Administrative Control Authority when 

taking control measures, constitutions and laws have been keen to set 

some limits that guarantee these freedoms and limit the powers of the 

Traffic Control Authority with many controls. The Traffic 

Administrative Control Authority shall respect the principle of legality, 

and provide judicial oversight for traffic administrative control 

decisions, which are the most important and strongest basic guarantees. 

As the administrative judiciary is a watchful eye for protecting the 

freedoms of individuals and in the implementation of the principle of 

the rule of law. 
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